٠ 


فيشج تَكْبِيَهالطَالِتَ 


لابامام الرْصوق الفمّيه الفسّر 
عه م إاسل. وه مكصسما م إمدادب |أيد حاس 
ا له ع 
تسمذاننه تال 
نرف ْبجْرسه والعناية يه 


لل افيلح عرز دار خصك | للراساتة اتحمتايق العلين 


0 [ 


نْ 


الإصكارالاول ‏ الظبَّعة الأول 
437 1ه- 1051م 
جع ال خفوو جح موظلة للدّاثِر 


5 وليه 
ص ا 
المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة - شارع الملك فهد ‏ جانب البنك الفرنسي 
هاتف رئيسي 6 00966 
المكتبة 6322471 فاكس 6320392 
ص . ب 22943 جدة 21416 


صلم . ز3 لاستنسلة. حوور 
لم . زف تاستد: 21 لطا :المصسدما 


917899553054199 


الرقم المعياري الدولي 
9- 96 - 541 - 9953 - 978 :ل(58! 


اي 8 0( ه27 مي 3 
النجى| 3 0711 
2( ف اورف ب 


شح تَنيالطاليٍ 


0 ايل بوكس 


( كتاب ) بيان ( البيوع ) 


جمع بيع ؛ وهو: اسم جنس » وجمَعَه لاختلاف أنواعه ؛ لأنه يُطلق على 
بيع عين ودين ومنفعةٍ » ويُطلق على أمرَينٍ : 


أحدهما : قسيم الشراء» وحدَّهُ : نقلُ ملك بثمن على وجهٍ 
مخصوص . والشراء : قبول ذلك . 


والقائق : العقد/ البركب :س5 الاجات والقبول وهكذا هو المراة اله حنة : 


وهو لغةً : مقابلة شيءٍ بشيءٍ » وشرعاً : مقابلة مالٍ بمالٍ علئ وجِهٍ 
مخصوص . 

والأصل فيه قبل الإجماع : آياتٌ ؛ كقوله : « وَبْحَلَّ مه آلْمَيمَ 2274 
وأخبارٌ ؛ كخبر : سيل النبي صلى اللّه عليه وسلم : أي الكسب أطيب ؟ فقال : 
« عمل الرجل بيده » وكل بيع مبرور» أي : لا غشَّ فيه ولا خيانة » رواه الحاكم 


20 


. ) سورة البقرة : ( هلا؟‎ )١( 
. عن سيدنا أبي بردة بن نيار رضي اللّه عنه‎ ) ٠١/7 ( (؟) المستدرك على الصحيحين‎ 


ب البيوع ' ريع ا معامالات/ البيوع 2 


2-0-5 


قال في « المجموع » تبعاً للغزالي : ( وأركانه ثلاثةٌ : صيغةٌ » وعاقدٌ : 
ومجارة عليه 71 :زوع فى الحفقة نيد و رخن الاقف الور 0 
يا ف 


. ) 5/7 ( الوسيط‎ » ) ١74/9 ( المجموع‎ )١( 
. ) 5/4 ( الشرح الكبير‎ )5( 


ريع ا مسامالات/ البيوع 


( باب ) بيان ( ما يتم به البيع ) 
عئّر - عمًّا ذكرته ا ل ا 
الباب المعقود عليه . وإنّما ذكره في الذي يليه”'' » وبدأ منها بالعاقد ؛ لتقدّم 
الفاعل على المفعول طبعاً » والصيغة لا تقوم إلا به . 


[ شروط العاقد ] 
لا يضح الببع إلا من مطلق التصرف) أي : بالغ عاقلٍ ( غير محجور 
عليه ) بسفو » فلا يصح من صبِيٍ وإن قُصِد اختباره به » ولا من مجنونٍ » ولا 
من محجور عليه بسفهِ ولو بغبطة ‏ وإنّما صحٌ بيع العبد من نفسه ؛ لأن مقصوده 
العتق . ولا بدَّ أن يبقى العاقد علئ أهلية العقد إلئ تمامه . فلو جُنَّ أحدهما 
أو أغمي قبل القّبول . . بطل الإيجاب . 


ويُسْترّط عدم الإكراه بغير حقّ » فلا يصح عقّدُ مُكرَّوِ في ماله بغير حقّ ؛ 
لعدم رضاه ء قال تعالئ : 9 إِلَآّ أن تكو يِجدرَةٌ عن تَرَاضٍِ مَِنكرْ "١‏ » ويصح 
بحقّ ؛ كأن توجّه عليه بِيعٌ ماله لوفاء دين » أو شراءٌ مال أَسَْلِم إليه فيه » فأكرهه 


.)71/4( انظر ما سيأتي‎ )١( 
.)178( : سورة النساء‎ )0( 


00 5 ا ل لع ان ا 000 


أيّ جهةٍ كانت . 

ولو باع مال غيره بإكراهه عليه . . صم كنظيره في الطلاق ؛ لأنه أبلغ في 
الإذن . 

ولو أكره أجنبيٌّ الوكيلَ علئ بيع ما وُكّل فيه . . بطل في أصمٌ احتمالي 


.5 )2 
الروياني” ' 


: 
ا 


ولا بد أن يقصد بلفظ البيع معنى البيع ؛ كما في نظيره في الطلاق » فلو لم 
يقفندء أملذ كد سق لفنانه البةع أو فده لا المناء؟ كم للد أعسينا 
[ما] لا يعرف مدلوله . . لم ينعقد . 

ويصح من السكران المتعدّي بسكره وإن كان غير مكلف ؛ لأنه من قبيل 
ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع . 


ع 
2 


4 نت 
ولو أتلف الصبي أو تلف عنده ما ابتاع أو ما اقترض من [ رشيدٍ ]”") 
وأقبضه له . . لم يضمنه ؛ لأن المُقيض هو المضيّع لماله » هلذا في الظاهرء 
أما في الباطن . . فيغرم بعد البلوغ ؛ كما نص عليه في « الأم » في ( باب 


)١(‏ انظر « تحرير الفتاوي ؛ ( 185/١‏ ) » ونسبه لأبي العباس الروياني جد صاحب « بحر 
المذهب ). 
(؟) في الأصل : ( رشد ) » والتصويب من « أسنى المطالب» 5/5 ) . 


الإقرار)”'' » أو من صبي مثله ولم يأذن الوليّان . . ضمن كل منهما ما قبض 
من الآغضر + فإناكان ذلك يإذةا الولكين :+ فالفتماة غليهما:فقط:* اوسرد 
التسليط منهما » وعلى البائع للصبي رد الثمن الذي قبضه منه إلى وليّه » 
فلو ردّه إلى الصبي ولو بإذن الولي وهو ملك الصبي . . لم يبرأ منه » [ أو] 
للولي ف 


0 كاد 


يا 


ولو قال من له وديعةٌ أو دين / للمودع أو المدين : ( سلّم إلى الصبي 
وديعتي ) » أو : ( قدر دّيني الذي لي عليك ) . أو : ( ألقهما في البحر) 


فامتثله . . برئ من الوديعة لا من الدَّين ؛ لأن ما في الذّمَّة لا يتعيّن [إلا] 
بصي مح ولم توج 

ولو كان لصبيّ دينارٌ مثلاً ٠‏ فأعطاه لنقّادٍ ينقده . . ضمنه إن لم يردّه إلى 
لكا واف كاذ اتغير اميق »قال الاق 


[ صيغة البيع ] 
ثم أخذ في بيان الصيغة فقال : ( ولا ينعقد ) البيع ( إلا بإيجاب ) من 
البائع ؛ وهو : ما يدل على التمليك السابق دلالةٌ ظاهرةٌ » ( وقَبولٍ ) وهو: ما 
)١(‏ الأم ( 4946/4 ). 


(؟) في الأصل : ( وللولي ) ؛ والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5/7 ) » وه مغني المحتاج » 
١ 37/(‏ ). 


٠ 1 20277 0717 


وَهُوَّ: أَنْ يَقُولَ :( بِعْتكَ ) » أَؤ ( مَلكْتُكَ ) » وَمَا أَشْبَهَهُ » وَيَقُولَ آلْمُهْمَرِي : 
( قَبِلْتُ ) » أو ( أَبْتَعْتُ ل 


يدل على [ العملّك ]”'" السابق كنالك » ( وهو) أي : الإيجاب ( أن يقول ) 
البائع : ( بعمّك ) هلذا بكذا » أو علئ أن تعطيّني [ بكذا ]”" » ( أو ملّكتك ) 
هلذا بكذاء وك ( هلذا مبيعٌ منك بكذا ) » أو ( أنا بائعه لك بكذا ) أو نحوها ؛ 
كما بحثه الإسنوي وغيره قياساً على الطلاق ' '' » وك ( هلذا لك بكذا ) كما نص 
عليه في «الأم »”*' » ( وما أشبهه ) 5 ( ولَّبتك هلذا العقد ) » أو ( أشركتك 
معي فيه ) . 

(ويكون المشتري ) اف القتول 1( كبلت) آي + البيغ 7 أو ابععث :ونا 
أشبهه ) 5 (: تملكت واشتريتٌ ) لأن البيع منوطً بالرضا ؛ لخبر ابن حبان في 
صحيحه » : (إِنَّما البيع عن تراض »2*7 

والرضا أمد خفييٌ » فاعمّير ما يدل عليه من اللفظ . أو ما يقوم مقامه » حتئ 
في عمَدٍ تولَّى الأب - وإن علا طرفيه ؛ كالبيع لماله من طفله وعكسه . 

وكالطفل المجنونٌ والسفيةٌ إذا بلغ سفيهاً . وإلا . . فوليّه الحاكم » فلا 
يتولّى الطرقينٍ ؛ لأن شفقته ليست كشفقة الأب ؛ إذ لو وكّل الحاكم الأب . 


.)١80ا//١(‎ » في الأصل وك م الو ان فتح الوهاب‎ )١( 
. )١١/54 ( » في الأصل : ( كذلك ) » والتصويب من « النجم الوهاج‎ )( 

(*) كافي المحتاج ( ق 177/7 ) مخطوط . 

() الأم (لاروؤة .مه). 

(6) صحيح ابن حبان ( 471 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


لم يتولّ الأب الطرقين أيضاً ؛ لأنه نائبٌ عنه » فليس بطريق الولاية . 


[ حكم بيع المعاطاة وصورتها ] 

فلا بيع بمعاطاقٍ ؛ إذ الفعل لا يدل 1 بوضعه ]”'' » ويردٌ كل ما أخبذه [ بها ] 
أو بدله إن تلف » وقال الغزالي في ١‏ الإحياء» : ( يتملكه إن ساوئ )”'' ؛ 
أي : للبائع أن يتملّك الشمن الذي قبضه إن ساوئ قيمة ما دفعه ؛ لأنه مستحقٌ 
ظَفِر بمثل حمّه والمالك راض . هلذا كله في الدنياء أمّا في الآخرة . . فلا 
نقلاية» لطي النشتن [ابها ]+ واحعلافالعلماء فبها هله فى« المجتوع #تعن 
ابن أبي عصرون وأقدّه . قال : ( وخلاف المعاطاة في البيع يجري في الإجارة 
والرهن والهبة ونحوها )0 


ا 
2 


واختار النووي وجماعة ‏ منهمٌ المتولي والبغوي - الانعقاد بها يكل ”*' ما 
يعدّه الناس بيعاً”*' ؛ لأنه لم يغبت اشتراط لفظٍ » فيرجع للعرف » وبعضهم 


(1) في الأصل : ( بوصفه ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب »© (؟/7) » وه مغني المحتاج » 
(/ىا). 

(؟) إحياء علوم الدين ( 774/7 ) . 

(*) المجموع ( 145/4 )» الانتصار ( ق 7/8 ) مخطوط . 

(4) في ١‏ تحفة المحتاج » ( 717/4 )» و مغني المحتاج » 7/7 ): ( في كل ) » وانظر 
« حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج » ( 5١/4‏ ). 

(0) روضة الطالبين ( ١/7‏ ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١7١/4‏ ) مخطوط ء 
فتاوى البغوي (( ص .)١15-١5490‏ 


- كابن [ سُريج ]”'' والروياني - خصّص جواز بيع المعاطاة بالمُحمّرات ”" ؛ 
وهي : ما جرت العادة فيها بالمعاطاة ؛ كحزمة بقلٍ » ورطل خبز . 

قال في « الذخائر » : ( وصورة المعاطاة : أن يتَّفقَا على ثمن ومُقْمَن ويعطيا 
نن غير إيجاف ولا قبول وقد يود لفط عن اهماع 0 

قال في « المجموع » : ( وأما إذا كان يأخذ من البيّاع ويحاسبه بعد مدَّةٍ 
ويعطيه ؛ كما يفعل كثيدٌ من الناس . . فإنه باطلٌّ بلا خلاف )!؟) 

ل نا 

وأشار المصنف بكاف الخطاب في الإيجاب إلئ أنه لا بدَّ من الخطاب / 
والإسناد إلى جملة المخاطب » فلا يكفي قول البائع : ( بعثٌ ) ولو بعد قول 
المشتري له : ( بعت هلذا بكذا ؟ ) ولا قوله : ( بعت يدك أو نصفك ) ء ولا : 
( بعت موكلك ) ء وإِنَّما اكتّفي في النكاح ب ( أنكحت موكلك ) بل يتعيّن ؛ لأن 


الوكزل لع ستول محف : 


. )7/7( » في الأصل : ( شريح ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(1) انظر « نهاية المطلب » 107/80 ) » و« الشرح الكبير» ( .)١١/4‏ 

(*) انظر « كفاية النبيه » (4/ل/الا7 ) . 

(4) المجموع ( 197/9 ) وزاد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 7/7 ) : ( لأنه 
ليس ببيع لفظي ولا معاطاة » فليعلم ذلك وليحذر منه » ولا يغتر بكثرة من يفعله ) » ثم نقل 
عن الأذرعي كلاماً في المعاطاة آخرّه : ( وقوله : إنه لا يعد معاطاة ولا بيعاً » فيه نظرء بل 
يعده الناس بيعاً » والغالب : أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوماً لهما عند الأخذ والعطاء وإن لم 
يتعرضا له لفظاً . انتهئ ) . 


ربع ا معامالات/ البيوع 


4 
- 


لْمُشْتَري : ( بِعْنِي ) ء فَقَالَ آلْبَائِعُ : ( بِعْتّكَ ) .. أنْعَمَدَ )أ 


وقد لا يُعتبّر الخطاب ؛ كما لو قال متوسِطٌ للبائع : ( بعت هنذا بكذا ؟) 
فقال : ( نعم ) » أو : ( بعتٌ ) » وقال للآخر : ( اشتريت ؟ ) فقال : ( نعم ) » 
أو : ( اشتريتٌ ) . . فإنه ينعقد ؛ لوجود الصيغة والتراضي . 

ا 

ويجوز تقديم لفظ المشتري علئ لفظ البائع ؛ لحصول المقصود مع ذلك » 
ومنع القمّال والإمام تقدَّم ( قبلتُ )”'' . والراجح : الصكّة ؛ كما جزم الشيخان 
بجوازه في عقد النكاح ''' » والبيع مثله » بل أولئ . 

( فإن قال المشتري : بعني » فقال البائع : بعتك . . انعقد البيع ) لدلالة 
( بعنى ) على الرضا ء ولو قال : ( اشتر ميّى ) » فقال : ( اشتريثٌ ) . . فكما لو 
قل بختي ) كان (اعتف ااقالة لحري "١‏ واعة ون امس 9 

فلو لم يأتِ بلفظ الأمر؛ بأن أنئ بلفظ الماضي أو المضارع ؛ كقوله : 
( بعتني ) » أو : ( تبيعني ) » فقال : ( بعتك ) . . لم ينعقد البيع حتئ يقبل بعد 
ذلك » قال الإسنوي : ( وينّجه : أن يُلحَق به ما دلَّ على الأمر ؛ كاسم الفعل 
والمضارع المقرون بلام الأمر)”*) 


. ) 2/7 ( » نهاية المطلب ( 48/6 ) » وانظر « بداية المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 
. ) (؟) الشرح الكبير ( /1/ 144 146 ) » روضة الطالبين ( 4/لالا5‎ 

(") التهذيب (73514/6). 

.)١99-١94/9( المجموع‎ )4( 

مه( كافي المحتاج ( ق 177/7 ) مخطوط . 


ريع امعامالات/ البيرع 0 


ولو اختلف اللفظ من الجانبين ؛ كأن قال : ( اشتريت منك كذا بكذا ) » 
فقال البائع : ( ملّكتك ) ٠‏ أو قال له البائع : ( ملّكتك ) » فقال : ( اشتريت ) . . 
صمَّ لحصول المقصود بذلك . 

واعتبار الصيغة جار حتئ في البيع [ الضمني ]'' ' للكن تقديراً ؛ كأن قال : 
( أعتق عبدك عيِّي بكذا ) ففعل .. فإنه يعتق عن [ الطالب ]''' » ويلزمه 
العوض ؛ كما سيأتي في ( الكفارة )”"' » فكأنه قال : ( بِعْنِيهِ وأعتقه عي ) 


وقد أجابه . 


عد 


ويصح البيع ب ( فعلتُ ) في جواب ( بعني ) » وكذا ب ( نعم ) في جواب 
( بعت ) و( اشتريتَ ) سواء أكان الخطاب من متوسطٍ بين البائع والمشتري ؟ كما 
تقدّم »أم من أحدهما للآخر” *' » وسواء أتقدّم الخطاب مع البائع أم مع المشتري . 


» وه مغني المحتاج‎ » ) 1901/١ (» والتصويب من « فتح الوهاب‎ ٠ ) في الأصل : ( الضمين‎ )١( 
(؟/2).‎ 

» فتح الوهاب » ( 151/7 ) » و( مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( المطالب ) » والتصويب من‎ )١( 
(؟/3).‎ 

(*) انظر ما سيأتي (43/48- 97 ) . 

(4) أي : فيصح تبعاً لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالئ في ١‏ الغرر البهية » 
5١5 - 415/4‏ ) أي : في مسألة إذا كان الخطاب من أحدهما للآخرء للكن قال الشارح 
رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 8/7 ) : ( ولو كان الخطاب من أحدهما للآخر . . فظاهر 
كلام « الحاوي » : الصحّة » وجرئ علئ ذلك شيخنا في « شرح البهجة » » والمعتمد ‏ كما قال ّ 
شيخي - : عدم الصحّة ؛ لآن المتوسط قائم مقام المخاطبة ولم يُوجَّد » نعم ؛ إن أجاب المشتري > 


أما لو قال : ( اشتريثٌ ) فقال البائع : ( نعم ) » أو قال : ( بعتّك ) فقال 
المشتري : ( نعم ) . . فلا ينعقد ؛ إذ لا التماس » 1[ فلا ]”'' جواب”"2 

هلذا ؛ والمعتمد : صحّة القبول ب ( نعم ) متأجرة ؟؛ كما قاله ابن قاضي 
عجلون » وعبارته في « التصحيح » : ( ويمتنع الابتداء ب « نعم » بناءً على صحَّة 
القَبول بها متأخّرة » وهو الأصح ) انتهئ '"' » واعتمده شيخنا الشهاب الرملي '*) 


ثم ما ذكر المصنف صريحٌ . 


[ انعقاد البيع بالكناية ] 
وينعقد أيضاً [ بالكناية ]”* ' » وهي ما يحتمل البيع وغيره ؛ كقوله : ( خذه ) 


ج بعد ذلك . . صم فيما إذا قال البائع : نعم » دون : بعت ) انتهئ ؛ أي : كأن قال المشتري للبائع : 
بعتنيه بكذا ؟ فقال : نعم » فقال : اشتريت ٠‏ أو قال البائع للمشتري : اشتريت بكذا ؟ فقال : نعم » 
فقال : بعتك . أفاده ابن قاسم رحمه اللّه تعالى في ١‏ حاشيته على الغرر البهية » ( 419/4 ) . 
)١(‏ في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من ١‏ الغرر البهية » ( 419/5 ) » وه مغني المحتاج ٠»‏ ( 8/1 ) . 
(؟) وذكر ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه اللّه تعالى في « الغرر البهية ) ( 418/5 ) » 
للكن قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 8/7 ) : ( ولو قال : اشتريت منك 
هلذا بكذا ‏ فقال البائع : نعم , أو قال : بعتك » فقال المشتري : نعم . . صح ؟ كما ذكره في 
« الروضة » في « باب التكاح ») استطراداً وإن خالف في ذلك شيخنا في « شرح البهجة » وعلل 
ذلك : بأنه لا التماس فلا جواب » ويدل لصحَّة القّبول ب « نعم » متأخرة . . . ) إلى آخره . 
(؟) مغني الراغبين ( 51/3 ) مخطوط . 
(4؛) فتح الرحملن بشرح زيد ابن رسلان ( ص لاهه ‏ 008) . 

(ه) في الأصل : ( بالكتابة ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 9/7 ) . 


أو : ( تسلّمه بكذا )ء أو : ( جعلته لك بكذا )ء أو : ( باعكه الله بكذا) 
ك ( أقالك الله منه ) , أو : ( رده اللّه عليك ) في الإقالة » أو : ( بارك الله لك 
فيه ) » أو : ( سلّطتك عليه بكذا ) » فينعقد بها مع النية » وكذا سائر العقود وإن 
اجن ارو ١‏ الرئرق اتن ا إزاقه ااا بالا لساري 
القطع بصحّته )''' » والنكاح وبيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد / فيه لا 
ينعقدان بها ؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية . 

لخر رعرع اسان ن عليه في الثانية . . قال الغزالي : ( فالظاهر : 
انعقاده )” '' » وأقرّه عليه في « أصل الروضة »'") 

وصورة الشرط : أن يقول : ( بع علئ أن تشهد ) ٠‏ فإن قال : ( بع وأشهد ) . 
لم يكن شرطاً ؛ كما صرّح بذلك المرعشي” *' » واقتضاه كلام غيره . 


[ انعقاد البيع ونحوه بالكتابة ] 


والكدانة بالج وتخوو على اتروع أو ارصن أوتيديق ودب »لا على 
المائع و[ الهواء ]”'' إلى الغائب . كنار :اسلدا يها مع اليه بخلاف 


.)1١/7( نهاية المطلب ( 74/6 ) . (؟) الوسيط‎ )١( 

(6) روضة الطالبين ( 7/8 ) » وانظر « الشرح الكبير» ( ١1١1/4‏ ) » وقال الشارح رحمه الله 
تعالى في ١‏ مغني المحتاج » ( 1/7 ) : ( وهو المعتمد خلافاً لِمَا جرئ عليه صاحب ١‏ الأنوار» 
من عدم الصحّة ) . 

(4) انظر « أسنى المطالب » ( 5/7 ) . 

(6) في الأصل : ( والهوئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 4/7 ) . 


الكتابة على المائع ونحوه ؛ لأنها لا تثبت - فيُشترّط القَبول من المكتوب إليه 
حال الاطلاع » فإذا قبل . . فله الخيار ما دام في مجلس قبوله » [ ويثبت ] 
الخيارٌ”'' للكا ل سد و و . ففي 
الصحّة : وجهان ؛ رجّح منهما السبكي والزركشي : الصحّة'') 

ولو قال : ( بعت داري لفلانٍ ) وهو غائثٌ . فمّبل حين بلغه الخبر . . 
صم ؛ كما لو كاتبه . 

[ شروط الصيغة ] 

ويُسْترّط في الإيجاب والقّبول ولو [ بكتابةٍ ]' '' أو إشارة أخرس ؛ كما 
م ا 0 
و كي 
الزوج شائبة تعليق » ومن جانب الزوجة شائبة جعالةٍ » وكل منهما موسعٌ فيه 
محتملٌ للجهالة » بخلاف البيع » قال بعضهم : وصورته : أن يقع ممَّن يريد أن 


)١(‏ في الأصل : ( في عقد الخيار) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 4/7 ) » و« مغني 
المحتاج » ( 210/7 . , 
(؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( 7١١ - 7٠٠١/53‏ ) مخطوط .ء وانظر « أسنى المطالب ») 
( 5/7 )» وقال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ٠ ٠/7”‏ )2 وهوالمعتمد). 
(*) في الأصل : ( بكناية ) » والتصويب من ( ذ فتح الوهاب » ( ١158/5‏ )» و« مغني المحتاج » 
١/6(‏ ). 

(5) انظر ما سيأتي ( 187/1 ) . 


يتم العقد » أن من فرغ من كلامه وتكلّم بيسيرٍ أجنبي .. فإنه لا يض » قال 
شيخنا الشهاب الرملي : ( والمعتمد : أنه لا فرق ) » قال : ( بدليل ما صرّحوا 
به في « باب الخلع » من عَدٍِّ الرَدّة من الموجب كلاماً يسيراً ؛ أي : أجنبياً ) 
انتهئه 2١7‏ 

أما غير الأجنبي . . فلا يضر » قال بعضهم : كقوله : ( بارك الله في 
الصفقة ) » أو ( غالٍ ) » أو( رخيص ) » وفسّر في ١‏ الأنوار» الأجنبي : بالا 
يكون من مقتضى العقد . ولا من مصالجه . ولا من مستحيّاته » قال : ( فلو 
قال المشتري : باسم اللّه » والحمد للّه » والصلاة علئ رسول اللّه » قبلتٌ . . 
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0) 0 

- ولا يتخللهما سكوتٌ طويلٌ ؛ وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول » بخلاف 
الم 

- ولا يتغيّر الأول قبل قَبول الثاني . 

- وأن يتلفط بحيث يسمعه مَّن برب وإن لم يسمعه صاحبه . 

- وبقاء الأهلية إلى وجود الشَّقْ الآخر. 


- وأن يكون القّبول ممّن صدر معه الخطاب ». فلو مات المشتري بعد 
الإيجاب بحضرة وارثه . . لم يقبل وارثئه ولا وكيله » بل ولا موكله ؛ كما هو 


. ) 761/7 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )١( 
. ) "98/1١ ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 


مقتضئ كلام الأصحاب ». وجزم به بعضهم ؛ خلافاً لِمَا بحثه ابن الرّفعة من 
| )2 

- وأن يتوافقا معني » فلو أوجب بألفٍ مكسرة فمَبل بصحيحة » أو عكسه » 
مئةٍ . . صم عند المتولي ''' ؛/إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الإطلاق'"' » ونظر 
فيه الرافعي بأنه عدّدَ الصفقة” '' » قال في « المجموع » : ( والأمر كما قال 
الرافعى » للكن الظاهر : الصحّة )”*) 
الرافعي في بابي ( الوكالة ) و( الخلع )' '' » وفي « المجموع » : أنه الظاهر”" , 
واستغربا ما نقلاه عن « فتاوى القفال » من الصحّة”*) 


ء 24 كيه 
تك ين 


. المطلب العالي ( ق1//7) مخطوط‎ )١( 

(1) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١74/5‏ ) مخطوط . 

(*) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » 1١1/7(‏ ) : ( وهو المعتمد وإن مال 
الإسنوي رحمه الله تعالئ إلى البطلان ) . 

(4) الشرح الكبير ( .)١5/5‏ 

.)17٠١/9( المجموع‎ )0( 

(5) الشرح الكبير ( 1:09/820511/6). 

(0) المجموع (9/١١؟).‏ 

(8) الشرح الكبير ( ١14/5‏ ) » المجموع ( 3٠١/4‏ ) » فتاوى القَفّال (ص 786 ) . 


ترط فوا عدم تلق لا تيه شد 2( يعيه إذا اد وي : 
بخلاف ما يقتضيه ؛ ك ( بعتك هلذا بكذا إن شت ) إذا تقدَّم الإيجاب ‏ كما 
صرّح به ابن قاضي عجلون في « تصحيحه »'  ''‏ فقال : ( اشتريتُ ) , أو قال : 
( اشتريتٌُ منك هلذا بكذا إن شئت ) » فقال : ( بعتك ) . . انعقد البيع ٠‏ ولا 
[ يضرٌ]' '' التعليق المذكور ؛ لأنه تصريحٌ بمقتضى العقد » فأشبه ما لو قال : 
( إن كان هلذا ملكى . . فقد بعتّكه بكذا ) . 

ْ كن نا 
ولو قال : ( اشتريتّه منك بكذا ) فقال : ( بعتّك إن شكت ) . . قال الإمام : 
ل 
« اشتري يتّ)أو:«قبلتٌ». .لا يصح أيضاً ؛ إذ يبعد حمل المشيئة على 
استدعاء القَبول وقد سبق » فيتعيّن إرادتها نفسها » فيكون تعليقاً محضاً » وهو 
مبطلٌ )”"' » وكذا إن تأخّر الإيجاب ؛ كقوله : ( إن شئت . . بعتك ) كما عُلِم 


- وعدم تأقيت » فلو قال : ( بعتكه بكذا شهراً ) » أو : ( مدّة حياتك ) .. 
140 
لوصح 


. مغني الراغبين ( ق//01 ) مخطوط‎ )١( 

(1) في الأصل : ( ولا يصح ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 8/7 ) . 
() نهاية المطلب (/98/1 ) . 

(4) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة ) . 


وَإذًا أَنْعَقَدَ ألْبَيْعٌ ...ل 


( واذا انعقد البيع . . ثبت لهما الخيار ) » وكذا في كل عمَدٍ معاوضة 
محضة ؛ وهي : التي تفسد بفساد عوضها ولو في عقدٍ تولّى الأصل طرفيه ؛ 
كبيع مال [ نفسه ]' '' لولده أو عكسه » وإن استعقب عتقاً ؛ كشراء بعضه ؛ بناءً 
على الأصح من أن الملك في زمن خيار المتبايعَينِ موقوفٌ . . فلا يُحكم بعتقه 
حتئ يلزم العقد ؛ ولك كربويٌ وسلّمٍ » وتوليةٍ وتشريك ١‏ وصلج معاوضةٍ 
علئ غير منفعةٍ أو دم عمدٍ » وقسمةٍ ردّ أو هبةٍ بثواب . خلافاً لظاهر عبارة 
« المنهاج »'') 

قال صلى الله عليه وسلم  :‏ الببّعان بالخيار ما لم يتفرّقا » أو يقولٌ أحدهما 
للآخر : اختر» رواه الشيخان” "' . و( يقولٌ ) قال في « المجموع » : ( منصوبٌ 


. ) أسنى المطالب » (1//ا8‎ ١ في الأصل : ( بنفسه ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص 759 ) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج ؛) 
54/1 :22 وكذا » الهبة «ذات الثواب » لا يغبت الخيار فيها في الأصح » وعلّلا بأنها لا 
تُسمّئ بيعاً » كذا قالاه هناء وقالا في ١‏ باب الهبة » : الأصح : أنها بيع ٠‏ فيثبت فيها الخيارء 
وعدَّه في « المهمات » تناقضاً » وحمل بعضهم ما هنا على القول بأنها هبة وإن قيدت بثواب 
معلوم » وما هناك على القول بأن المقيدة بثواب معلوم بيعٌ » ويؤيده : تعليلهم هنا بأنها لا تُسنّى 
بيعاً » والصواب - كما قال الأذرعي - : ما هناك » وهو مقابل الأصح هنا » فقد جزم به القاضي 
أبو الطيب والمحاملي والشيخ أبو حامد وغيرهم ) » وهو كذلك ما اعتمده الشارح رحمه الله 
تعالئ في « الإقناع » ( 520/١‏ ) . 

(*) صحيح البخاري ( 51١١4‏ ) واللفظ لهء صحيح مسلم ( 15/161١‏ ) بنحوه عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


ب «أو» بتقدير : « إلا أن » » أو : « إلئ أن » ء ولو كان معطوفاً . . لجزمه فقال : 
-005 

لا في بيع عبدٍ منه » ولا بيع [[ضمني ]' '' ؛ لأن مقصودهما العتق » ولا 
قسمة غير رد » ولا في حوالةٍ وإن جُعِلا بيعاً ؛ لعدم تبادرهما فيه . 

وخرج بما ذُكر : غير البيع ؛ كإبراء وصلح حطيطة » ونكاح [ وهبةٍ]”" 
بلا ثواب » وشفعةٍ ومساقاة » وصداقٍ وشركةٍ . وقراض ورهن ٠‏ وكتابة وإجارةٍ 
أرقي اللأكه ناد عتار فيا لأنها لا سك ييا :1 والعير ]40 نما ورد في 
البيع » ولأن المنفعة في الإجارة تفوت بمضي الزمن » فألزمنا العقد ؛ لئلا يتلف 
جزءٌ من المعقود عليه لا في مقابلة العوض . 

وخالف الققّال وطائفةٌ فقالوا/بغبوت الخيار في الواردة على الذَّمّة كالسَكَمِ *' » 
ووقع للنووي في « تصحيحه ١‏ تصحيح ثبوته في المقدّرة 13" + والمشهون: 
خلافه » وسيأتي في ذلك خلافٌ للمصنف في ( باب الإجارة )”") 


.)7١5/4( المجموع‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( ضمين ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 178/1١‏ ) . 

(*) في الأصل : ( هبة ) » والتصويب من ١‏ منهاج الطالبين » ( ص 514 ) . 

(4) في الأصل : ( والخيار ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج » ( ١1١١/4‏ )» و« أسنى 
المطالب » (؟/47 ). 

(5) فتاوى القمّال ( 1١7/3‏ ) مخطوط . 

(5) تصحيح التنبيه ( 714/1١‏ ) . (0) انظر ما سيأتي ( 781//0) . 


ويستمرٌ ثبوت الخيار لهما ( ما لم يتفرّقا ) ببدنٍ منهما أو من أحدهما عن 
مجلسن العقة.؟ للخين السابى والتف قمعي بالعرف:؟ فنما يَعده الناش قرقة ., 
يلزم به العقد , وما لا . . فلا ء فإن كانا في دار صغيرة . . فالفرقة بأن يخرج 
أحدهما منها » أو يصعد سطحاً » أو كبيرة . . فبأن ينتقل أحدهما من صحنها 
إلئ صُفّتها أو بيتِ من بيوتها » أو في صحراء أو سوقٍ . . فبأن يولِّي أحدهما 
ظهره ويمشي قليلاً . 


ولا بدّ من الاختيار» فلو فارق أحدهما مكرهاً . . لم ينقطع خياره وإن لم 
يُسَدَّ فمه » فإن لم يخرج معه الآخر . . بطل خياره » إلا إن منِع من الخروج 
معة . 

ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر . . بطل خياره ؛ كالهارب وإن لم يتمكن 
توزآن يده نكن نالقسع بالقرك بع كر القارب قار مبعقارا كنا 
صحّحه في زوائد « الروضة »”'' ٠‏ وقضية التعليل : أنه لو لم يتمكّن من الفسخ 
بالقول أيضاً . . بقي خياره حتئ يتمكّن » وهو ظاهرٌ . 

2 

ولو فارق أحدهما ناسياً للعقد أو جاهلاً . . انقطع خياره قطعاً لتقصيره . 

فلو طال مكثهما » أو قاما وتماشيا منازل . . دام خيارهما وإن زادت المدّة على 
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.)١1٠١/7( روضة الطالبين‎ )١( 


سل د 


ري 9 
[ في كيفية انقطاع خيار الملتصقَينٍ ] 
ولو تبايع شخصان ملتّصقان . . دام خيارهما ما لم يختارا أو أحدهماء 
بخلاف الأب إذا باع لابنه أو اشترئ منه وفارق المجلس . . انقطع الخيار ؛ لأنه 
شخصصٌ واحدٌّ » للكن أُقِيم مقام اثنين » بخلاف الملتصقّينِ ؛ فإنهما شخصان 
حقيقةٌ ؛ بدليل أنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس . 
ا ين 
ولو مات العاقد أو جُنَّ أو أغمي عليه في المجلس . . انتقل الخيار لوارثه 
أو وليّه ؛ من حاكم أو غيره . 
ولو خرس ولم نُفهّم إشارته ولا كتابةً له . . نصب الحاكم نائباً عنه ؛ كما لو 
جُنَّ » أما إذا فهمت إشارته أو كانت له كتابةٌ . . فهو علئ خياره . 
وفي معنئ ذالك''' : موكل العاقد وسيّده » ويفعل الولي ما فيه المصلحة 
من الفسخ والإجازة » فإن كانا في المجلس . . فظاهرٌ ٠‏ أو غائبينٍ عنه ويلغهما 
الخبر . . امتدّ الخيار لهما امتداد مجلس بلوغ الخبر . 
ا ين 
ولو ورئه جماعةٌ حضورٌ في مجلس العقد . . لم ينقطع خيارهم بفراق بعضهم 
له » بل يمتدّ حتئ يفارقوه كلهم ؛ لأنهم كلهم كالمورّث » وهو لا ينقطع خياره إلا 


. وفي معنئ من ذُكر ) أي : الوارث والولي‎ ( : ) 174/١ ( » في « فتح الوهاب‎ )١( 


بمفارقة جميع بدنه » أو غائبون عن المجلس . . ثبت لهم الخيار وإن لم يجتمعوا 
في مجلس واحدٍ » وينقطع بمفارقة المتأجّر فراقه منهم مجلسّه » وينفسخ العقد 
بفسخ بعضهم في نصيبه » أو في جميعه ولو أجاز الباقون ؛ كما لو فسخ المورّث 
في البعض وأجاز في البعض » / ولا يتبعّض الفسخ [ للإضرار]' '' بالحي . 

ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورّثه » وقلنا : من باع مال 
مورّئه ظاناً حياته يصح . . قال الإمام : ( فالوجه : نفوذ فسخه دون إجازته ؛ 
لأنها رضاً » وإنّما يتحمّق الرضا مع العلم )'"' » وفيه احتمالٌ » وبه أجاب في 
« البسيط »'"' » قال شيخنا الشهاب الرملي : ( والمعتمد : النفوذ )!*) 


ولو اشترى الولي لطفله شيئاً » فبلغ رشيداً قبل [ التفدّق ]”* .. لم 
ينتقل إليه الخيار» وهل يبقئ للولى ؟ وجهان حكاهما [ في « البحر» ] 
عن والده » وأجراهما فى خيار الشرط ”'' » قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : 


)١(‏ في الأصل : ( للإضمار) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 44/7 ) » و( مغني 
المحتاج » ( 57/5 ). 

(5) نهاية المطلب 55/0 ) . 

. مخطوط‎ ) ١110 - ١84/73 ( البسيط‎ )*( 

(4) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 44/5 ) . 

(0) في الأصل : ( التفرقة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 54/7 ) » وه مغني المحتاج ' 
57/5 ). 

. ) 4/75١ © انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


( أو[ يتخايرا]'" ) لزومه ( وهو أن يقولا : اخترنا إمضاء البيع ) 
أو العقد . أو ألزمناه أو [ أجزناه ]”"' » أو أبطلنا الخيار أو أفسدناه ؛ كما في 
« المجموع »”*' »ء أو نحو ذلك .. فيسقط خيارهما . فلو اختار أحدهما 
لزومه . . سقط حمّه من الخيار» وبقي الحقّ فيه للآخر. 

ولو قال أحدهما للآخر: ( اخختر ) »ء أو : ( خيرتك ) . . سقط خخياره ؛ 
لتضمُّنه الرضا باللزوم » وبقي خيار الآخر . 

ولو اختار أحدهما لزوم ا “قم الفسخ إن تاخز 
عن الإجازة ؛ لأن إثبات الخيار إِنَّما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة 
لأصالتها . 


01 الج 
6 قن 


( وإن تبايعا علئ أن لا خيار لهما ) في المجلس . . ( لم يصح البيع ) 
لأنه ينافي مقتضاه » فأشبه ما لو شرط ألا يُسِلِّم المبيع » ولو قال لعبده : 
( إن بعتك .. فأنت حر ) فباعه . . عتق ؛ لأن عتق البائع في مدَّة الخيار 


.)9٠0- 49/7( أسنى المطالب‎ )١( 

. » في الأصل : ( تخايرا ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 
. » في الأصل : ( أجزنا ) » والتصويب من « المجموع‎ )"( 

(4) المجموع (9/؟١17).‏ 


ربع ا معاملات/البيوع 


لاد لَهِمَا لَهمَاء وَقِيل : يَصِح وَيَنْيْتُ لَمُ 


نافذٌ » بخلاف ما لو باعه بشرط نفي الخيار . . لا يعتق ؛ لعدم صحَّة البيع . 


( وقيل : يصح ) البيع ا د 
مسلم : « المتبايعان بالخيار إلا بيع الخيار»” ''؛أى 
الخيار. 

( وقيل : يصح ) البيع ويلغو الشرط ( ويثبت لهما الخيار ) لأنه خيارٌ ثبت 
بعد تمام البيع » فلم يصح إسقاطه قبل تمامه كالشفعة . 

ولو اختلفا في التفرّق . . فالقول قول منكره بيمينه وإن طال الزمن ؛ لموافقته 
الأصل . وكذا لو ادَّعئ أحدهما الفسخ قبل التفرّق » وأنكر الآخر . . فالقول قول 

وان اتفقا علئ عدم التفرّق واذّعئ أحدهما الفسخ . وأنكر الآخر . . فدعرى 
ل ابسن امي لمر ع جر 
علئ جهله أو نسيانه . . قال الدمياطي :( فيظهر تصديق مدّعي سبق التفرّق 
في الأولى ٠»‏ ولزوم العقد في الثانية » والتوقّف للتذكر أو الصلح في الثالثة ) . 


[ خيار الشرط ] 
ولَمّا فرغ من أحكام خيار المجلس . . شرع في أحكام خيار الشرط فقال : 


. عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما‎ ) 47/191١ ( صحيح مسلم‎ )١( 
. ) ١1١7/4 ( » النجم الوهاج‎ ١ والتصويب من‎ ٠ ) (؟) في الأصل : ( السبق‎ 


( وان تبايعا بشرط الخيار ) لهما أو لأحدهما مدَّةٌ معلومةً متّصلةٌ بالشرط 
متوالية ( إلئ ثلاثة أيام فما دونها . . جاز) قال في « المجموع » : ( يإجماع 
الأمة )''' » ويدخل / في المدّة ما تشتمل عليه من الليالي للضرورة » حتئ لو 
كان العقد نصف النهار . . ثبت الخيار إلى أن ينتصف النهار من اليوم الثاني ؛ 
كما في ١‏ المجموع ين 

فلو أطلق » أو قدَّر بمدَّةٍ مجهولة » أو زائدة على الثلاث . . بطل العقد . 


0 غم ءيِ 
ات يت 


وذلك لخبره الصحيحين » عن ابن عمر قال : ذُكر رجلٌّ لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه يُحدّع في البيوع » فقال له : « مَن بايعتٌ . . فقل : لا خلابة »”") 
[ ورواه ]”*' البيهقي بإسنادٍ حسن بلفظ : « إذا بايعت . . فقل : لا خلابة » 
ثم أنت بالخيار في كل سلعةٍ ابتعتها ثلاث ليالٍ »”* ؛ وفي رواية للدارقطني 
عن عمر : ( فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام  ''”)‏ 
و( خلابة ) بكسر المعجمة وبالموحدة : الغبن والخديعة . 
ا ين 


.) 5550/9 ( المجموع‎ )١( 

(0) المجموع (750/94 ). 

(*) صحيح البخاري 7١1117(‏ ) » صحيح مسلم ( 1971 ) واللفظ له . 

(؛) في الأصل : ( رواه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 50/17 ) . 

(0) السنن الكبير ( 777/0 ) برقم ( 1١001‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 
(5) سنن الدارقطني ( 04/7 ) . 


قال في « الروضة » 5 ١‏ أصلها » : ( اشتّهر في الشرع أن قوله : « لا خلابة » 
عبارةٌ عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام ٠‏ فلو أطلقها العاقدان عالمَينٍ - لا جاهلين 
ولا أحدهما ‏ بمعناها ل 


والواقعة في الخبر : الاشتراط من المشتري » وقيس به الاشتراط من البائع » 
ويصدق ذلك بالاشتراط منهما معا » وبكل حالٍ لا بدَّ من اجتماعهما عليه ؛ 
كما عَلم مما مرّ. 

ومقتضى التعليل السابق عن « المجموع » : أنه لو عقد وقتّ الفجر . . لا 
يغبت له الخيار في الليلة الثالثة » بخلاف نظيره من مسح الخنفبٌ . 


[ما لا يثبت فيه خيار الشرط ] 
مقط ع الكرط عي رع نماو لني قرلا ةا 
الذهب بالذهي» أو الفضة بالفكة أو حن هما كعد ولا جود فرط البفيان 
فيه ؛ لاشتراط القبض فيه في المجلس . وما شّرط فيه ذلك لا يحتمل الأجل » 
فأولى ألا يحتمل الخيار ؛ لأنه أعظم غرراً منه ؛ لمنعه الملك أو لزومه . 
(و) إلا في ( بيع الطعام بالطعام ) لِمَا ذُكِرء وإلا في السَّلَّم ؛ كما ذكره 
في بابه ؛ لِمَا فيه من غرر إيراد عقده علئ معدوم ٠‏ فلا يضم إليه غرر الخيار . 
وإلا فيما يعتق فيه المبيع » فلا يجوز [ شرطه ]' '' للمشتري للمنافاة » 


.)١90-1417/5 ( )ء الشرح الكبير‎ ١١7/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 45/7 ( » بداية المحتاج في شرح المنهاج‎ ١ في الأصل : ( شرط ) ؛ والتصويب من‎ )5( 


ريع المعاملات/البيوع |7" 


وإلا فيما يُحْاف فساده مدَّة الخيار» فلا يجوز [ شرطه ]”''2 لأحدٍ ؛ كما قاله 
البو 

وإلا في المصرّاة » فلا يجوز اشتراط خيار الثلاث فيها للبائع ؛ لأنه يمنع 
الحلب » وتركه مضدٌّ بالبهيمة ؛ كما حكاه في « المطلب » عن [ الجُوري ]”") 


عا فخ عجان 
2 و ننه 


ولو زاد العاقدان أو نقصا في الثمن أو المُمْمَن ولوفي السَّلَّم أو أحدثا أجلاً 
أو خياراً ابتداءً » أو زيادةً » أو شرطأً فاسداً أو صحيحاً في مدَّة خيار المجلس 
أواالقرظ ».لفق بالقترة بالمقد :و36 مقط يفن ما 51 زد مجلس لفق 
كنفس العقد » ولهلذا صلح لتعيين رأس مال السَّلّم وعوض الصرف . 

وقيس بخيار المجلس خيارٌ الشرط ؛ بجامع عدم الاستقرار » وقد يحتاج في 
[ تقدّر]”'' العقد إلىن هلذه الأمور . 

والموكل ومن انتقل إليه الخيار . . كالعاقدين ؛ كما صرّح به ابن الصباغ 
في الوارث بالنسبة لزيادة الشمن””' » وبه يقاس غيره » أما بعد اللزوم . . فلا 


.) ١59/١ ( » فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( شرط ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين .)١١77/7(‏ 

(*) المطلب العالي ( 74/73 ) مخطوط ء وفي الأصل : ( الحوزي ) » والتصويب من 
« المطلب العالي ) . 

(4) في الأصل : ( تقرير ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 71//17) . 

(65) الشامل ( ق ٠١/7‏ ) مخطوط . 


يلتحق بالعقد شيءٌ/ من ذلك » وإلا . . لوجبت الزيادة بعده على الشفيع ؛ كما 


( ويُعتّبر ابتداء المدّة ) المشروطة ( من حين العقد ) الواقع فيه الشرط 
كالأجل » ومن حين الشرط الواقع في المجلس . 

( وقيل ): تجب ( من حين التفرّق ) شرط فى العقد أو بعده؛ 
لأن الظاهر : أن الشارط يقصد بالشرط زيادةٌ علئ 2 الجلس:> 
وعُورض : بأن [ التفرّق ]''' مجهولٌ » فاعتباره يؤدِّي إلئ جهالة ابتداء 


فعلى الأوّل : لو شرط ابتداؤه من [ التفرّق ]”'' . . بطل العقد للجهالة . 
ولو انقضت المدّة المشروطة وهما في المجلس .. بقي خيار المجلس 
فقط » وإن تفدّقا والمدّة باقيةٌ . . فبالعكس . 
2 
ولو اجتمع خيار المجلس والشرط لأحدهما . . هل يغلب الأول فيكون 
الملك موقوفاً » أو الثاني فيكون لذلك [ الأحد] ؟'') 


» في الأصل :( التفريق ) » والتصويب من « أسنى المطالب »( 57/5 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
.) 54/0 

(1) في الأصل : ( التفريق ) ؛ والتصويب من : أسنى المطالب ©( 51/1 ) ؛ وه مغني المحتاج » 
(؟/54). 

() في الأصل : ( الأخذ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 07/5 ) . 


الظاهر ‏ كما قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا ‏ ما اقتضاه كلامهم : الأول" ؛ 
لأن خيار المجلس - كما قال الشيخان - أسرع وأولئ ثبوتاً من خيار الشرط ؛ 
لأنه أقصر غالبا" ' ' » وقول الزركشي : ( الظاهر : الثاني ؛ لثبوت خيار الشرط 
بالإجماع )”"' . . بعيدٌ ؛ كما لا يخفئ . 


ويجوز إسقاط الخيارّين أو أحدهما ء فإن أطلقا الإسقاط . . سقطاء ولأحد 
الفاقدين (النمقا] ١9‏ فى غيئة انيه كالججازة ربلا ران خا لاله اسم 


اله فد عم 
0 كنا 


ويجوز للعاقد لنفسه أن يشرط الخيار للأجنبي أو الرقيق المبيع ؛ لأن الحاجة 
قد تدعو إلئ ذلك ؛ لكونه أعرف بالمبيع » سواء أشرطاه لواحدٍ » أو أحدّهما 
لواحدٍ والآخرٌ لآخرء قال الزركشي : ( والأقرب : اشتراط بلوغه لا رشده )”*) 
وشمل كلامهم نالو لاوطا كاد والمتي ند مطل + از لخخرم ولتي 
صيدٌ » وبه صرّح الروياني فقال بعد نقله عن والده عدم الجواز ؛ احتمالاً في 
الأول » وجزماً في الثانية : ( الأصح عندي : الجواز فيهما )”'' » ولا يغبت 


. ) 07/5 ( أسنى المطالب‎ )١( 

(7) الشرح الكبير ( 197/5 ) ء روضة الطالبين ( 1١١7/7‏ ). 

() المنثور في القواعد ( 105/5 ) . 

(4) في الأصل : ( بالفسخ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 0١/17‏ ) . 
(5) انظر « أسنى المطالب » ( 67/7 ) . 

.)١6؟/50( بحر المذهب‎ )١( 


ربع المعاملات/الببوع .3333-3-3 نع ب بأب ما يتم به ابيع 


الخيار مع شرطه للأجنبي ٠‏ أو الرقيق المبيع للشارط ؛ اقتصاراً على الشرط » 
فلو مات الأجنبي . . ثبت الخيار للشارط . 

ولو شرط أن يؤامر فلاناً فيأتي بما يأمره به ؛ من فسخ أو إجازةٍ » ولم يقيد 
بالثلاث فما دونها . . لم يصح ء وإلا . . صحّ » ويأتي بما يأمره به » فإن فسخ 
ولم يؤامره . . لم ينفسخ ؛ عملاً بالشرط . 

ولو شرط الوكيل في البيع أو الشراء الخيارٌ للموكل أو لنفسه ولو بلا إِذنٍ . . 
صم ؛ لأنه لا يضر موكله » بخلاف ما لو شرطه للبائع . . فإن العقد يبطل » ولا 
يتجاوز الخيارٌ من شُّرط له » فلو شُرط للوكيل . . لم يغبت للموكل » وبالعكس . 

ولا يفعل الوكيل حيث ثبت له الخيار إلا ما فيه حظّ لموكّله ؛ لأنه اتتمنه » 
بخلاف الأجنبى المشروط له الخيار لا يلزمه رعاية الحظ ؛ كالمالك إذا شُرط 
له الخيار . ْ 


ولو شّرط لأحد العاقدين يومٌ » وللآخر يومان أو ثلاثةٌ .. جاز. 


[ ملك المبيع في مدَّة الخيار] 
( وينتقل المبيع إلئ ) ملك ( المشتري بنفس العقد ) قبل انقضاء مدَّة 
الخيار ( في أحد الأقوال ) / لتمام البيع بالإيجاب والقّبول » ( ١‏ ولاقفاء الخيار 
في ) القول ( الثاني ) وهو قبله على ملك البائع ؛ لنفوذ تصرّفه فيه » ( و) هو 
ا ل در ا 


البيع بينهما . . حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد . وإن لم يتم . . حكمنا بأنه لم 
ينتقل ) وسواء في جريان الأقوال خيار المجلس والشرط . 
١‏ ياد كنا 

فإن كان الخيار للبائع فقط . . فملكُ المبيع مع توابعه ‏ من فوائده ؛ كلبن 
وتمر ومهر وكسب » وكنفوذ عتق وحلٍ وطءٍ في مدَّة الخيار ‏ له » وإن كان 
للمشتري . . فالملك له . ١ ٠‏ 

ويُتصوّر كونه لأحدهما في خيار المجلس : بأن يختار أحدهما لزوم العمّد 
دون الآخر. 

وحيث حُكم بملك المبيع لأحدهما . . حُكم بالثمن للآخرء وحيث 
وُقف . . وُقف ملك الثمن . ولا حدَّ على من وطئ منهما مطلقاً . 

أما النفقة . . فال الجيلى : ( إن قلنا : الملك لأحدهما . . فهى عليه » أو 
ترشا ريب "١‏ والميد كه بحن او ار لوقت ا 1 


[ حكم التصرّف في المبيع قبل القبض ] 
( ولا يملك المشتري التصرّف في المبيع ) ولو مع البائع بنحو بيع ورهن 
وكتابةٍ وإجارةٍ وهبة ( حتئ ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع ) أما قبل انقطاع 


.) 4١١/4( انظر « كفاية النبيه » ( 411/4 ). (؟) كفاية النبيه‎ )١( 


ف الْبَائِع ِي آَلنّمنِ إن كَانَ مُعَيّناً حم حَنَّى يَنْقَطِعَ خِيَارُ آلْمُشْتَرِي 


الخيار . . فلأنه لا ملك له » أو ملك ملكا ضعيفاً » وأما قبل القبض . . فللنهي 
عن بيع المبيع قبل قبضه في الصحيحين » وغيرهما'') 
2 
( ولا ينفذ تصرّف البائع في الشمن إن كان معيّناً حتئ ينقطع خيار المشتري 
[ ويقبض الثمن ] ) تنزيلاً للشمن المعيّن منزلة المُفْمَن » والشمن هو النقد » فإن 
كانا نقَدَِينِ أو[ عرضّين ]' '' . . فما التصق به باء الشمنية ؛ فلو قال : ( بعتك 
هلذة: الدرا ينذا المي 6نم فالعية يي والإاراهي كمي + أى "هنذا الثرت 
بهدذا العبد ) . . فالعبد ثمنُّ » أو : ( هنذا الدينار بهلذا الدرهم ) . . فالدرهم 
ثمنّ والدينار مبيعٌ . 
[ حكم وطء الأمة في مدَّة الخيار] 
ومتئ وطىئ الأمة في زمن الخيار من انفرد به .. حل له ؛ لنفوذ تصرّفه 
شيا لا يقال : كنت حل للمقكري [ والاسسراء] "00.1 سند بدا فى ومن 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7١6‏ ) » صحيح مسلم ( 1670 ) واللفظ لهء وأخرجه ابن حبان 
( 8440 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من ابتاع طعاماً . . فلا يبعه حتئ يستوفيه » قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( وأحسب 
كل شيءٍ مثله ) . 

(؟) في الأصل : ( عوضين ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 80/7 ) » وه مغني 
المحتاج ؛ ( 97/7 ) . 

(9) في الأصل : ( الاستبراء ) » والتصويب من سياق العبارة . 


في 0 ا ف عد أنه س1 000 3 


الخيار ؟”'' ؛ لأن المراد : الحِلٌّ المستند للملك لا للاستبراء » وإن كان الخيار 


لهما . . حرّم عليهما الوطء ؛ لعدم الملك » ولا حدّ على الواطئ ؛ لشبهة 
الاختلاف فيمن له الملك منهما في زمن الخيار» ولا مهر على البائع بوطئه » 
وينفذ استيلاده إن كان الخيار له أو لهما ؛ لأن وطأه في الأول وقع في ملكه . 
وفي الثانية يتضمّن الفسخ فينتقل الملك إليه قبيله . 

فإن وطئها المشتري بلا إِذنِ من البائع » والخيار للبائع دونه . . لزمه المهر 
وإن تم البيع » وكذا إن كان الخيار لهما ولم يتم البيع ؛ بأن فسخ » لا إن تم 
[ والولد ]”' 2 حرٌّ نسيب في الأحوال كلّها للشبهة . 

وحيث يلزمه المهر . . لا يثبت استيلاده ؛ لانتفاء ملكه لها حين العلوق » 
ويلزمه قيمة الولد للبائع ؛ لأنه [ فوّت ]”"' عليه رقّه . 

فإن وطئها البائع والخيار للمشتري دونه . . فكما لو وطئع المشتري والخيار 
للبائع دونه في المهر والاستيلاد والقيمة / والحدّ . 


نان قاد كن 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 580/5 ) : ( فإن قيل : حل وطء 
المشتري متوقّفٌ على الاستبراء » وهو غير معتدّ به في زمن الخيار على الأصح . . أجيب . .. ) 
إل آخره . 
(1) في الأصل : ( فالولد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 54/7 ) » و« مغني المحتاج » 
(؟/55). 
() في الأصل : ( فرق ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 55/7 ) » و« مغني المحتاج » 
(؟/0"5). 


ولو اشترئ زوجته بشرط الخيار» ثم طلَّقَها في زمنه والخيار للبائع . . وقع 
الطلاق ؛ لبقاء ملك البائع عليها » وان كان الخيار لهما . . لم يقع إن تم البيع ؛ 
لملك الزوج لها ء وإن فسخ .. وقع ؛ لتبيّن بقاء ملك البائع عليها » وإن كان 
الخيار للمشتري . . لم يقع إن تم البيع ؛ لأنها ملكّه , وإن لم يتم . . فوجهان ؛ 
أحدهما : يقع ؛ بناءً علئ أن الفسخ يرفع العقد من أصله . 


والثاني : لا يقع » وهو ما اقتضاه كلام الرافعي ' '' » وينبغي اعتماده ؛ بناءً 


علئ أن الفسخ يرفع العقد من حينه » وهو الصحيح . 

ويحرّم على الزوج وطؤها في زمن الخيار الثابت له وحده ؛ لجهالة جهة 
المبيح له ء لأنه لا يدري [ أيطأ بالملك ]”'' أو بالزوجية » وإذا اختلفت 
الجهة . . وجب التوقف احتياطاً » بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما . . 
فيجوز الوطء بالزوجية لبقائها . 

قال الروياني : ( ولو اشترئ مطلقته » ثم راجعها في زمن الخيار ؛ فإن تمَّ 
البيع . . فالرجعة باطلةٌ » وان فسخ وقلنا : الملك للبائع أو موقوفٌ . . صحَّت » 
أو للمشتري . . فوجهان ) انتهئ '"' » وينبغي عدم الصحَّة ؛ لأنها ملكه . 
)١(‏ الشرح الكبير .)17١1١/54(‏ 
(؟) في الأصل : ( البطلان لملك ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 04/7 ) » و« مغني 


المحتاج ) ( 589/١7‏ ). 
(*) بحر المذهب (57/50). 


رع المعاملات/1 لبيوع 


[ ما يحصل به فسخ العقد في مذدَّة الخيار] 

ويحصل الفسخ للعقد في مدَّة الخيار بنحو : ( فسخت البيع ) 5 ( رفعته ) » 
و( استرجعت المبيع ) » والإجازة فيها بنحو : ( أجزت البيع ) ك ( أمضيته ) » 
و( ألزمته ) . 

والتصرّف فيها ؛ كوطءٍ واعتاق » وببع وإجارة » وتزويج ووقففٍ للمبيع من 
بائع والخيار له أو لهما . . فسحٌ للبيع ؛ لإشعاره بعدم البقاء عليه » وصمٌّ ذلك 
منه أيضاً . للكن لا يجوز وطؤه إلا إن كان الخيار له ؛ كما مّ» ومن المشتري 
والخيار له أو لهما . . إجازةٌ للشراء ؛ لإشعاره بالبقاء عليه » والإعتاق نافدٌ منه 
إن كان الخيار له » أو أذن له البائع » وغير نافذٍ إن كان للبائع » وموقوفٌ إن كان 
لهما ولم يأذن له البائع » ووطؤه حلالٌ إن كان الخيار له » وإلا . . فحرامٌ ؛ كما 
مرّ» وقول الإسنوي : ( إنه حلالٌ إن أذن له البائع )”'' . . مبنيٌ علئ أن مجرّد 
الإذن في التصرٌّف إجازةٌ » وهو بحثٌ للنووي''' » والمنقول : خلافه . 

والبقية صحيحةٌ إن كان الخيار له أو أذن له البائع » وإلا . . فلا » ومعلومٌ : 
أن الوطء إِنَّما يكون فسخاً أو إجازةً إذا كان الموطوء أنث » لا ذكراً ولا خنثن » 
فإن بانت أنوثُه ولو[ بإخباره ]”"' . . تعلّق الحكم بذالك الوطء . 


والعرض للمبيع على البيع والإذن فيه » والرهن والهبة إذا لم يتّصل بهما 
)١(‏ كافي المحتاج ( ق 171١/7‏ ) مخطوط . 


.)١١١/7( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 170/١ ( » فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( باختياره ) » والتصويب من‎ )( 


قبضٌ . . ليس فسخاً من البائع » ولا إجازةٌ من المشتري ؛ لعدم إشعارها من 
البائع بعدم البقاء عليه . ومن المشتري بالبقاء عليه ؛ لاحتمالها التردّد في 
الفسخ والإجازة . 
[ حكم ما لو تلف المبيع في مدَّة الخيار] 

ولو تلف المبيع بآفةٍ سماويةٍ بعد القبض ٠.‏ والخيار للبائع وحده . 
انفسخ البيع ؛ لأنه ينفسخ بذلك عند بقاء يده » فعند بقاء ملكه أولى » ويرد 
البائع على المشتري الثمن » وله على المشتري القيمة ؛ كضمان / المستعير 
و[ المُستام]”'' » ولو كان الخيار للمشتري أو لهما فتلف . . لم ينفسخ 
البيع ؛ لدخوله في ضمانه بالقبض ٠»‏ ولم ينقطع الخيار للمشتري » ولزم 
المشتريّ الثمنُ إن تمَّ العقد » وإن فسخ . . فالقيمة على المشتري ٠»‏ واسترد 
الشمن . 

وتعبير الشيخين + ( القيمة ) يقتضي : أنه لا فرق بين أن يكون متفوّماً 
ميلقا "© + رط يتفي بالستتزه» والفول في قلارالقيشة قوله ينين + 
لأنه الغارم لها . 
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ولو أتلفه متلففٌ والخيار للبائع . . انفسخ » وإن كان لهما أو للمشتري وأتلفه 
لدبي لورئة البيع ؟ لقيام البدل اللازم له مقامه » والخيار بحاله » وإن 


. ) 08/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( المسام ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 1١8/7 ( روضة الطالبين‎ ٠ ) 144/5 ( الشرح الكبير‎ )5( 


فَهُ فيه قَبْلَ أَنْقِضَاءِ ألْجِيَار » وَهَلَْ يَجُورُ 


5 2 4 
م د 


أتلفه المشتري ولو قبل القبض ٠‏ والخيار له أو لهما . . استقدّ عليه الثمن » 
أو أتلفه البائع ولو بعد القبض . . فكتلفه بآفةٍ » وإن تلف بعض المبيع وكان 
مما يُفرّد بالبيع ؛ كعبدَينٍ تلف أحدهما في زمن الخيار» والخيار للبائع . 
انفسخ فيه دون الباقي » فإن كان الخيار للمشتري » أو لهما وقبض المبيع . 
لم ينفسخ ؛ لدخول المبيع في ضمانه بالقبض . 

والتسليم للمبيع أو الثمن في مدَّة الخيار . . لا يجب ؛ لاحتمال الفسخ » 
ولا يبطل التسليمٌ الخيار» فلو سلّمه أحدهما . . فله استرداده » بخلاف ما لو 


سلّمه بعد اللزوم . 


[ حكم تصرّف البائع في الثمن الذي في ذمّة المشتري ] 

ا د ل د 1 از 
انقضاء الخيار ) قياساً على المُثْمَن . 

( وهل يجوز [ قبل ] قبضه ؟ فيه قولان ؛ أصحّهما ) وهو الجديد : ( أنه 
يجوز ) '' ' سواء أباعه للمشتري وهو المسمّئ بالاستبدال أم لغيره إذا باعه بعينٍ » 
وسواء كان الثمن نقداً أم لا ؛ وذلك لخبر ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالدنانير 
وآخدٌ مكانها الدراهم » وأبيع بالدراهم وآخدٌ مكانها الدنائير » فأتيتٌ النبي 
صلى الله عليه وسلم » فسألته عن ذلك » فقال : ٠لا‏ بأس إذا تفرّقتما وليس 


)١(‏ الأم (4/مه). 


[ شرط الاستبدال عما في الذمّة ] 
ولا بدّ في صحَّة الاستبدال من تعيين بدل الدَّين ذ في المجلس ٠‏ سواء 
تنيع عليه في )ريا 3011 تخرص هربع الكو والشيق: ولا ورد حك 
في العمّد ؛ كما لو تصارفا في الذِّمّة » فلو اتفقت علتهما في الربا ؛ كدراهم عن 
دنانيرٌ أو عكسه . . لم يكنب التعيين في المجلس .» بل يُسْترّط قبض البدل في 
المجلس ؛ كما دلّ عليه الخبر المذكور ؛ حذراً من الربا ء بخلاف ما إذا لم تتفق 
علتهما في الربا ؛ كثوب عن دراهم . . لا يُسْترَط قبضه في المجلس ؛ كما لو 

باع ثوباً بدراهم في الذّمّة . . لا يُشترّط قبض الثوب فيه . 


[ بيع الدّين لغير من هو عليه ] 
هلذا إذا باعه ممّن هو عليه » وأما بيعه لغيره ؛ كأن اشترئ عبد زيدٍ بمئةٍ له 


)١1(‏ المستدرك على الصحيحين (؟15/7 )» سنن الترمذي (؟174١‏ ) بنحوه » وأخرجه 
ابن حبان ( 447١‏ )» وأبو داوود ( /اغ”*" ) . 

(؟) في الأصل : ( الثمن ) » وكذا في « مغني المحتاج » ( 48/7 ) ٠‏ والتصويب من ١‏ أسنى 
المطالب » ( 85/17 ) » و« تحفة المحتاج » ( 105/4 ) » وسياق العبارة . 

(6) وهي رواية الترمذي التي تقدم تخريجها آنفاً » ولفظها : « ولا بأس به بالقيمة » . 


علئ عمرو. . فهو جائرٌ أيضاً ؛ كما شملته عبارة المصنف بالتقرير/ السابق » 
وهلذا ما صحّحه في « الروضة »''' . وحكاه جماعةٌ عن النصنّ”'' . واختاره 


| 4 ضف 


ومقابل الأصح - وهو القديم - : أنه لا يجوز" '' ؛ لعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم لحكيم بن حزام : «لا تبيعنَّ شيئاً حتئ تقبضه » رواه البيهقي 
و ةا ومتشمه في صوية بيع لدير الحري الرادك الي «الشرع» 
و«المحرر»' 'ء وأقدّه النووي في « المنهاج ») 0 » وخالفه في « الروضة » 
فصحّح فيها الجواز'*' » كما مرّء كما إذا باعه للمشتري . 

والمعتمد : ما في « الروضة » » للكن بشرط قيض البدل والدَّين في 
المجلس ٠‏ قال في « المطلب » : ( وأن يكون المديون مليئاً مُقََا » وأن يكون 
الدّين حالاً مستقء؟ )(1) 


.)١51/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر « كفاية النبيه » ( 577/4 ). 

(5) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 17/7 ) مخطوط . 
(4) انظر « التهذيب » ( 5١5/7‏ ). 

(5) السئن الكبير ( 3١5/60‏ ) برقم .)1١9857(‏ 
(5) الشرح الكبير ( 7١5/4‏ ) » المحرر ( 596/١‏ ). 
() منهاج الطالبين ( ص 770 ) . 

(6) روضة الطالبين ( ١517/7‏ ). 

(9) المطلب العالي ( ق 8١/8‏ ) مخطوط . 


أما بيع الدَّين بالدَّين . . فقال في « الروضة » : ( لو كان له دَينٌ على إنسانٍ » 
ولآخر مثلّه على ذلك الإنسان » فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه . . لم 
يصح » اتفق الجنس أم اختلف ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ 
بالكالئ ) انتهئ ”'' . رواه الحاكم علئ شرط مسلم”"' » وفْسِر ببيع الدّين 
بالدّين ؛ كما ورد التصريح به في رواية البيهقي '"؟ 


[ الاستبدال عن الدَّين الذي ليس بثمن ولا مُثْمَن] 
والاستبدال جائرٌ عن كل دَينِ ليس بشمن ولا مُعْمنِ ؛ كدّينٍ قرض وإتلافٍ , 
ولا يجوز استبدال المؤجّل عن الحالٍ ؛ [ لعدم]”*' لحوق الأجل » ويجوز 
عكسه وكأنَ صاحبه عَجَّلَهُ » وأا الشمن . . فتقدَّم الكلام فيه (*» 
وأا المُفْمَن الذي في الّمّة ؛ وهو المُسِلّم فيه ونحوه » كالمبيع في الذّمّة 
إذا عقد عليه بغير لفظ السَّلَّمِ . . فلا يجوز الاستبدال عنه بغير جنسه أو نوعه ؛ 


.)١517/7( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) المستدرك على الصحيحين ( 017/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 
(*) السئن الكبير ( 540/0 ) برقم 1١775‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما 
قال : ( نهئ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن كالئٌ بكالئ ؛ الدّين بالدّين ) . 

(4) في الأصل : ( لعموم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 85/7 ) » وه مغني المحتاج » 
(؟/987). 

(0) انظر ما تقدم قريباً ( 41/4 ) . 


شيخ ع ممت الا عجرن بع تال لقتو تع كروانتي لديم كه اولي 
وفرق بينه وبين الثمن : بأنه معرّضٌ بانقطاعه للانفساخ أو الفسخ » وبأن عينه 
تُقَصّد » بخلاف الثمن فيهما . 

هلذا كله فيما لا يُشترَط قبضه في المجلس » أما غيره ؛ كربويّ بيع بمثله » 
ورأس مال سَلم . . فلا يجوز الاستبدال عنه إن لم يُوجّد قبض المعقود عليه 
في النخلتن :+ كما ضح بذلك اللماوزدي والرويائي:وغيرهي0 


[ حكم المبيع قبل القبض ] 
( ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري إلا بالقبض ) لأنه قبله من ضمان 
البائع » حتئ لو أبرأه المشتري عن الضمان . . لم يبرأ ؛ لأنه إبراءٌ عمًا [ لم ]”") 
يجب .» فلا يكون من ضمان المشتري ؛ لاستحالة كونه مضموناً له مضموناً 
عليه » ( ولا يستقر ملكه عليه إلا بالقبض ) لأنه قبله معرضٌ للانفساخ » وهلذا 
ترتيبٌ حسنٌ ؛ حيث ذكر أولاً متئ ينتقل ملك المبيع » ثم متئ يملك التصدّف 
فيه » ثم الدخول في الضمان » ثم الاستقرار . 
كد ين كن 


( فإن هلك ) المبيع بآفةٍ سماويةٍ ( قبل القبض . . انفسخ البيع ) لتعدّر 


)١(‏ الحاوي الكبير ( 587/7 ) » بحر المذهب (177/7 - 18 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ 
(؟) في الأصل : ( لا ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 838/5 ) . 


قبضه , وسقط الثمن عن المشتري ٠‏ وينتقل الملك في المبيع للبائع [ قُبيل ]”' 
التلف . لا من العقد ؛ كالفسخ بالعيب ٠‏ فتجهيزه على البائع ؟ لانتقال الملك 
فيه إليه » وزوائده المنفصلة الحادثة عنده ؛ كثمرةٍ ولبن / وبيض ٠»‏ وركاز يجدة 
الرقيق » وموهوب وموصى به . . للمشتري » وهي أمانةٌ في يد البائع » فلو تلفت 
قبل المطالبة بها . . لم يضمنها , ولا خيار بتلفها عند البائع ؛ لأنها ليست 
مبيعة » ولو كان الثمن ديناً على البائع . . فأرجح الوجهين : عَوده عليه . 


: 
0 
2 3 


وكالتلف وقوعٌ ذُرَّة في بحر ء وانفلاثُ طير إذا لم يُرْجّ عَوده » أو صيد 
متوحش.. 

ولو غرقت الأرض بالماء » أو سقطت عليها صخورٌ ء أو ركبها رملّ قبل 
قبضها . . فهو عيبٌ لا تلفٌ » فيثبت به الخيارء بخلاف الشفعة ؛ فإنه فيها 
كالتلف ؛ لأن الشفيع متملّكٌ » والتالف منها لا يصح تملّكه ؛ لأنه يُغْتفّر في 


الدوام ما لا يُْتمّر في الابتداء ؛ كما في بيع الآبق ونحوه » وبخلاف الإجارة ؛ 

فإنه فيها تلفٌ لا عيبٌ ؛ لعدم التمكن من الانتفاع لحيلولة الماء » ولا يمكن 
0 و 

ترقب زواله ؛ لأن المنافع تتلف ولا تُضِمَن . 


ولو تلف [ المبيع ] بعد القبض : فإن كان بعد [ انقضاء الخيار]” '"' . . لم 


(1) في الأصل : ( قبل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (174/5) . 
(؟) في الأصل : ( القبض ) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق 1١4/7‏ ) مخطوط . 


ربع ا معامالات/ البيوع 


ينفسخ ء أو قبله : فإن قلنا : الملك للبائع . . انفسخ » ويغرم البدل للبائ 2 
أو للمشتري أو موقوفٌ . . لم ينفسخ » ولم ينقطع الخيار . 
قاد ينا 
( وإن أتلفه ) أي : المبيعَ قبل قبضه ( المشتري ) ولو جاهلاً به . . ( استقرٌ 
عليه الثمن ) لأنه أتلف ملكه ؛ كما في المغصوب منه ء إلا أن يكون إتلافه 
لردّته والمشتري الإمام » بخلاف ما إذا كان غير الإمام ؛ لأن ذلك ليس إليه . 


فإن قيل : قتل المرتدّ لا ضمان فيه » فكيف يكون قبضاً مقرّراً للشمن ؟! 

أجيب : بأنه لا تلارّم بين ضمائّي القيمة والشمن ؛ إذ المرتدُ وقاطع [ الطريق ] 
لا يضمنان بالقيمة » ويضمنان بالثمن ٠‏ وأم الولد والموقوف بالعكس . 

ع كد 

قال في «المهمات 6 ويقاس بالمرتدٌ: تارك الصلاة » وقاطع 
الطريق . والزاني المحصن ؛ بأن زنئ كافرٌ حر ثم التحق بدار الحرب ثم 
اسثُرقٌ )”23 

قال ابن الرفعة : ( ولو قتله المشتري قصاصاً . . يظهر أنه كالآفة )”2 » 
و[ لكون ]”"' الحقّ له خالف المرتدٌّ . 
)١(‏ المهمات ( 714/0 ). 


(1) المطلب العالي ( ق 20/8 ) مخطوط . 
() في الأصل : ( لكونه ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 7/4/1 ) . 


وفي معنئ إتلاف المشتري : ما لو اشترئ أمة فوطتها أبوه قبل قبضها 
وأحبلها ؛ لأن الشرع جعل وطء الأب كوطته ؛ حيث رنّبِ عليه حكمه . 

هنذا إذا كان المشتري حالة الإتلاف أهلاً للقبض » فلو كان صبياً أو مجنوناً . 
فالقياس : أن إتلافه ليس بقبض » وعليه البدل » وعلى البائع رَدُ الثمن المعيّن . 

ولو صال المبيع في يد البائع على المشتري أو غيره » فقتله المشتري دفعاً 
لصياله . . لم يضمن ثمنه ؛ لأن ذلك ليس قبضاً وإن علم أنه المبيع . 


) وان أتلفه أجنبيٌ ) بغير حت وكان من أهل الالتزا م » والمبيع غير ربويّ .. 
( ففيه قولان ؛ أحدهما : ينفسخ البيع ) لتعذّر التسليم » » فهو كما لو تلف بآفة . 

( والثاني ) وهو الأظهر : ( لا ينفسخ ) البيع ؛ لقيام بدله مقام المبيع » ( بل 
يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ) للبيع ‏ ( والرجوع على الأجنبي 
جا ار وو الح مدر ااا لحر 1 
وفرق القاضي وغيره بين هلذا وبين [ الإجارة ]” ؟ حيث لم يثبت يثبت فيها الخيار 
بقعي التو جك 4 حلي التفيله الملا بل لاك لمق اانا سرد 
عليه هنا المال » وهو واجبٌ على الجاني ٠‏ فيتعدَّى العقد من العين إلئ بدلها , 


. ) 7/4/5 » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( الإجازة ) » والتصويب من‎ )١( 


0000 


وَإنْ أَتَلْمَهُ آلْبَائِعُ 


بخلاف المعقود [ عليه ] ثم ؛ فإنه المنفعة » وهي غير واجبةٍ علئ مُتْلِفها » فلم 
يتعدَّ العقد منها إلئ بدلها”') 

وحيث أجاز المشتري . . ليس للبائع طلب القيمة للحبس لها في الثمن ؛ 
كالمشتري إذا [ أتلف ]' '' المبيع . . لا يغرم القيمة ليحبسها البائع [ بالشمن ]'"' » 
ولأن الحبس غير مقصودٍ بالعقد حتئ ينتقل إلى البدل » بخلاف الرهن 

وهلذا الخيار على التراخي ؛ كما اقتضاه كلام القفّال”* وإن نظر فيه 
لتقا ره 
القاضي 

أما إذا أتلفه الأجنبي بحقّ كقصاص . أو لم يكن أهلاً للالتزام ؛ بأن كان 
حربياً » أو كان المبيع ربوياً . . فكالآفة ؛ فينفسخ البيع . 

ان فين 

ل ال ا ل مه 
بالشمن . 

( وقيل : هو كالأجنبي ) أي : فلا ينفسخ » بل يتخيّر المشتري » فإن فسخ . 
)١(‏ في الأصل : ( تلف ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » (7/4/7) . 
(*) في الأصل : ( والثمن ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(4) فتاوى القمّال (ق/؟١٠‏ ) مخطوط . 


(6) فتاوى القاضي حسين ( ص 73١7”‏ ) . 
(5) في الأصل : ( به ) » والتصويب من هامش: الأصل . 


سقط الثمن » وإن أجاز . . غرم البائع القيمة » وأدّئ له الثمن » وقد يتقاصّان . 
ا ين 
ولو انقلب العصير المبيع خمراً قبل القبض . . بطل حكم البيع » فمتئ عاد 
خلا .. عاد حكمه » وللمشتري الخيار ؛ لأن الخلّ دون العصير . 
ولا أجرة على البائع في استعمال المبيع قبل القبض ؛ بناءً علئ أن إتلافه 
كالآفة » وكذا لو تعدّئ بحبسه مدَّةٌ لمثلها أجرةٌ » خلافاً لِمَا أفتئ به الغزالي من 
لزوم الأجرة” '' ؛ لِمَا مرّ. 


وإتلاف الأعجمي أو [ غير ]' '' المميز بأمر واحدٍ ممَّن مرّ. . كإتلاف ذلك 
الواحد » وقد عُلِم حكمه ء فلو أمره الثلاثة . . قال الإسنوي : ( فالقياس : أنه 
يحصل القبض في الثلث . والتخيير في الثلث . والانفساخ في الثلث )57 

أما إتلاف المميز بأمر واحدٍ منهم . . فكإتلاف الأجنبي , وإذنُ المشتري 
للأجنبي أو البائع في إتلافه لغْوّ ؛ لعدم استقرار الملك » بخلاف الغاصب ؛ 
فإنه يبرأ بإذن المالك له في إتلافه ؛ لاستقرار الملك ثم . 


كه لماج 
نم فس 


وإتلاف عبد البائع ولو بإذنه كإتلاف الأجنبي » وكذا عبد المشتري بغير 


. ) ١14١ فتاوى الغزالي ( ص‎ )١( 

() في الأصل : ( غيره ) » والتصويب من أسنى المطالب » ( 30/5 ) ؛ وه مغني المحتاج » 
(ك/كقم). 

(*) كافي المحتاج ( ق 17١/5‏ ) مخطوط . 


بع المعامالات/البيوع 


إذنه » فإن أجاز البيع .. جعِل قابضاً ؛ كما لو أتلفه بنفسه » فلا شيء له 
علئ عبده » وإن فسخ . . اتبع البائع الجاني » وإنّما لم يُلحَق عبد البائع 
بعبد المشتري في التقييد بغير الإذن ؛ لشدَّة تشُرّف الشارع إلئ بقاء العقود . 


وان أتلفته دابة المشتري نهاراً . . انفسخ البيع » أو ليلاً . . فله الخيار» فإن 
فسخ . تطاليه الباقع ب يكدليما اتلقةعبوإن أجعاز.فقايقن وان اتلفعه بويتمة 
البائع . . فهو كالآفة » / وإنّما لم يُفرّقَ فيها بين النهار والليل ؟ كبهيمة المشتري ؛ 
الل ا د اح و ل 
أن إتلافه كالآفة » بخلاف [ إتلاف ] بهيمة المشتري » فنزل بالنهار منزلة إتلاف 
البائع لتفريطه » بخلافه ليلاً . 


فت 

وإتلاف البائ تع المبيع في يد مشتر قبضه منه عدواناً ؛ بأن استحقّ قَّ البائع حبسه . . 
يُجْعَل مُسترةاً له بالإتلاف ؛ كما أن المشتري قابضنٌ بالإتلاف » وهل ينفسخ البيع 
بناءً علئ أن [ إتلاف ] البائع قبل القبض كالآفة » أو يُخيّر المشتري بناءً علئ أن 
إتلافه كإتلاف الأجنبي ؟ وجهان ؛ الظاهر منهما عند الإمام :| لثاني”'' » قال 
السبكي : ( والذي يجيء على الصحيح : الأوّل )''' » وهو كما قال . 


ولو أبق العبد أو ضلّ » أو عُصِب قبل القبض . . لم ينفسخ البيع ؛ لرجاء 


.) 7١١/6 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 5/5 ) مخطوط‎ )0( 


العَود » ويغبت للمشتري الخيار » فإن أجاز البيع . . لم يبطل خياره » فله الفسخ 
الم برج السداء الخيار في ذلك بعلي التراتخي ب لم يلزن اتسليم العمن قبل 
عَوده » فإن سلمه . لم يمفركة ما له وشح #السكامن اللسخ * 


0# 
ار 


اولعج لجار ئع المبيع قبل قبضه . ولا بينة للمشتري .. ثبت له الخيار ؟؛ 

قفد الب اي 
تعيّب المبيع بآفةٍ قبل قبضه . أو عيّبه البائع فرضيه المشتري فيهما , 

أو عيّبه المشتري . . أخذه بالثمن » ولا أرش ؛ لقدرته على الفسخ في الأوليين » 
وحصول العيب بفعله في الثالثة . 

وإن عيّبه أجنبيٌّ وهو أهلّ للالتزام بغير حقّ . . حير المشتري ؛ فإن أجاز 
البيع وقبض المبيع . . غرّمه الأرش » وإن فسخ . . غرّمه البائع إِيّاه » أما لو 
أجازه ولم يقبض المبيع . . فلا تغريم ؛ لجواز تلفه » فينفسخ البيع . 

ل قن 

ومحلٌ منع بيع المبيع أو الشمن من البائع أو المشتري قبل قبضه : إذا لم 
يكن بعين المقابل » أو بمثله إن تلف . أو كان في الذَّمّة » وإلا . . فهو إقالةٌ بلفظ 
البيع » فيصح » وأما ما قاله السبكي من أن محل منع الرهن منه إذا رهن ذلك 
بالثمن » وكان له حي الحبس . وإلا جاز”'' . . فمخالفٌ لكلام الشيخين”") 


. مخطوط‎ ) ١١/7 الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )١( 
.)1١68/7( الشرح الكبير ( 7465/5 )» روضة الطالبين‎ )9( 


ا ا 005 . ف ٍ. 8 ع أت 
ويصح نصرفه فيه بنحو إعتاق ووصية » وتزويج ووقف » وتذبير وقسمة » 


واباحة طعام للفقراء [ اشتراه ]' "2 ججزافاً ؛ لتشوّف الشارع إلى العتق » ولعدم 
توقفه على القدرة ؛ بدليل صحّة إعتاق الآبق » ويكون به المشتري ”2 قابضاً » 
وفي معناه البقية » للكن لا يكون قابضاً بالوصية ولا بالتدبير» ولا بالتزويج ولا 
بالقسمة » ولا بإباحة الطعام للفقراء إن لم يقبضوه » [ ولا ] يجوز" '' إعتاقه على 
مالٍ ولا عن كفارة الغيرء ولم يذكروا لذلك قاعدة . 

وله التصرّف في ماله الذي بيد غيره مما لا يُضْمَن بعمَدٍ ؛ كوديعةٍ وقراض 
وموروث كان للمورث التصرّف فيه » وباق في يد وليّه بعد رشده » ومأخوؤ 57 


[ ما يحصل به قبض المبيع ] 
( والقبض فيما يُنَقَل ) من حيوانٍ / وغيره ولو أمتعةً اريت في دار صفقةً 
واحدةٌ » أو ما اشتراه الأب من مال ولده لنفسه أو بالعكس . . ( النقل ) نظراً 
للعرف فيه ؛ لأنْ الرجوع في حقيقة النص إليه ؛ لعدم ما يضبطه شرعاً أو لغ ؛ 
كالإحياء والحرز في السرقة » روى الشيخان عن ابن عمر : ( كنا نشتري الطعام 
جُزافاً » فنهانا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن نبيعه حتئ ننقله )”*) 


. أي : في المبيع قبل القبض‎ )١( 

(1) في الأصل : ( اشتروه ) ؛ والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( 175/١‏ ) . 
(*) في الأصل : ( به المشتري به ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( 175/١‏ ) . 
(4) في الأصل : ( لا يجوز ) ١‏ والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١75/١‏ ) . 
(5) صحيح البخاري (/ا51١5‏ ) » صحيح مسلم ( ١1957‏ ) واللفظ له . 


وقيس بالطعام غيره » فيأمر العبد بالانتقال من موضعه . ويقود الدابة 


أو يسوقها ء ولا يكفي ركوبها واقفةً » ولا استعمال العبد كذلك » ولا وطء 
الجارية » وما قاله الرافعي في ( الغصب ) من أنه لو ركب المشتري الدابة 
أو جلس على الفراش حصل الضمان » ثم إن كان ذلك بإذن البائع . . جاز له 
التصوّف أيضاً وإن لم ينقله » وإلا . . فلا”"2 , 00) 


(و) القبض ١‏ فيما يتناول باليد ) كثوب ونقدٍ .. ( التناول ) وتقدَّم أن 
ل ل ا ل ل 
لا بد من تحويلها )'"' » وهو ظاهرٌ في الصغيرة » وفي الكبيرة في ماءِ تسير فيه » 
أما الكبيرة في البرّ . . فكالعقار في الاكتفاء بالتخلية والإخلاء ؛ لعسر النقل . 

0050007 

هلذا إن نقله لحيّز لا يختصٌ بالبائع ابيأن لم وز ب الخد سان 
ومسجدٍ ومواتٍ » أو اختصنّ به المشتري بملك أو إجارةٍ أو إعارة » أو وَقَفِ 
عليه » أو [ وصيَّةٍ له بالمنفعة ]”'' » أو يختصضٌ به البائع للكن أذن له في النقل 
للقبض ٠‏ فيكون مع حصول القبض به معيراً للحيّز الذي أذن في النقل إليه 
)١(‏ الشرح الكبير ( 106/6 ). 

(5) كذا في الأصل » وقال في « مغني المحتاج » ( 10/7 ) :( وإلا . . فلا ؛ صحيح في الضمان » 
غير صحيح في التصرف ) . وانظر « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » ( 85/7 ) . 
(*) كفاية النبيه ( 489/4 ) . 

(4) في الأصل : ( وُضِي له بمنفعة ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 95/1 ) . 


ربع ا معامالات/ البيوع 


12 0 
ع 


للقبض . فإن لم يأذن إلا في النقل .. لم يحصل القبض المفيد للتصرّف 
وان حصل لضمان اليد » ولا يكون معيراً للحيّز» وكنقله بإذنه : نقله إلى متاع 
مملوك له » أو معار في حجّز يختصنٌ البائع به , قاله القاضي'") 

وممّا لا يختصنٌ بالبائع : المشترك بينه وبين غيره من المشتري وغيره » قال 
الزركشي - كالإسنوي ‏ : ( وسكت عنه الرافعي » وفيه نظف )”29 , 

6 3 

( و ) القبض ١‏ فيما سواهما ) أي : ما يُنقل وما يُتناول ؛ كأرض ودار » وشجرةٍ 

نابتة » وثمرة مبيعة عليها قبل أوان القاناة (١...‏ التعلية )"بينه ونين المشترق 


بلفظ يدل عليها © كما اقنضناه كلام « المطلب » نقّلاً عن الأصحاب”'' » قال 
في « الكفاية » : ( ويُشترّط ل يكون هناك مانعٌ حسيٌّ ولا شرعيٌ ) !1 
[ وتمكينه ]”*' من اليد والتصرّف فيه بتسليم المفتاح وإن لم يتصرّف 


.) 45٠/4 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(7) كافي المحتاج ( 175/73 ) مخطوط » وعبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني 
المحتاج » ( 1/7 ) : ( وشمل كلامه المغصوب من أجنبي والمشترك بين المشتري وغيره » 
وبين البائع وغيره ؛ فإنه يصدق أنه لا اختصاص للبائع به وإن قال الإسنوي : فيه نظر) . 

هلذا ؛ وقد أفتى شيخ الشارح الشهاب الرملي رحمهما الله تعالى بعدم حصول القبض بنقله إلى 
المشترك . انظر « فتاوى الشهاب الرملي » ( ١47/7‏ ) . 

(9) المطلب العالي ( 85/83 ) مخطوط . 

(4) كفاية النبيه ( 57/4 ) . 

(5) في الأصل : ( وتمكنه ) » والتصويب من « الشرح الكبير » ( 700/4 ) »؛ وه روضة الطالبين » 
57/80 ). 


[ فيه ] ولم يدخل بشرط فراغه من أمتعة البائع » فيفرغها بحسب الإمكان » ولا 
يكلف تفريغها في ساعةٍ واحدةٍ إذا كانت كبيرة' '' » فإن جمع الأمتعة التي 
في الدارالسيعة بيت يها / وحن بين المشكري:وبيتها . فمًا شرئ البيت 
مقبوضٌ » فإن نقل الأمتعة منه إلئ بيت آخر . . صار قابضاً للجملة » وخرج 
ب( أمتعة البائع ) : ما عداه من أمتعة المشتري » وكذا الأجنبي ؛ كالمستأجر 
والغاصب والمستعير » قال الإسنوي : ( وفي هلذا التعميم نظرٌ )”'' 

وقال الأذرعي وغيره : ( أمتعة الأجنبي كأمتعة البائع )'"' » وهلذا ‏ كما 


مع (14) 
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فإن لم يَحْضَر العاقدان المبيعٌ » ولم يُشترَط الحضور ‏ كما هو الأصح ‏ . . 
اعثّير [ في ] حصول قبضه مضي زمن يمكن فيه قبضه ؛ بأن يمكن فيه المضي 
لد ووو انهل لاني ]/التقول7 + والمخانة والققرية اف كتير لأن المتطمود 
الذي كنا نوجبه لولا المشمّة . . لا يتأنّ إلا بهنذا الزمن » فلمًا أسقطناه لمعن 
ليس موجوداً في الزمن . . بقي اعتبار الزمن . 


)١(‏ قوله : ( كبيرة ) مئله في « حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج » ( 4١١/14‏ ) » وفي « مغني 
المحتاج » ( 90/7 ) : ( كثيرة ) » ولعلّ الأول يعود على الدارء والثاني يعود على الأمتعة . 
(1) كافي المحتاج ( ق ١775/7‏ ) مخطوط . 

(9) قوت المحتاج (7/57١؟17).‏ 

(4) مثله في « مغني المحتاج » ( 198/7 ) قال : ( أما أمتعة غير المشتري ؛ من مستأجر ومستعير 
وموصئ له بالمنفعة . . فكأمتعة البائع ؛ كما قاله الأذرعي وان خالف في ذلك غيره » فاحذره ) . 
(5) في الأصل : ( إلى المنقول ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 85/5 ) . 


نعم ؛ إن كان المبيع بيد غير المشتري . . اشتُّرط نقله أو تخليته أيضاً . 

فإن كان المبيع حاضراً منقولاً أو غيرّه ولا أمتعة فيه لغير المشتري » وهو 
بيده . . اعتّبر في قبضه مضي زمنٍ يمكن فيه النقل أو التخلية » ولا يحتاج فيه 
إلئ إذن البائع إلا إن كان له حقّ الحبس . 

ا نا 

ويُسترّط في المقبوض كونه مَريِيَاً للقابض . وإلا . . فكالبيع ؛ كما نقله 
الزركشي عن الإمام '') 

هلذا كله فيما بيع بلا تقدير بكيلٍ أو غيره » فإن بيع الشيء تقديراً ؛ كثوب 
وأرض ذرعاً » وحنطةٍ كيلاً أو وزنا . . اشتّرط في قبضه مع النقل في المنقول : 
ذرعٌه إن بيع ذرعاً ؟ بأن كان يُذرّعَ » أو كيلّه إن بيع كيلاً ؛ بأن كان يُكال » 
أو وزثه إن بيع وزناً ؛ بأن كان يُورّن » أو عَذّهِ إن بيع عَدَأً ؛ بأن كان يُعَدُ . 

والأصل في ذلك : خبر مسلم : « من ابتاع طعاماً . . فلا يبعه حتل 
يكتاله »” هر ل دل افش ١١‏ ,لكين ومن : ( بعتك 
هلذه الصّبرة ة كل صاع بدرهم ) ؛ أو : ( بعتكها بعشرةٍ علئ أنها عكر ا 
ثم إن اتفقا على كيال مثلا . . فذاك » وإلا . . نصب الحاكم أ نينا يتولاء » فالق 
قبض ما ذُكِر جزافاً . . لم يصح القبض ء للكن يدخل المقبوض في ضمانه . 


2 2 زان 


.) ١١9٠/08 ( نهاية المطلب‎ » ) 777/١ ( الديباج في توضيح المنهاج‎ )١( 
: (؟) صحيح مسلم ( 71/191705 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما‎ 


ربع ا معاعالات/ البيوع 


ولو كان لبكر طعام مثلاً مقدّرٌ علئ زيدٍ ؛ كعشرة آصع » ولعمرو عليه 
مثله . . فليكتل لنفسه من زيدٍ » ثم يكتل لعمرو ؛ ليكون القبض والإقباض 
صحيحَينٍ » ويكفي استدامته في نحو المكيال » فلو قال بكرٌ لعمرو : 
اقبض من زيدٍ ما لي عليه لك » ففعل . . فسد القبض له ؛ لاتحاد القابض 
والمقبتض, > وما قنضه مضموك غلية » ولا يلومه .رده لذاقفعه ابل يكيله 
المقبوض له للقابض ٠»‏ وأمّا قبضه لبكر . . فصحيحٌ تبرأ به ذمة زيدٍ ؛ لإذنه 
في القبض منه . 


ع 
25 


وللمشتري الاستقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجّلاً وان حَلَّ » أو كان 
حالاً كله أو بعضه وسلّم الحال لمستحمٌّه ؛ فإن لم يُسّمه بأن لم يُسلِّم شيعا 
منه » أو سلّم بعضه . . لم يستقلٌ بقبضه ء فإن استقلٌ به . . لزمه رده ؛ لأن 
البائع يستحقٌ حبسه . ولا ينفذ تصرّفه فيه » لكنه يدخل في ضمانه / ليطالب 
به إن خرج مستحقّاً » وليستقر ثمنه عليه . 


7 
[ في بيان حقّ حبس المبيع والثمن ] 
لكلّ من العاقدين بثمنٍ معيِّنِ أو في الذمة وهو حال .. حَبْسُ عوضه 
حتئ يقبض مقابله إن خاف فوته بهرب أو غيره » وإن لم يخف فوته وتنازعا 


في الابتداء بالتسليم » فقال كل منهما : (لا أُسلّم عوضي حتئ يسلّمني 
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عوضه ) . [ أجيرا]'' ' بإلزام الحاكم كا منهما بإحضار عوضه | ليه أو إلى 
عدلٍ » فإذا فعل . . سلّم الثمن للبائع والمبيع للمشتري » يبدأ بأيّهما شاء . 
ل ين 
هلذا إن عيّن الشمن كالمبيع » فإن كان في الذمة . عير لالد تعن 
الابتداء بالتسليم ؛ لرضاه بتعلق حمّه بالذمة » فإذا سلم . حم 
تسليم الشمن إن حضر مجلس العقد »ء وإلا : فإن [ أعسر]”" .. فللبائع 
لسع بالقلس » أ[ أيسر]””؛ فن ل يكن اله يساق لقصر. .حجر علي 
في أمواله كلها حتئ يسلّم الشمن » وإن كان بمسافة القصر . . فللبائع الفسخ ؛ 
لتعذر تحصيل الثمن ؛ كالإفلاس به ء فإن صبر إلئ إحضاره . . فالحجر يضرب 
و ا اوور 0 
محجوراً عليه بفلس . وإلا . . فلا حجر . 
أمَا [ الشمن ]”' ' المؤجّل . . فليس للبائع حبس المبيع به ؛ لرضاه بتأخيره » 
ولو حل قبل التسليم . . فلا حبس له أيضاً ؛ لِمَا ذكِر. 
0000 


. ) ١الا//١(‎ » في الأصل : ( أجبر) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( أمر ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص 755 ) » و«( فتح الوهاب » 
الملا ). 

(6) في الأصل : ( أيس ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص 775 ) » وه فتح الوهاب » 
لاا ). 

(5) في الأصل : ( بالشمن ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 178/1١‏ ) . 


( باب ) بيان ( ما يجوز بيعه ) ويصح ( وما لا يجوز ) ولا يصح 


وقد تقدّم أنا لشيخ يذكر(! لمعقود عليه ) مُفْمَناً وثمناً في هلذا 


الباب”'2» وله شروط خمسة : 


[ الشرط الأول : طهارة المعقود عليه ] 

أولها : قوله : ( ولا يصح البيع إلا في عين طاهرة ) أو متنجّسةٍ يمكن 
تطهيرها كما سيأتي ؛ لأن النجس ليس بمالٍ , فلا يُقَابَل به . 

( فأما الكلب ) ولو معلّماً ( والخنزير والخمر والسّرجين ) بكسر السين 
وفتحها ؛ أي : الزّبل ( والزيت [ النجس ] ) ”'' ونحوه من الأدهان . . ( فلا 
يجوز ) ولا يصحٌ ( بيعها ) وإن أمكن تطهيرها بالاستحالة ؛ كجلد ميتةٍ ؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم ( نهئ عن ثمن الكلب )”"' » وقال : « إن الله 
)١(‏ انظر ما تقدم (9/4). 
)١(‏ في الأصل : ( المنجس ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


(؟) صحيح البخاري (701)»؛ صحيح مسلم ١651/(‏ ( عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري 


رضى اللّه عنه . 


حرّم ثمن الخمر والميتة والخنزير » رواهما الشيخان”') 

والمعنئ في المذكورات : نجاسة عينها » فألحق بها باقي نجس العين . 

وأما الزيت المتنجّس ونحوه مما لا يمكن تطهيره ؛ كالخلّ واللّْبن والصبغ 
والأكزد قالانه ون معدن تعس الحين» لكي القار «اشوكوني لشن :دقان 
كان جامداً . . فألقوها وما حولها . وإن كان ذائباً . . فأريقوه»''' » فلو صحّ 
بيعه . . لَمَا أمر صلى اللّه عليه وسلم بإراقته » ولا أثْرَ لإمكان طهر الماء القليل 
بالمكاثرة ؛ لأنه [ كالخمر]”"' يمكن طهره بالتخلل . 

قال في « المهمات » : ( وعلئ منع بيع الآجر : يلزم فساد بيع الدار المبنيّة 
ون "روا يي بال اناه نما بوعل فو نيم الدار كنم الطاعل مدهاة 
كالحجر والخشب . فاغتّفِر فيه ذلك ؛ لأنه من مصالحها ؛ كالحيوان يصح بيعه 
وبباطنه النجاسة » وينزل كلامهم علئ بيع الآجْر منفردا '*) 


ب ين فنا 


)١(‏ صحيح البخاري 55750 ) » صحيح مسلم )١604١(‏ عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 

(؟) أخرجه ابن حبان ( 18947 ) عن سيدتنا أم المؤمنين ميمونة رضي اللَّه عنها » وأبو داوود 
(88 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) في الأصل : ( كالخل ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 9/5 ) . 

(4) المهمات ( 0/0" ) . 

(6) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 11/7 ) : ( وفي هلذا الجواب نظر ؛ 
كما قاله بعض المتأخرين » والأولئ أن يقال : صم بيعها للحاجة ) . 


ولو تصدّق بالدّهن المتنجّس للاستصباح به/ مثلاً علئ إرادة نقل اليد 
لا التمليك .. جازء وكالتصدّق الهبةٌ والوصيةٌ ونحوهما » وكالدُهن الكلبُ 
والسرجينُ ونحوهما . 

ويجوز اقتناء الكلب لمن يصيد به » أو يحفظ به نحو الماشية ؛ كزرع 
ودرب » ونفسّه في حضر أو سفرء ويجوز تربية الجرو لذلك»ء ولا 
يجوز اقتناؤه لغير مالك الماشية ليحفظها به إذا ملكها . ولا لغير صيّادٍ 
ليصطاد به إذا أراد ؛ كما صرّح به في «الروضة ) و( المجموع الاك 
[ويجوز]”' اقتناء السرجين للزراعة » وتربية الزرع به . للكن مع 
الكراهة . 


( ويجوز بيع ) ما يمكن تطهيره ؛ نحو ( الثوب النجس ) أي : المتنجّس ؛ 
كالحجر والخشب ؛ لأنه عينٌّ طاهرةٌ يمكن تطهيره . 

نعم ؛ إن سترته النجاسة . . قال في « التتمة » : ( لا يجوز )' '' » وخرّجه 
الرأفين عل بزع العاف 0 

ويصح بيع القزّ وفيه الدود ولو ميتاً ؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته ء ويُباع 


.)78٠0- 71/4/49 ( روضة الطالبين ( 15/8 ) » المجموع‎ )١( 

. ) 1/5 » في الأصل : ( نحو ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 171/85 ) مخطوط‎ )( 

(4) الشرح الكبير ( 75/54 ) . 


1 انبا عرز ميدي زعرر--ك2 7 ير ات ل . 


وَلَا يَصِحٌ إلا فِيمَا فِيهِ مَنْمَعَةٌ ؛ فَأمَا ألْحَشَرَاتُ تُ وَالسَبَاعٌ ألّبِي لا تَضْلْح 
للِأصْطِيَّادٍ . . قلا يَجُورُ بَيِعْهَا 


ا م ام 


جزافاً [ ووزناً ]”''.؛ كما صرّح به في « الروضة » وغيرها' '' » والدود فيه كنوى 
التمر. 
ويصح بيع بزر القرء وفأرة المسك . 


[ الشرط الثاني : كون المعقود عليه منتفعاً به حسّاً وشرعاً ] 

ثانيها : ( ولا يصح ) البيع ( إلا فيما فيه منفعةٌ ) مباحةٌ ولو مآلاً ؛ كالجحش 
الصغير » ( فأما الحشرات ) التي لا تنفع ؛ وهي : صغار دوابٌ الأرض ؛ كحية 
وعقرب » وفأرة وخنفساء ( والسباع التي لا تصلح للاصطياد ) ولا لغيره من 
المنافع المعتبرة ؛ كأسدٍ وذئبٍ ونمر (٠.‏ فلا يجوز بيعها ) إذ لا نفع في 
الحشرات المذكورة ياي بمالٍ وإن كر لها منافع في اللخواض ٠‏ ببخلاف ما 
ينفع منها ؛ كضتٍ لمنفعة أكله » وعَلَّقِ لمنفعة امتصاص الدم » ولا [ نفع ] 
في السّباع المذكورة » وما في اقتناء الملوك لها من [ الهيبة ]! "' والسياسة . 
[ليس]”'' من المنافع المعتبرة » بخلاف ما ينفع منها ؛[ كضبع]!*) 
)١(‏ في الأصل : ( وزناً ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 17/7 ) . 
(؟) روضة الطالبين ( .)١4/7‏ 
() في الأصل : ( الهبة ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب» ( ١159/1١‏ ) . 


(4) في الأصل : ( لها ) ٠‏ والتصويب من « فتح الوهاب » ( 154/١‏ ) . 
() في الأصل : ( كصبغ ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 194/١‏ ). 


للأكل » و[ فهدٍ ]”'' للصيد . وفيل للقتال » وزرافة للحمل عليها ؛ كما حكاه 
فى « الاستقصاء »”'' » وقردٍ للحراسة » ونحل للعسل » وعندليب أو نحوه 


للأنس بصوته » وطاووس [ للأنس بلونه ]”") 


ولا يصح بيع الطير الذي لا ينفع ؛ كرخمةٍ وحِدَأَةٍ وغراب غير مأكولٍ . 
ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت » ولا لمنفعة الريش في النبل » ولا بيع 
الحمار الزّمِن » بخلاف الرقيق الزّمِن يصح بيعه » وكذا السبع الذي لم يَصِد 
والكان عن أن يكس يميه ]مل تدلية قن اله جين سكانيا 
الماوردي”' ' » ورجّحه البلقيني 7 
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ولا يصح بيع السمٌ إن قتل كثيره وقليله » فإن نفع قليله وقتل كثيره ؛ 
كالسقمونيا والأفيون . . جاز بيعه 

ولا يصح بيع حَبّتتي الحنطة والشعير ؛ لأن ذلك لا يُعَدَّ مالا وان عُدَّ بضيّه 
إلى غيره » ولا يجوز للغير أخذها بغير رضا مالكها » ولا يشكل علئ ذلك ما 


. )199/1١( في الأصل : ( فهر ) » والتصويب من « فتح الوهاب»‎ )١( 

)3( انظر « كافي المحتاج » ( ١178/73‏ ) مخطوط . 

(*) في الأصل : ( للونه ونحوه للونه ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 17/7 ) . 
(4) الحاوي الكبير ( 459/5 ) . 

(6) فتاوى البلقيني ( ص 374 ) . 


زر سسسب بيهالعاملات/البيوع 


تُقَل عن « طبقات العبادي » : أن الشافعى رضي الله عنه قال : ( لو أخذ خلالاً 
أو غادتين مو سان غير لشفلل يه ج )420 لأن ذلك معمول علو :نا 
إذا علم رضاه بذلك . 
عد كه 
يت 
هتف مقع[ ؤضاضها] ٠1"‏ لأنها بيات ١‏ يُقصّد منها غير المعصية ٠‏ 
بخلاف بيع إناء ذهب أو فضَّةٍ ؛ فإنه يصح ؛ لأنه يُباحُ استعماله للحاجة . وكذا 
جارية الغناء » وكبش اليّطاح » وديك الهراش ولو زاد الثمن لذلك . 
0 قن 
ويكره د بيع الشطرنج . ولا يصح بيع كتب الكفر والتنجيم والشعبذ 
والفلسفة ؛ كما في « المجموع »' ل 
ويصح بيع الماء علئ جانب النهر » والتراب بالصحراء » والحجر بالجبل ممّن 
حازها ؛ لظهور المنفعة فيها » ولا يقدح في ذلك 1[ إمكان ] تحصيل مثلها بلا 
تعب ولا مؤنةٍ . 
0 ا 
)١(‏ طبقات الفقهاء الشافعية ( ١7/3‏ ) مخطوط . 
() أي : مكسّرها . 
(") في الأصل : ( برضاها ) » والتصويب من ١‏ فت فتح الوهاب © .)١89/١(‏ 
(4) المجموع ١7/9(‏ 7*0 ). 


ربع ا معامالات/ البيوع باب ما روز بيعه ومال جوز 


بي ا لشو اموق ايه اندم 11 
وَلا يَجورْ فِيمَا يَنطل به حَقٌ آدَمِئْ ؛ كألوقف 
2 2 


ويصح بيع لبن الآدميات » وكذا الرجل إذا قلنا بطهارة [ لبنه ]”'' ؛ كما 
قاله الصيمري''' » خلافاً لِمَا جزم به في ١‏ الاستقصاء » من عدم جواز بيعه 
مُعبّلاً بامتناع شربه”") 


[ الشرط الثالث : القدرة علئ تسليمه ] 

وثالثها : القدرة علئ [ تسليمه ]' '' في بيع غير[ ضمنيّ ]”*' ليوثق بحصول 

العوض .» والعجز عن تسلمه قد يكون شرعيّا وقد يكون حسيّا » وقد شرع في 
5 3 55 5 0 

القسم الأول فقال : ( ولا يجوز فيما يبطل به حقٌ آدميّ ؛ كالوقف ) فلا يصح 
بيعه ؛ لخبر مسلم : أن عمر أصاب أرضاً بخيبر » فأتى النبي صلى اللّه عليه 
وسلم يستأمره فيها » فال : «إن شعت . . حبست أصلها وتصدّقتٌ بها » قال : 
فتصدّق بها عمر رضي الله عنه صدقة لا باع ولا دوكت ولا 00 
)١(‏ في الأصل : ( النية ) » والتصويب من سياق عبارة « خادم الرافعي والروضة » . و« تحرير 
الفتاوي » .)١49/1١(‏ 
(؟) انظر « خادم الرافعي والروضة » ( 3ق 14/١‏ ) مخطوط »ء قال الشارح رحمه اللّه تعالى في 
( مغني المحتاج » ( 18/75 ) : ( وهو المعتمد ؛ كما مر في « باب النجاسة » ) . 
(”*) انظر « تحرير الفتاوي ») ١6٠/1١0‏ ). 
(4؛) في الأصل : ( تسلمه ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 4١١/17‏ ) . 
(0) في الأصل : ( ضمين ) ٠‏ والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( 1591/١‏ ) » وه مغني المحتاج » 
(؟/18). 
(5) صحيح مسلم ( 1777 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 


باب ما بجو ز_بيعه ومال جوز كايا ا ا د 0 ربع ا معامالات/ البيوع - 


( و)لا بيع ( أم الولد ) لحديث الدارقطني عن [ ابن ] عمر : أنه صلى الله 
عليه وسلم نهئ عن بيع أمهات الأولاد وقال : ١لا‏ يُبعنَ ولا يُوهَبنَ ولا 


)١() وسو‎ 


يرورس 
نعم ؛ يصح بيعها من نفسها ؛ كما قال المَمال : (إنه الظاهر)"'' ء 
[ وحكاه ]' "' عنه الرافعي وأقرّه' *) 


( و )لا بيع ( المكاتب ) كتابة صحيحة ( في أصح القولين ) وهو 
الجديد”*' ؛ لأنه كالخارج عن ملك السيد » بخلاف المكاتب كتابةٌ فاسدةً ؛ 


فإنه يصح . 
والقول الثاني وهو القديم : يجوز بيعه كالمدبّر والمعلّق عتقه 


.٠ه‏ (5) 
3# 5 
3 عد 


(و) لا بيع ( المرهون ) بعد قبضه بغير إذن مرتهنه ؛ لتعلّق حمّه به. 
( وفي ) صِحَّة بيع ( العبد الجاني ) الذي تعلق برقبته مال قبل اختيار الفداء 


. ) 14/4 ( سئن الدارقطني‎ )١( 

(5) فتاوى القَمّال ( ١158/3‏ ) مخطوط . 

(0) في الأصل : ( حكاه ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(4) الشرح الكبير ( 597/١5‏ ) . 

() الأم ( 409/86 ). 

(5) انظر « البيان » ( 94/6 ) . 


-ر 
5-5 


بغير إذن المجني عليه . . ( قولان ) أظهرهما : عدم الصحّة ؛ لتعلّق الحقٍّ 
به كالمرهون . بل أولئ ؛ لأن الجناية تُقدَّم على الرهن » سواء أوجب المال 
بإتلاف مال أم بقتل خطأ » أو شبه عمدٍ ء أو عمدٍ لا قصاص فيه أو فيه 
قصاصصٌ وعفا مستحقٌّه على مالٍ » وسواء كان الأرش مستغرقاً لقيمة الرقبة 
أم ناقصاً عنها . 

والقول العائي :رصم © شيا [ تعرس يكرة] تتتمه مع تعلنه بالتجناية 
مختاراً للفداء . 

( وقيل : إن كانت الجناية خطاً . . لم يجز ) بيعه ( قولاً واحداً ) كالمرهون » 
( وإنّما القولان في جناية العمد . وقيل : إن كانت الجناية عمداً . . جاز ) بيعه 
( قولاً واحداً ) كالمريض / والمرتدٌّ » فتّترجّى سلامته بالعفو عن القصاص . 
( وانَّما القولان إذا كانت الجناية خطأً ) . 

أما بيعه بعد اختيار الفداء . . فيصح جزماً » ولا يشكل بصحَّة الرجوع عن 
الاختيار ؛ لأن مانع الصحّة زال بانتقال الحقّ [ لذمّة ]''' السيّد وإن لم يلزمها 
ما دام الجاني في ملكه , فإذا باعه . . لزمه المال الذي فداه به » فيُجبّر على 


» أسنى المطالب ؛ ( 17/7 ) » وه مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( لملك ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 9١/؟(‎ 


باب ما جوز_بيعه ومال جوز 6 ا اك ربع ا معامالات/البيوع - كل 


أدائه » فإن [ أذَّاه ]”'' . . فذاك [ واضحٌ » وإن تعذَّر]”'"' . . فسخ البيع » وبيع 
في الجناية ؛ لسبق حقّ المجني عليه حقّ المشتري . 

وخرج بما ذُكر : ما إذا تعلّق برقبته أو بجزثها قَوَدٌ ؛ لأنه يُرجَى سلامته 
بالعفو. أو [ تعلّق ] بذمّته مال ؛ كأن اشتر شيئاً فيها بغير إذن سيّده وأتلفه » 
أ تعلق بكسيه: واكان تلج وتعلّقت نفقة زوجته وكسوتها بكسبه ؛ لأن البيع 
نما برة. علق الرفية+.ولا تعلق لزت الذين نيها:: 


[ الشرط الرابع : أن تكون للعاقد عليه ولاية ] 
ورابعها : ولايةٌ للعاقد عليه ؛ كما قال : ( ولا يجوز بيع ما لا يملكه ) 
لخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام : ٠لا‏ تبع ما ليس 
عندك » أخرجه الترمذي وقال : ( حسنٌ صحيحٌ )' ١"‏ ( إلا بولاية ) كأب 
وجدّ ووصيٍ وقاض » ( أو نيابةٍ ) كوكيلٍ فيجوز » فلا يصح عفد فضوليٌ 
وإن أجازه المالك ؛ كما لو زوّجٍ أمةً غيره أو ابنته » أو طلَّقَ منكوحته » 
أو أعتق عبده ء أو أجَّر داره أو وقفها أو وهبهاء أو اشترئ له بعين ماله 


» بياض في الأصل » والاستدراك من « أسنى المطالب » (17/7 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
.) 5١/60 

() في الأصل : ( واختلف بعد ولا ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( ١7/7‏ ) » و( مغني 
المحتاج » ( 5١/5‏ ). 

(*”) سنن الترمذي (0 1775 ) . 


َلَا يَصِحُ بَيِعُ ما لم يتم مِلْكُهُ عَلَيْهِ ؛ كَالْمَمْلُوكِ بِالْبَيْع وَآليَكَاح وَغَيْرِهِمَا 
مِنَ الْمُْعَاوِضَاتِ .. قَبْلَ أ 


أو بثمن في ذمته بغير إذنه ؛ لأنه ليس [ بمالك ]"'' ولا وليّ ولا وكيلٍ . 

ولو باع الغاصب المغصوب وتصرّف في ثمنه مرَّةٌ بعد أخرئ . . فالأظهر : 
بطلان الجميع . 

ولو باع مال غيره ظاهراً أو زوّج أمته . ثم بان أنه له ؛ كأن باع مال مورّئه 
ظاناً حياته » أو زوّجٍ أمته فبان ميتاً ٠‏ أو باع شيئاً ظنّه لغيره فبان لنفسه”"' , 
أو باع رقيق نفسه ظانَاً إباقه أو كتابته فبان أنه قد رجع من إباقه أو فسخ 
كتابته . . صم في الجميع ؛ لتبيّن ولايته عليه » فالعبرة بما في نفس الأمرء 
لا بما فى ظَنّ العاقد . 

ولو باع أمانةً ؛ بأن باع ماله لصديقه خوف غصب أو إكراهٍ » وقد توافقا قبله 
علئ أن يبيعه له ليردّه إذا أمن . . صم البيع '") 

( ولا يصح بيع ما لم يتم ملكه عليه ؛ كالمملوك بالبيع والنكاح وغيرهما من 
المعاوضات ) كالتولية والإسراك » والخلع والإجارة » والصلح والرهن ( قبل القبض ) 


. ) 5١/7( » في الأصل : ( بمالكه ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( ظاناً حياته » أو باع شيئاً ظنه لغيره فبان لنفسه » أو زوج أمته فبان ميا ) » 
والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج ») ( 55/5 ) . 

(*) زاد في « مغني المحتاج » ( 17/7 ) بعد هلذا : ( وهلذا كما يسمئ : بيع الأمانة . . يسمئ : 
بيع التلجئة ) . 


باب ما وز بيعه ومال اجوز ع تابوت 


لِمَا مر في الباب قبله من منع التصرف في المبيع قبل قبضه"''' » ( فأما 
ما ملكه بالإرث ) وكان لمورّثه التصرّف فيه ( أو الوصية ء أو [ عاد ]" '' إليه 
بفسخ عقد ) كالمبيع المردود بعيب .. ( جاز له بيعه قبل القبض ) لاستقرار 
ملكه عليه ؛ كما لو باع ماله في يد غيره أمانةً » أو مضموناً ضمان يدٍ ؛ كوديعةٍ 
ومشتركٌ وقراض » ومرهونٍ بعد انفكاكه » وباقٍ في يد وليّه بعد رشده » وعاريةٍ ٠‏ 
ومأخوذ بسوم » ومقبوض بعقدٍ فاسدٍ . 
36 6 
.اللو أكرقا كلها أرقا تعمل عاك الوا وسلم اله » . فليس له بيعه 
قبل العمل » وكذا بعده إن لم يكن سلَّم الأجرة ؛ لأن له الحبس للعمل ثم 
لاستيفاء الأجرة » وبه يقاس صوغ / الذهب ٠‏ ونسج الغزل » ورياضة الدّابة . 
عا 
ثم شرع في القسم الثاني من قسمي العجز ‏ وهو : العجز الحسّي - 
فقال : ( ولا يجوز بيع ما لا يقدر علئ تسليمه ؛ كالطير الطائر ) في الهواء 
وإن”"' تعوّد العود ؛ لأنه لا يُونّى به لعدم عقله , وبهلذا فارق صحَّة بيع 
العبد المُرِسَّل في حاجةٍ , للكن يصح بيع النحل الموثوقة أنَّه في الكوّارة . 
ولا بدّ من رؤيته فيها أو خارجها [ حال ] خروجه » وفارق بقية الطيور: 
)١(‏ انظر ما تقدم ( 5//ا” ) . 


(؟) فى الأصل : ( أعاد ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 
(*) في الأصل : ( إن وان ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( ١11/7‏ ) . 


[ بأنه ]”'' لا يُقصّد للجوارح » ولا يأكل عادةٌ إلا مما يرعاه » فلو توقّف صحَّة 
البيع علئ حبسه . . لربّما أضرّ به » أو تعدّر بيعه » بخلاف بقية الطيور. 


ا يفن 


( و) لا بيع ( العبد الآبق وما أشبهه ) كالبعير الشارد والضالٌ والمغخصوب 
لمن لا يقدر علئ ردّه ؛ للعجز عن تسليمها حالاً 

نعم ؛ إن كان البيع في الرقيق [ ضمنياً ]""' . . صمَّ في المغصوب ؛ كما 
نقله الرافعي عن القفّال وأقرّه””' » وضمٌ إليه الغائب إذا عُلِمت حياته » قال 
الإسنوي : ( والضالٌ والآبق كذالك )”*' » قال الزركشي : ( ومثلٌ البيع الضمني 
بِيعٌ من يُحكم بعتقه على المشتري بالشراء )'*) 

[ في الفرق بين الآبق والهارب ] 
قال الثعالبى : ( لا يقال للعبد : « آبق » إلا إذا كان ذهابه من غير خوفٍ ولا 


» ومغني المحتاج‎ ٠» ) ١17/7 ( » في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.)١9/؟(‎ 

. ) ١1١/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( ضميئاً ) » والتصويب من‎ )١( 

(*) الشرح الكبير ( 105/17 ) . 

(5) كافي المحتاج ( 174/753 ) مخطوط . 

(5) نخادم الرافعي والروضة ( ص 158 ) رسالة جامعية » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة 
بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 


1 بابسايجوزبيمهوبالايجوز -- ربع ا معاملات/البيوع 


َلَا مَا في تَسْلِيِمِهِ ضُرَرٌ ؛ كَلصُوفٍ عَلَى ظَهْر الْعَنَم 12111111106 


كنّ في العمل , وإلا . . فهو هاربٌ )''' » قال الأذرعي : ( للكن الفقهاء يطلقونه 
عليهما )(') 

ويصح تزويج الرقيق المذكور وعتقه » وكتابة غير المغصوب . وكذا هو إن 
تمكن من التصرّف . 


فإن باعه لقادر علئ ذلك . . صم ؛ نظراً إلى وصوله إليه » إلا إن احتاجت 
قدرته إلئ مؤنةٍ . . ففي « المطلب » في المغصوب : ينبغي البطلان” "2 » 
ومثله البقية » أو إلئ كلفةٍ . . ففيه أيضاً : ينبغي أن يكون كبيع السمك في 
البركة - أي : وشقّ تحصيله [ منها ] - لا يصح على الأظهر' '' . أمّا إذا سهل 
تحصيله » ولم يمنع الماء رؤيته . . فيصح بيعه » وبرج الطائر كالبركة للسمك » 
فإن اختلفا في العجز . . صَّدِّق المشتري بيميئه . 
ع 


فقن ف 


( ولا ) يصح بيع ( ما في تسليمه ضررٌ ؛ كالصضُوف على ظهر الغنم ) قبل 
الجرّ أو الذّكاة ؛ للنهي عن ذلك ء رواه البيهقي”*' » ولاختلاطه بالحادث » 


.) 45/١ ( فقه اللغة‎ )١( 

(1) غنية المحتاج ( ق ٠١/7‏ ) مخطوط . 

(") المطلب العالي ( ق 45/7 ) مخطوط . 

(4) المطلب العالي ( ق 45/7 ) مخطوط . 

(6) السنن الكبير ( 74٠0/0‏ ) برقم ( ٠١947١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما 
قال : ( نهئ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن تباع الشمرة حتئ يبدوّ صلاحها , أو يُباع صوفٌ 
علئ ظهر ء أو سَمْنٌ في لبن » أو لبن في ضرع ) . 


: 7 5 


ريع ا معامالات/ البيوع ْ باب ما يجوز بيعه ومال يجوز 


ولأن تسليم الصوف إِنّما يمكن باستئصاله . وهو مؤلمٌ للحيوان » فيإن شّرط 

الجر . . فالعادة في مقدار [ المجزوز] ''' مختلفةٌ » وبيع المجهول باطلٌ . 
نعم ؛ إن قبض على قطعةٍ وقال : ( بعتك هلذه).. صم قطعاً ؛ كما 

في « المجموع »""' . أما بيع ذلك بعد الجر ء أو قبل الجرّ وبعد الذكاة . . 


لب هه 3 


5 
32 


ولا يصح بيع المذبوح أو لحمه أو جلده قبل السلخ أو السمط في الثلاثة ؛ 
لأنه مجهولٌ , قال الأذرعي : ( وكذا مسلوحٌ لم يُننَّ جوفه وبِيعَ وزناً » فإن بِيعَ 
جزافاً . . صم )”"' » بخلاف السمك والجراد ؛ لقلّة ما في جوفه فيصح مطلقاً » 
أما بيع ذلك بعد السلخ أو السمط . . فصحيحٌ ؛ لأن الجلد حينئذٍ مأكول . فهو 
كالدجاجة المذبوحة , ولا بيع الأكارع والرؤوس قبل الإبانة »/ ويجوز بعدها . 


قال في « الروضة » : ( وتجوز الوصيّة باللبن في الضرع » والصوف على 
الظهر )”*' » قال في « المجموع » : ( لأنها تقبل الغرر والجهالة » ويّجِرٌ الصوف 
على العادة » وما حدث بعد الوصية . . للوارث » ويُصدَّق فى قدره بيمينه ) (*) 


ماد 0 
ين 


(1) في الأصل : ( الجز) ٠‏ والتصويب من « أسنى المطالب» 750/70 ) . 
(0) المجموع (791/4) . 

(*) غنية المحتاج ( 18/13 ) مخطوط . 

(5) روضة الطالبين ( 9/7” ) . 

(5) المجموع (798/9). 


ربع ا معامالات/البيوع 


٠ 


0 ذه 


دَيَعءٌ ذراع م؛ نزت تَيْقّه * قَيَدُةُ 
. 


( و) لا ( بيع ذراع ) معيّنٍ لا شائع ( من ) نحو ( ثوب ) وسيفٍ ( تنقص 
قيمته بقطعه ) أو قيمة باقيه نقصاً [ يُحتفّل ]''' بمثله ؛ للعجز عن تسليمه 
شرعاً ؛ إذ التسليم فيه إِنّما يمكن بالقطع . وفيه نقصٌ وتضيِيعٌ مال . وهو 
حرامٌ » وفرّقوا بينه وبين ما قالوه من صحّة بيع ذراع معيِّنٍِ من أرض : بأن 
التمييز فيها يحصل بنصب علامة بين الملكين بلا ضرر . 

قال في « المجموع » : ( وطريق من أراد شراء ذراع معيّن من ثوب نفيس : 
أن يواظ ضاحبة علئ شرانة ء'ثم يقطعة قبل الشراء + ثم يشتريه:+ فيضح بلا 
خلافٍ )”'' » وظاهره : أنه لا يحرّم القطع . ووّجّه : بأنه طريقٌ لجِلّ البيع » 
فاجتمل [ للحاجة ]”' '' » ولا حاجة إلئ تأخيره عن البيع » قال الزركشي : 
( وأولئ من ذلك : أن يشتريه مشاعاً ثم يقطعه )227 
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أمّا ما لا ينقص بقطعه ؛ ككرباس وذراع معيّن من أرض . . فيصح ؛ لانتفاء 

الممخدزى »فإ كان الداع شاتما ...مح مطلقاً لثالك ‏ ويصير الاجميم مشعركا : 


ويجوز بيع أحد زوجي خنبٌ وإن نقصت قيمتهما بتفريقهما ؛ إذ لا قطع , 


» ء وه نهاية المحتاج‎ ) ١17/7 ( » في الأصل : ( يختل ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.)4..0/( 

(0) المجموع (786/9). 

(*) في الأصل : ( الحاجة ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( 15/7 ) . 

(4) انظر « أسنى المطالب » ( ١7/5‏ ). 


ولا يضح بيع افمن في خاتم» لآن فضلة يوبجها النقص به ولا بيع جشل وثج 
وزنا زكل هيما سيل قل ورقة. 

ره يخرات للعور كال 1 لدي عرب اعرسم 
السّابق” ٠١"‏ ولا بيع الأربون ) فيه ست لغاتٍ : أَرَبون ار وأاة »وعويون 
وعُرْبون وعُرْبان » أفصحها : فتح العين والراء '"' ؛ وهو : أن يشتري سلعة 
ويعطيه دراهم مثلاً لتكون من الثمن إن رضي السلعة ء وإلا . . فهبةً ؛ لاشتماله 
علئ شرط الردٌ والهبة إن لم يرضَّ السلعة . 


[ الشرط الخامس : العلم بالمبيع ] 
وخامسها : علم المتعاقدين بالمبيع » لا من كل وجهٍ , بل عيناً في المعرّن » 
وقدراً وصفةً فيما في الذمّة على ما يأتي بيانه ؛ للنهي عن بيع الغرر'*' » وقد 


. )75/8 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( الثمرة ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوود ( 74417 ) » والترمذي ( 1777 ) » وقد تقدم ذكره وتخريجه من لفظ 
الترمذي ( 7١/4‏ ) » وفي الأصل : ( الحكيم ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

() قال الدميري رحمه الله تعالى في ١‏ النجم الوهاج » ( ٠٠١/54‏ ) : ( والعربون : أعجمي 
معرب » وفيه ست لغات , أفصحُهنّ : فتح العين والراء » وضم العين وإسكان الراء » وعُرْبان 
بالضم والإسكان أيضاً » وإبدال العين همزة مع الثلاثة » ومن لحن العوام : عَرْبون ؛ بفتح العين 
وإسكان الراء ) . 

(5) أخخرج البخاري ( 7١47‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما » ومسلم ( )١1611‏ > 


هد 


شرع الشيخ في بيان ذلك فقال : ( ولا يجوز بيع ما يُجهّل قدره ؛ كبيع 
الصّبرة ) المجهولة القّفْزان ( إلا قفيزاً منها ) لأنه صلى اللّه عليه وسلم ( نهئ 
عن بيع الشّنْيا ) أي : أن يبيع شيئاً ويستثني بعضه ء رواه مسلعٌ ('" » فإن كانت 
جره ركرك . صم » قال الأزهري : ( هي الكومة المجموعة من الطعام ) ؛ 
قال : ( شَيِيت صُبرةٌ ؛ لإفراغ بعضها علئ بعض )'"' . [ والقفيز]'"' : مكيال 
[ معروفٌ ] » قال الأزهري :( سعته كمائية مكاكيك » والمكوك : صاعٌ ونصفتٌ » 
والصاع : أربعةٌ أمدادٍ » والمدٌ : رطلٌ وثلتٌ » والصاع : خمسة أرطالٍ وثلث » 
[ والفَرَق ]”' ' : ستة عشرّ رطلاً )2*0 
5 د 

( ولا يجوز , بيع ما تُجهّل صفته ؛ كالحمل في البطن ) إذا أفرد بالعقد ؛ 

لعدم العلم به والقدرة علئ تسليمه » وسواء بِيعَ لمالك الأم أم لغيره . 


ج واللفظ له . عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بيع الحصاة » وعن بيع الغرر) . 
)١(‏ صحيح مسلم ( 20/161738 ) عن سيدنا جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما . 
(5) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص .)١4١‏ 
(5) في الأصل : ( والقفيزان ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 5١1/4‏ ) » و« أسنى المطالب » 
(؟/لا؟:). 
(4) في الأصل : ( والزق ) » والتصويب من « الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » . 
(0) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص )١85١‏ . 


(:ولا) يجوز بيع <١‏ اللين في :الضبرع ) / واد خلب منه نشي وزني قبل 
البيع ؛ لاختلاطه بالحادث » ولعدم تيمّن وجود قدر اللبن المبيع . 

ولا بيع الدابة وحملها أو ما في ضرعها من اللبن » ولا بيع الطير وما فيه من 
البيض ؛ لجعله المجهول مما ذُكِر مبيعاً » بخلاف بيع الدابة بشرط كونها لبوناً ؛ 
فإنه يصح كما سيآتي ''' ؛ لأن المُعتبّر وصف [ اللبونية ]”"' » وهو معلومٌ . 

ولا فرق في هلذه المسائل ونحوها بين أن يأتي بالواو [ أو الباء]”") 
أو( مع ) كما في « المجموع »'؛' 

ويصح بيع الجُبّة بحشوها» والجدار بأِه ؛ لدخول الحشو في مسنَّى 
الجبّة » والأمنَ في مسئّى الجدار» فلا يضدٌ ذكرهما ؛ لأنه تأكيدٌ » بخلاف 


الحمل » ودخوله تبعاً لا يستلزم دخوله في مسمّى اللفظ . 


( و) لا بيع ( المسك في الفأرة ) بالهمزء ويجوز تركه » وقول ابن مكي : 
( ليست مهموزةً )”*' قال النووي : ( شذودٌ منه )”"' » سواء أباعه قبل فتقها 


.)1١8/14 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( اللبونة ) » والتصويب من ١‏ الإسعاد بشرح الإرشاد » ( 98/7 ) . 
() في الأصل : ( والياء ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 49/7 ) . 

(:) المجموع (7957/9-”797). 

(5) تثقيف اللسان ( ص ١609‏ ) . 

(5) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص/ا79١‏ ) . 


0 ربع ا معامالات/ البيوع ل 


أم بعده ؛ كما في « المجموع »''' ؛ للجهل بقدره » ولا الدَّرّ في صدفه ؛ 
للجهل به » فلو رأى الفأرة فارغةً ثم مُلِئت مسكاً لم يره » ثم رأئ أعلاه من 
رأسها . . صم » ولو باعه المسكٌ وفأرته [ أو] السَّمنَ''' وظرقه كل قيراطٍ 
أو رطل بدرهم . . صم إن عرفا وزن كل واحدٍ وكان للظرف قيمةٌ » وإلا 
فلا يصحٌ . 

2 يان فنا 

( و) لا ( بيع ذراع من الدار وهما لا يعلمان ) أو أحدهما ( ذُرعان الدار) 
لأنه لا يمكن حمله على الإشاعة ؛ للجهل بالنسبة » ولا علئ ذراع معيّن ؛ 
لاختلاف أجزائها » فإن كانا يعلمانها ؛ كعشرة . . صحّ » وكأنه باعه العشر . 

( وفي بيع الأعيان ) الغائبة ( التي لم يرها المشتري ) أو البائع ( قولان ؛ 
أصحّهما : لا يجوز ) وان وصفها بصفات السَّلَّمِ للغرر» ولأن الخبر ليس 
كالعيان » وأما خبر : « من اشترئ ما لم يره . . فهو بالخيار إذا رآه » . . فضعيفٌ ؛ 
كما قاله الدارقطنى والبيهقى ”2 

( والثاني : يجوز إذا وصفها ) بذكر جنسها ونوعها ؛ اعتماداً على الوصف » 


.)71١/4( المجموع‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( والسمن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5١/5‏ ) . 

(*) سنن الدارقطني ( 4/7 )» السنئن الكبير ( 558/0 ) برقم (؟65١1)‏ عن مكحول 
رحمه الله تعالى مرسلاً » وانظر « الدرر المنتثرة » ( 508 ) . 


( ويثبت للمشتري الخيار إذا رآها ) وإن وجدها كما وصف ؛ [ لحديث ]”'' : 
«أن الخبر ليس كالمعاينة »""' . وخرج ب( المشتري ) : البائع » فلا يثبت له 
الخيار ؛ كما في « أصل الروضة » و« المجموع »'"' » خلافاً لِمَا يفهمه إطلاق 
« المنهاج )”' وإن قوّاه الاسنيو 2*7 

نعم ؛ إن وجده زائداً . . ثبت له الخيار ؛ كالمشتري 1[ إذا رآه ناقصاً ] » قاله 
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وَبْمِعَدٌ [التخار ] امعذاه مجلس الرقية : 

لت 

ويجري القولان في رهن الغائب وهبته » وعلئ صحّتهما : لا خيار عند 
الرؤية ؛ إذ لا حاجة إليه » وفيما إذا عقد عليه عمد إجارةٍ » أو عفا عن القصاص 
عليه » أو خالع » أو صالح . أو جعله صداقاً أو أجرةً أو رأس مال [ سَلَم ]» 
والأصح في زوائد « الروضة »: صكّة وقفه''' وإن قال في « المجموع »): 
( يجري فيه القولان )2*7 


عد 


. ) 77/7 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( لما مر ) » والتصويب من‎ )١( 

. أخرجه ابن حبان ( 7717 ) » والحاكم ( 771/7 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. ) 57/4 ( روضة الطالبين ( 4/7" ) » المجموع ( 706/9 ) ء وانظر « الشرح الكبير»‎ )”( 
. ) 75١7؟ص‎ ( منهاج الطالبين‎ )5( 

(0) كافي المحتاج ( ق ”147/7 ) مخطوط . 

(5) الحاوي الكبير (3/5 ) . 

(0) روضة الطالبين ( ١780/5‏ ) . (5) المجموع .)76١/9(‏ 


وَإِنْ كَانَ قَدُ رَآهَا قَبْلَ ألْعَقْدِ وَهِيَ مِمَا لا تَتَعَيّرُ. . 
المت ليق له اليفماز ان حملن في لمان . . 


( وإن كان قد رآها) أي : الأعيان ( قبل العقد , وهي مما لا تتغير 
غالباً ؛ كأرض وإناءِ وحديدٍء أو تحتمل التغيّر وعدمه سواء 0-8 
( جاز بيعها ) نظراً للغالب في الأولئ . والأصل : بماء المرئي بحاله 
في الثانية » بخلاف/مايغلب تغيّره ؛ كأطعمةٍ يسرع فسادها ؛ نظراً 
للغالب . 


ترّط كونه ذاكراً للأوصاف [ عند العقد] ؛ كما قال الماوردي''' » فإن 


نسيها لطول المدَّة ونحوه . . لم يصح” '' وإن قال في « المجموع » : ( ما قاله 
الماوردي غريبٌ لم يتعرّض له الجمهور ) '") 

( فإن رآها وقد نقصت . . ثبت له الخيار ) لأن الرؤية السّابقة بمثاية الشرط » 
ا م ل ا ل 
حال الرؤية ؛ كأن قال البائع : هو علئ حاله » وقال المشتري : بل تغيّر 


(اللشرله فون الشتجري ).نيه لان بان بع عليه علب ماده اله 
والأصل : عدمه ؛ كدعوئ علمه بالعيب . 


.) 7١/5( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) في «أسنى المطالب » (18/17)» و« مة مغني المحتاج » (؟75/5 ): ( فإن نسيها لطول 
النذة وتهرة + كهن نيم عالي + 

(5) المجموع (769/9) . 


[ الاكتفاء برؤية بعض المبيع إن دلَّ علئ باقيه أو كان صُواناً للباقي ] 

ويكفي رؤية بعض المبيع إن دلَّ علئ باقيه ؛ كظاهر صُبرةٍ نحو بر وشعير 
مما لا تختلف أجزاؤه غالباً . :نغلاك متيرايات ورثان وسترجل رحخرها.. 
ومثل أَنمُودّج - وهو بضم الهمزة والميم وفتح المعجمة : مقدارٌ تُسيِّيه السماسرةٌ 
عيناً - أي : [ لمتماثل ] ]601 أي #مسساوي اللجتزانا ضيورت زولا من 
إخال الأمتردع فى ادمم جول فرط علط البيم» نا لعن الاسوى ل 
أنه لا بدَّ من خلطه به ؛ كما أفتئ به البغوي”'' . . ممنوعٌ » بل البغوي إِنَّما أفتى 
بأنه لا يصح وإن خلطه ؛ كما لو باع شيئاً رأئ بعضه دون بعض » فإن لم يدخله 
في البيع . . لم يصح ؛ لأنه لم يَرَ المبيع ولا شيئاً منه . 

أولم يدل علئ باقيه » بل كان صُواناً - بكسر الصاد وضمها ‏ للباقي 
لبقائه ؛ كقشر رمانٍ وبيض وحَشْكنان ' "' » وقشرةٍ سفلئ لجوز ولوز . . فيكفي 
رؤيقه الآنضلاح باظنه في إبقائه'فيه وان ل اجدال بهو عليه #بخلاك جور 
القطن وجلد الكتاب ونحوهما . 


. ) ١170/١ ( » في الأصل : ( المتماثل ) » والتصويب من سياق عبارة « فتح الوهاب‎ )١( 
.)١49 - ١58 مخطوط ء فتاوى البغوي ( ص‎ ) ١54/7 (؟) كافي المحتاج ( ق‎ 

(*) هو اسم لقطعة عجين يضاف إليها شيءٌ من السكر واللوز والجوز والفستق وفطيرة رقيقة ١‏ 
ويجعل المجموع في هلذه الفطيرة » ويسوّئ بالنار» فالفطيرة الرقيقة هي القشرة » فيكفي رؤيتها 
عن رؤية ما فيها ؛ لأنها صوان له . أفاده العلامة الجمل رحمه الله تعالى في « حاشيته على شرح 


المنهج » ( 53/9 ) . 


باب ما يجوز_بيعه ومال يجوز 


وخرج ب ( السفلئ ) وهي التي تكسر حالة الأكل : العليا ؛ لأنها ليست من 
مصالح ما في باطنه . 
نعم ؛ إن لم تنعقد السفلئ . . كفت رؤية العليا ؛ لأن الجميع مأكولٌ . 
لانن 
ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلئ ؛ كما نقله الماوردي ' '' » وجزم 
به ابن الرفعة ' '' ؛ لأن قشره الأسفل كباطنه ؛ لأنه قد يمصنُّ معه » فصار في 
قشر واحدٍ . ويُتسامّح في فقاع الكوز فلا يُسترّط رؤية شيءٍ منه ؛ كما صحّحه 
في ١‏ الروضة » وغيرها” "' ؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته . 
3 كد 
وتُعتبّر رؤية كل شيءٍ [ غير ]”'' ما ذُكِر علئ ما يليق به » فيُعتبّر في 
الدار : رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلاً وخارجاً » والمُستّحم 
والبالوعة والطريق » وفي البستان : رؤية الأشجار والجدران ومسائل الماء » وفي 
العبد والأمة : رؤية ما عدا العورة » وفي الدابة : رؤية كلهاء لا رؤية لسانهم 
وأسنانهم”*' » وفي الشوب : نشره ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله إلا عند 


. ) الحاوي الكبير (574/5؟‎ )١( 

(؟) المطلب العالي ( ق 750/8 - 7١١‏ ) مخطوط . 

(*) روضة الطالبين ( 5/19" 8/3" ) . 

(4) في الأصل : ( لغير ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 78/5 ) . 

(5) قال العلامة الجمل رحمه اللّه تعالى في « حاشيته علئ شرح المنهج » ( 48/7 ) : ( قوله : 
«لا رؤية لسانهم » عبر بضمير جمع المذكر ؛ تغليباً للعاقل . انتهئ ٠ع‏ ش »2 ) . 


7 
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القطع » ورؤيةٌ وجهي ما يختلف منه ؛ كديباج م: منعش وبساط . بخلاف ما لا 
يختلف ككرباس ٠»‏ فتكفي رؤية أحدهماء وفي الكتب كالمصحف : رؤية / 
جني الأررا منود ررد التناط 10 بجوي الطافااء 

ويُشْترّط رؤية مجرئ ماء الرحئ ؛ كما صحّحه في « المجموع »''' ؛ لاختلاف 
الغرض به » ولا يُسْترَط في الجدران رؤية أساسها . ولا في الأشجار رؤية عروقها . 


م 
م 


ويصح سَلَّم الأعمئ ؛ بأن ن يُسلِم أو يُسلّم إليه بعوض في الذمّة يعي يعّن في 
الس » ويرك ريدو يش عه ار ريض لكر أبن مال السام راشبل افيه وان 
ا سر وس ال 
الرؤية ؟ كبيع وإجارة ورهن . . فلا يصح منه وإن قلنا بصحّة بيع الغائب 
وسيه أذ كل فيه »وأ شري نفس ويؤجره أن لا جه وا كان 
رأئ قبل العمل شيئاً مما لا ي: يتغيّر قبل عقده . . صم عقده عليه كالبصير”") 


[ اشتراط العلم بقدر الثمن ] 
ولَمّا كان يُشترّط العلم بقدر الشمن كالمُفْمَن . . شرع في بيان ذلك فقال : 
( ولا يجوز البيع بشمن مجهول القدر) للنهي عن بيع الغرر ( كبيع السلعة 


)١(‏ وهو الورق الذي لم يُكتب فيه » فيشمل الأصفر ونحوه . أفاده البجيرمي رحمه اللّه تعالى 
في « حاشيته علئ شرح المنهج ) .)١88/57(‏ 

[ه4 المجموع (5/9ه"). 

(6) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 


م دص 6س ع 5 2 د 0ق . 
برَقمها ؛ وكبيع لسَلعَةَ بألف مثقال ذهب وَفِضةٌٍ 
برقم بيع الشلعة يالفث متعالن هد 


برقمها ) أي : بما كُتِب عليها من الشمن المجهول قدرٌه أو جنسه أو صفبّه » قال 
في « الصحاح » : ( رقم الثوب : [ كتابه ] )''' » وقيل : يصح إن زالت الجهالة 
في المجلس . 

( وكبيع السلعة بألف مثقال ذهب وفضة ) أو بألفٍ صحاح ومكسَّرةٍ » [ أو] 
بملء”'' ذا البيت حنطةً » أو بزنة هلذه الحصاة ذهباً » [ أو] بما'"" باع به فلا 
فرسه مثلاً وأحدهما لا يعلمّه ؛ للجهل بمقدار الذهب من الفضة فى الأولئ » 
وبأصل المقدار في الباقي » فلو علما قبل العقد مقدار البيت والعناة وثمن 
الفرس » وقال فيه : ( بمثل ) - قال في « المطلب» : ( أو قصده )”'*' -.. 
صم » فإن لم يقل ولم يقصد . . صم أيضاً ؛ كما أجاب به الإمام والروياني 
وغيرهما”*' وإن أجاب العراقيون والبغوي بالبطلان”') 

فإن كان الثمن معيئاً ؛ كأن قال : ( بعتك بملء هلذا البيت من هلذه 
الحنطة ).. صم ؛ كما صرّح به في « المجموع » هنا و« الشرح الكبير» في 


)١(‏ الصحاح ( 151١/4‏ )» مادة ( رقم)» وفي الأصل : ( كتابته ) » والتصويب من 
« الصحاح » » وفي « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » ( 17/1 ) : ( رقمٌ الثوب : 
كتابة ثمنه ) . 

(؟) في الأصل :( أبملء ) » والتصويب من « فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 815 ) . 
(6) في الأصل : ( أبما ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص 751١‏ ) . 

(4) المطلب العالي ( 75/173 ) مخطوط . 

(5) نهاية المطلب (/6177/1 ) » بحر المذهب ( 17١/9‏ ). 

(5) فتاوى البغوي ( ص 10 ) . 


َإِنْ بَاعَهُ قَطِيعاً كُلَّ شَاةٍ بدِرْهَم » أو صبْرَةَ كلَّ قَفِيز بِدِرْهَم . . جَارَ وَإِنْ لَمْ 
21 0 م - 2 


يُعْلَّم بع لمن في حال الْمَفْدٍ 


( السَّلّمِ )”'' ؛ [ لإمكان ]”'' الأخذ قبل تلفه » فلا غرر . 


00-0 
2 3 


( فإن باعه قطيعاً ) لا يعلم عدده ؛ وهو : الطائفة من الغنم [ وسائر النّعم ] » 
قال صاحب ١‏ المحكم » : ( والغالب عليه : أنه من [ عشر]" "' إلئ أربعين » 
وقيل : ما بين [ خمس عشرةً]''' إلى خمس وعشرين )”*' » ( كل شَاةٍ 
بدرهم , أو صبرةٌ ) من نحو حنطةٍ لا يعلم قدرها ( كل قفيز بدرهم ) أو أرضاً 
أو داراً أو ثوباً ؛ كل ذراع بدرهم » أو عبيداً كل واحدٍ بدرهم » أو صبرةً كل 
صباغ من ] تطيفها بدرهم : وكل 'ضاع عن تضبتها الأخ ل يدرهكين :(تجاز 
وان لم يعلم [ مبلغ ] الشمن ) جملةٌ ( في حال العقد ) لأنه معلومٌ بالتفصيل » 
وفارق عدم الصحّة فيما لو باع السلعة برقمها كما مرّ: [ بأن]”'' الغرر مُنتفٍ 
في الحال ؛ لأن ما يقابل كل صاع معلوم القدر حينئذٍ » بخلافه في تلك . 


001 اج 
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. ) 501/4 ( المجموع ( 58/9 )» الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( الإمكان ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 19/7 ) . 

(*) في الأصل : ( عشرة ) » والتصويب من « المحكم والمحيط الأعظم » . 

(؛) في الأصل : ( خمسة عشر) » والتصويب من « المحكم والمحيط الأعظم » . 

(0) المحكم والمحيط الأعظم ( 11/١‏ ) » مادة ( قطع ) . 

() في الأصل:: ( فإن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 17/7 ) » و« مغني المحتاج » 
("/:؟). 


باب مايجوز_ييمه وبالايحوز 1 1 ديع العامالات/ البيوع ” | 


ولا يصح بيع عشر شياو من هلذه المئة وان علم عدد الجملة » بخلاف مثله 
من الصّبرة والأرض والثوب ؛ لاختلاف قيمة الشياه » فلا يدري كم قيمة العشرة 
من الجملة » ولأنه لا يمكن فيها [ الإشاعة ]''' » بخلاف نظيره من الأشياء 
المذكورة » وبخلاف / ما لو باعه ذراعاً من ثوب أو أرض وذرعه معلومٌ لهما . 

ا ين 

ولو قال : ( بعتك من هلذه الصّبرة كلّ صاع بدرهم مثلاً » أو كل صاع من 
هلذه الصّبرة بدرهم ) . . لم يصح ؛ لأنه لم يبع الجملة » بل بعضها المحتمل 
للقليل والكثير » فلا يعلم قدر المبيع تحقيقاً ولا تخميناً . 

أو قال : ( بعتّكها بعشرة دراهم مثلاً كل صاع بدرهم ) » أو قال مثله في 
أرضٍ أو ثوب .. صم إن وافق عدد الضّيعان أو الأذرُع الثمن ؛ بأن خرج 
عشرة 4 لتوافق جملة القمن وتفضيله + لا إن زاد أو نقص ؛ لتَعذّر الجمع بين 
الجملة والتفصيل . 


ا فت 
ولو قال : ( بعتك صاعاً منها بدرهم » وما زاد . . فبحسابه ) . . صم في 
صاع فقط ؛ لأنه المعلوم » أو قال : ( بعتكها وهي عشرة آصع كل صاع بدرهم , 
وما زاد . . بحسابه ) . . صم في العشرة فقط لذلك » بخلاف ما لو قال فيهما : 
( علئ أن ما زاد . . بحسابه ) . . لا يصح ؛ لأنه شرط عمَدٍ في عقَدٍ . 


١ 
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. ) 400/4 ( » حاشية ابن قاسم على الغرر البهية‎ ١ إلا شاة ) » والتصويب من‎ ١: في الأصل‎ )١( 


َنْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ عَبْدَانٍ لِكُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدٌ » فَبَاعَاهُمَا بكَمَنِ وَاحِدٍ 
وَلَمْ يَعْلَمْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ :كز ابيع ني أعد التو ٠‏ وص 
فِي الآحَر . وَلَا يَجُورُ الْبيِعُ بِكَمَنِ مَجْمُ ال الات تلت ال ل 


( وإن كان لرجلينٍ عبدان ) مثلاً ( لكل واحدٍ منهما عبد » فباعاهما بشمنٍ 
واحدٍ » ولم يعلم كل واحدٍ منهما ما له ) أي : ما[ يقابل ]” '' عبدّه من الشمن . . 
0 
للجهل بما يخصنٌّ كلا منهما عند العقد وإن تساوت قيمتهما . 

( وصح ) البيع ( في ) القول ( الآخر ) لأن جميع الثشمن معلومٌ » ويُورّع 
على القيمتَينٍ » وفارق صحَّة بيع أرض وما فيها من غرس ونحوه للمستعير» 
وحَمَام برج اختلط بآخر بشرطه ؛ للحاجة الداعية لذلك . 

وخرج ب ( رجلين ) : ما لو كانا لرجل واحدٍ ء وب ([ لكل ]'"' واحدٍ منهما 
عبد :ما لو كانا لهما على الشبوع »ود (كمن :ولخد ): نه [ذا خين الكل ملنهنما 
ثمن » فيصح في ذلك ؛ لاتحاد المستحقٌ في الأولئ » ولا نظر إلى احتمال الإفضاء 
إلئ جهالة الشمن بتقدير تلف أحدهما ؛ لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في 
الابتداء » وللعلم بحقّ كل منهما في الثانية » ولانتفاء المانع في الثالثة . 


ا 


( ولا يجوز البيع بشمن مجهول الصفة ؛ كالبيع بثمن مطلق ) ك١‏ بعتكه 


. ) 57/9 ( » في الأصل : ( يقابله ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 


(9) المجموع 584/4 ). 
(*) في الأصل : ( كل ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه »؛ ( 58/4 ) . 


02 :. ا 0 تداك نت 8 


وس ص إراء. 


ا 


بمئة درهم أو دينار» ( في موضع ليس فيه نقدٌ متعارفٌ ) بأن اختلفت النقود » 
فلا ب من تعيين نوع الدراهم والدنانير المبيع بها لفظاً ؛ لاختلاف الغرض 
باختلافها » فلا يكفي التعيين بالنية » بخلاف نظيره في الخلع ؛ لأنه يُغتمّر 
فيه ما لا يُغتمّر هنا » وبخلاف ما لو قال.مّن له بئات : ( زوّجتك بنتي ) ونويا 
واحدةً ؛ لأن ذكر العِوضّينٍ هنا واجبٌ » فوجب الاحتياط باللفظ » بخلافه ّم » 
فاكتّفِي بالئية فيما لا يجب ذكره . 

فإن اتفقت النقود ؛ بأن لم تتفاوت قيمة وغلبةً .. صم البيع من غير تعيينٍ » 
ويُسلّم أيها شاء » وان غلب واحدٌّ منها . . انصرف العقد [ المطلق ]”'' إليه ؛ 
لأنه المتبادر» وينصرف أيضاً إلى الغالب إن كان مكسّراً ولم تتفاوت قيمته » 
أو كان النصف مثلاً صحاحاً والنصف الآخر مكسّراً » وإن كان يُعهد التعابل 
بهلذ» مر ويعلك أخرئ يبلا نقاوت بينهها :ضع الع وسلم أبهنا قاء: 

د ىك فنا 

ولو كان النقد مغشوشاً . . جازت المعاملة به/ ولو جهل قدر الفضة ؛ نظراً 
للعرف » فإن بان بعد البيع قلَّهُ فضة المغشوش جذاً . . فله الردٌ إن اجتمع منها 
مالية لو ميزت » 1[ وإلا ] . . فيتبيّن بطلان البيع ؛ كما لو ظهرت من غير الجنس . 

ولو غلب التعامل بعرض وباع به ؛ كصاع حنطة . . انصرف العقد إلى 
الغالب أيضاً كالنقد . 


َجَلٍ مَجْهُولٍ 


وقيمة المتلف كثمن المبيع » فتنزل علئ ما ينزل عليه الشمن » فلو تنازعا 
ولا غالب . . عيّن القاضي واحداً للتقويم . 

ولو باعه بدينار صحيح » فأعطاه صحيحَين بوزنه » أو عكسه فأعطاه ديناراً 
مَعينا ونيا لون شرل لاه الترمن لا يسبل ذلك . 

ولو باع بنقدٍ معدوم أصلاً ولو مؤجّلاً » أو معدوم في البلد حالاً . . لم 
يصح ؛ لعدم القدرة علئ تسليمه » أو إلئ أجل لا يمكن فيه النقل عادةً بسهولة 
للمعاملة . . لم يصح ء وإلا .. صم » ولا يلزم المشتري إلا النقد الواجب بالعقد 
وإن أبطله السلطان ؛ كما لو أسلم في حنطةٍ فرخصت . . ليس له غيرها . 

لين 

( فإن باعه بشمن معين لم يرَهُ . . فعلئ قولين ) كما تقدّم في بيع الأعيان 
التي لم يرها المشتري , والأظهر منهما : عدم الصحّة . 

ويُؤْحَذ ممّا ذُكِر [ في ]''' الثمن كالمُفْمَن : أنه ركنٌ في البيع » فلو قال : 
( بعتك ) من غير ذكر ثمن . . لم ينعقد , أو قال : بلا ثمن . . انعقد هبةٌ ؛ نظراً 
للمعنن » لا بيعاً ؛ لِمَا ذكر. 


( ولا يجوز البيع [ بشمنٍ ] إلئ أجلٍ مجهولٍ ) لأن الأجل يُقابّل بقسط 


. في الأصل : ( من ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 


لممالت ا ار 1 


[من ]''' الثمن ؛ لأنه يزيد بزيادة الأجل وينقص بنقصانه » وإذا جُهل . . 
شين بائيقابنهة «التعزيرن ذا شيك إن المدانم ىعدي الجهالةه انظل 
لذلك ( كالبيع إلى العطاء ) أي : عطاء السلطان حقوق المرتزقة ؛ وهم : 
المُرصَدون للجهاد ؛ لأنه يتقدَّم تارةً ويتأخّر أخرئ » فلو قال : ( إلى وقت 
العطاء ) وكان معلوماً . . صم » وإلا . . فلا . 


[ بيع حبل الحَبلة ] 

( وبيع حبل الحَبّلة ) بفتح المهملة والموحدة المنهي عنه في خبر 
الشيخين” '' ( في قول الشافعي رضي الله عنه ) في تأويله : ( وهو : أن يبيع 
بشمنٍ إلى ) تاج اليْتاج ؛ أي : إلئ ( أن تحمل هلذه الناقة ) مثلاً ( وتلد 
ويحمل ولدها ) ويلد""' » فولدٌ ولدها : نِتاج اليّتاج » وهو بكسر النون ؛ من 
تسمية المفعول بالمصدرء يقال : نُْتِجت الناقة ‏ بالبناء للمفعول ‏ يتاجاً ؛ 
أي : ولدت » والحبلة : جمع حابل ؛ كفاسق وفسقةٍ » ولا يقال : ( حبل ) لغير 
الآدمي إلا مجازاً . 


. )7١/9( والتصويب من « كفاية النبيه»‎ ٠ ) في الأصل : ( عن‎ )١( 

لت ع ل لت ا ا ل ان لهء عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهئ عن بيع 
حَبَل الحَبَلَة ) . 

6 الأم (814/4؟). 


وبطلان البيع على هلذا التأويل ؛ لأنه إلى أجلٍ مجهولٍ » وهلذا التأويل 
مرويٌ عن ابن عمر راوي الحديث' '' » فقال به الشافعي ؛ لأنه أعرف بمقصوده 
بق الا علة ونام 5 

( ولا يجوز تعليق البيع علئ شرط ؛ كبيع المنابذة ) بالمعجمة المنهي عنه 
في خبر الشيخين”'' » ( وهو : أن يقول : إذا نبذت إليك الثوب . . فقد وجب 


البيع ) أو انقطع الخيارء أو يجعلا النبذ بيعاً اكتفاءً به عن الصيغة » فيقول 
أحدهما : ( أنبذ إليك ثوبي بعشرة ) » فيأخذه الآخرء وبطلان البيع في ذلك ؛ 
للشرط / الفاسد على التفسير الأول » وفقد الصيغة على التفسير الثاني . 


ان 


( وكبيع الملامسة ) المنهي عنه في خبر الشيخين' '" » ( وهو أن يقول : 
إن لمسته . . فقد وجب البيع ) اكتفاءً بلمسه عن الصيغة » أو يبيعه شيئاً على 
أنه متئ لمسه . . لزم البيع » وانقطع خيار المجلس وغيره » أو بأن يلمس ثوباً 
لم يَرَهُ » ثم يشتريه علئ أن لا خيار له إذا رآه ؟ اكتفاءً بلمسه عن رؤيته » وعدم 


. أي : الحديث المتقدم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 5١17‏ ) واللفظ له ء صحيح مسلم )10١1١(‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي اللّه عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن الملامسة والمنابذة ) . 

(*) تقدم ذكره وتخريجه قريباً في الهامش السابق . 


سه 3 ا 5 ري 0 368 5 ع ل 5 5 >ساه 2 
6 حَبَل ألحَبَلةِ فى قوْلٍ أبى عَبَيْدٍ ؛ وَهُوَ : أن يَمَول : ( إِذَا وَلَدَتْ هَلذِهٍ 
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ألنَاقَةٌ وَوَلَدَ وَلَدُهَا . . فَمَدْ بِعْتّكَ ألوَلَدَ ) . وَإِنْ جَمَعَ فِي ألْبَيْع بَيْنَ حُرَ 


وَعَبْدٍ » أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدٍ غيْره 


الصحّة في ذلك ؛ لفقد الصيغة في الأول » وللشرط الفاسد في الثاني » ولعدم 
الرؤية فى الثالث . 


( وكبيع حبل الحَبّلة في قول أبي عبيدٍ ) أي : القاسم بن سلام في تأويل 
الحديث » ( وهو : أن يقول : إذا ولدت هلذه الناقة ) مثلاً ([ وولد ]27 
ولدها . . فقد بعتك الولد ) وبطلان البيع في ذلك ؛ لأنه بيع ما ليس بمملوك 
ولا معلوم ولا [ مقدور]''' علئ تسليمه . 


[ أقسام تفريق الصفقة ثلاثة ] 
ثم شرع الشيخ في أحكام تفريق الصفقة » وهو ثلاثة أقسام ؛ لأ: 
الابتداء 3 أو في الدوام 3 أو في اختلااف الأحكام : 


[ القسم الأول : تفريق الصفقة في الابتداء ] 
فقال مبتدئاً بالقسم الأوَّل : ( وان جمع في البيع ) في صفقةٍ واحدةٍ 
( بين ) حلالٍ وحرام ؛ كخلّ وخمرهء أو( حر وعبدٍ ) أو مذكاةٍ وميتةّء 


أو سَاةٍ وخنزير» ( أو بين عبده وعبد غيره ) بغير إذنه » أو مشتركاً بغير إذن 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( وولدت ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. )70/7( » والتصويب من « أسنى المطالب‎ ٠ ) في الأصل : ( مقدر‎ )١( 


شريكه . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يبطل العقد فيهما ) تغليباً للحرام على 
الحلال . 

( والثاني ) وهو الأظهر : ( يصح في الذي يملكه ) من الخلّ وعبده والمذكّاة 
والشاة وحصّته من المشترك . ويبطل في غيره ؛ إعطاءً لكلّ منهما حكمه ؛ 
كالتزب والققض أبن لثما واف القع" .ولآن الصلنة عملت عل 
صحيح وفاسدٍ » [ فالعدل ]”'' التصحيح في الصحيح » وقصر الفساد على 
الفاسد 6 كنظره قيما لوتغه غدل وفاسق .فلو اذك له تشرفكة في البية.: 
صم بيعه جزماً » بخلاف ما لو أذن له مالك العبد . . فإنه لا يصح بيع العبدينٍ 
في الأظهر في المجموع ؛ للجهل بما يخصٌ كلا منهما عند العقد » فالقول 
بالصحّة فيما ذُكِر هو ما صحّحه الشيخان”' » وقال الإسنوي : ( إن المذهب 
الأوّل ؛ لأن الربيع قال : هو الذي رجع إليه الشافعي آخراً » وإذا كان للمجتهد 
في المسألة قولان » وعْلِم المتأخر منهما . . كان هو مذهبه )'*' » فأجاب 
بعضهم : بأن الربيع تصحّف عليه : ( أحد قولي الشافعي ) بالدال ب (آخر) 
كن 


. ) 5/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ فى الأصل : ( والشفعة ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( فالعد ) ؛ والتصويب من « أسنى المطالب» ( 45/1 ) . 

(*) الشرح الكبير ( 159/4 ) » روضة الطالبين ( 2١/7‏ ) . 

.) ١8/6 ( المهمات‎ )4( 

() وأجيب أيضاً : بأن قول الربيع رحمه الله تعالئ : ( إن البطلان آخر قوليه ) يحتمل أن يكون > 


اك ربع ا معامالات/البيوع 


وَلِلْمْشْتَرِي آلْجِيَارُ ؛ إنْ شَاءَ . . فِسَحَ آلْعَفُدَ » وَإنْ سَاءَ .. 


يشل من اَن في أحَد مين وبِجميع النْمنِ في الآ 
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( و) على الصحَّة : يثبت ( للمشتري الخيار ) إن جهل الحال على الفورء 
( إن شاء . . فسخ العقد . وإن شاء . . أمضاه فيما يصح ) لتبعيض الصفقة 
عليه » فإن علم الحال . . فلا خيار له ؛ كما لو اشترئ معيباً يعلم عيبه » 
والإمضاء يكون ( بقسطه من الثمن في أحد القولين ) وهو الأظهر ‏ وكذا إذا 
كان عالماً بالحال ‏ باعتبار قيمتهما ؛ لأن الشمن في مقابلتهما » ويُقدّر الخمر 
خلاً » والح رقيقاً » والميتة مذكاةً » والخنزير شاةً » فإذا كانت قيمتهما ثلاث 
مئة » والمسمّل مئةً وخمسين . وقيمة المملوك مئةً . . فحصته من المسئّئ 
لتمسون: 

( وبجميع الشمن في ) القول/ ( الآخر ) وكأن المشتري بالإجازة أو بالعلم 
رضي بكل الثمن في مقابلة المملوك للبائع 


ع 


السّراية والتغليب » واتفقوا علئ منعه فيما إذا كان كل واحدٍ قابلاً للعقد للكن 
امتنع لأجل الجمع ؛ كنكاح الأختين » والخلاف فيما عدا ذلك . وهو يجري 
فى أبواب كثيرة من البياعات والإجارات والأنكحة والشهادات وغيرها . 

ا ج آخرهما في الذكر لا في الفتاوئ , وإنّما يكون المتأخر مذهب الشافعي رضي الله عنه إذا أفتئ 


به» أما إذا ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرّح بالرجوع عن الأول . . فلا . أفاده 
الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 00/19 ) . 
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[ ما يُستذتئ من جواز تفريق الصفقة ] 

للكن يُستشئّئ من تفريق الصفقة : ما إذا زاد في العرايا على القدر الجائز » أو في 
خيار الشرط علئ ثلاثة أيام » أو فاضلّ في الربوي حيث منعناه ؛ كمد ب شين 
منه » وما إذا باع ماله ومال غيره المأذون له في بيعه وكانا متميرينِ » و[ ما] "2 
إذا استعار شيئاً ليرهنه بِدَينِ فزاد عليه » و[ ما]' "' إذا أجَّر الراهن العين المرهونة 
ا ا 6 ا ا 

ويحل القول تالصكة + إذاكان كر سن ملكه وقيره معلوما وال ,انل 
يصح ولو كان الجهل في غير ملكه فقط ؛ لتعذّر التقسيط . قال الإسنوي : ( ولو 
لم يكن الحرام مقصوداً كالدم . . فيظهر [ أن ]""' الإجازة بكل الثمن ؛ كما 
يقتضيه كلامهم في الخلع والكتابة )(2) 

وقال الزركشي : (إِنَّما يصح ما ذُكر إذا قدَّم ما يصح علئ غيره» أما لو 
قدّم الباطل ؛ كأن قال : « بعتك الحر والعبد » . . فإنه لا يصح ؛ لأن العطف 
على الباطل باطلٌّ ؛ كما قالوه فيما لو قال : « نساء العالمين طوالق وأنت 
يا زوجتي » . . لا تطلق ؛ لعطفها علئ من لم تطلق )”*) 
)١(‏ في الأصل : ( أما ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 75/7 ) . 
(؟) في الأصل : ( أما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 47/7 ) . 
() في الأصل : ( بأن ) ٠‏ والتصويب من ٠‏ كافي المحتاج » . 


(4؛) كافي المحتاج ( ق 158/7 ) مخطوط . 
(5) انظر « أسنى المطالب » 45/15 ) . 


وَإنْ جَمَعَْ بَيْنَهُمَا فِيمَا لا عِوَضَ فِيه ؛ كَأَلرَّهْنٍ وَألهِبَةِ . . فَقَدْ قِيلَ : يَصِحّ 
يما يَجلُ قؤلاً تاجدا ‏ ِل : عَلَى فلن . ان جمع بَِنَ َلالئِيِ» ف 
تَلِف أَحَدُهُمًا قبْلَ َلْمَئْضٍ .لم يَنِطْلٌ فِي أَلآخَر 


( وإن جمع بينهما ) أي : ما يملكه وغيره في صفقةٍ واحدةٍ ( فيما لا 
عوض:فية 8 كالرهن والهبة ).بان رين عتاده وعد غيزه »:أى وحتهيا (افقد 
قيل : يصح فيما يِل قولاً واحداً ) نظراً إلى أن العلّة فيما مرّ : الجهل بما 
يخصنٌ المملوك من الثمن » وهي مفقودةٌ هنا ء وصحّح هلذه الطريقة في 
« المجموع »'') 
( وقيل : علئ قولين ) نظراً إلئ أن العلّة : تغليب الحرام على الحلال . 


[ القسم الثاني : تفريق الصفقة في الدوام ] 

ثم شرع في القسم الثاني فقال : ( وإن جمع ) في صففقةٍ ( بين حلالّينِ ) | 
بأن باع شيكَينِ يملكهما ؛ كعبدّين ( ثم تلف أحدهما قبل القبض ) . . بطل 
البيع فيه ؛ كما عُلِم مما مرّ''' » و( لم يبطل في الآخر) على المذهب وإن لم 
يقبضه » بل يتخيّر المشتري بين الفسخ والإجازة » فإن أجاز . . فبالحصّة من 
المسمّئ باعتبار قيمتهما قطعاً ؛ لأن الشمن قد توّع عليهما في الابتداء » وطرد 
أبو إسحاق المروزي فيه القولين”"' ؛ أحدهما : بجميع الثمن » وضَعّْف بالفرق 
)١(‏ المجموع ( 474/4 ) . 


(9) انظر ما تقدم ( 87/4 ). 
(*) انظر ١‏ كفاية النبيه » ( 9/8/4 ) . 


رع ا معامالات/ البيوع ياب مارحو ز_بيعه وبال موز 


وَقبِ ع : عَلَ قَوْلَبِنٍ “ان جمع بين عددزن ك. مُخْتَلِمَي آلْحُكُم ؛ كَاْبَيْع 
وَلإِجَارَةِ » وَلْبَيْع وَآَلصَّرِفٍ » وَألْبَيْع وَأَليَكَاح » 5 وَالْكعَابَة 


بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحّة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما 
في الابتداء ؛ كما مرّ. 

( و) الطريق الثاني : ( قيل ) يبطل فيه ( علئ ) أحد ( قولين ) في 
عبده وعبد غيره ؛ تسويةً بين الفساد المقرون [ بالعقد والطارئ ]"'' قبل 
القبض . 

فإن تلفا بعد قبض أحدهما . ./ فلا خيار للمشتري فيما تلف في يده في 
الأصح في المجموع . وعليه حصّته من الثمن ؛ لأن العقد استقرٌ فيه بقبضه . 


[ القسم الثالث : تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام ] 

ام في القسم الثالث فقال : ( وإن جمع ) في صففقةٍ ( بين عقدينٍ 

مختلفي الحكم ) وهما لازمان أو جائزان ( كالبيع والإجارة ) ك ( بعتك عبدي 
وأجّرتك داري سنةً مثلاً بألف ) » والشركة والقراض ؛ كما لو خلط ألفين [ له ] 
بألف لغيره وقال لصاحب الألف : ( شاركتك [ علئ أحدهما وقارضتك على 
الآخر] ) ء ( والبيع والصرف ) ك ( بعتك هلذا الثوب وهلذا الدينار بهدذله 
الدراهم ) » ( والبيع والنكاح ) ومستحق ق الثمن والمهر واحدٌّ ؛ ك ( زوّجتك بنتي 
وبعتك عبدها بألفٍ ) وهي في حجره ء أو رشيدة ووكّلته في بيع عبدها » أو : 
( زوّجتك أمتي وبعتك عبدي بألفٍ ) » ( والبيع والكتابة ) ك ( كاتبتك وبعتك 


. ) 487/7 ( » نهاية المحتاج‎ ١ في الأصل : ( والعقد الطارئ ) » والتصويب من‎ )١( 


باب مأجوز_بيعه وبال لوز ربع ا معامالات/ البيوع 


ع وامهة 


: يَبْطلُ ألْعَفُدُ فِيهمّاء وَآلنَانِي : : يَصِحٌ 5١‏ 


هدذا الثوب مثلاً بألف ) ونَجَّم الألف بنجمَّين وأكثر فقال : ( آخر كل شهر 
نصفه ) » وعلّق الحرية بأدائه » وقبل العبد العقدّين معاً أو مرثَّباً . . ( ففيه ) 
أي : كل مما ذُكر ( قولان ؛ أحدهما : يبطل العقد فيهما ) لأنه قد يعرض 
والأسدروت حكههم) باجعلات أعياب السنع والانشنا نا قتف فدح 
أحدهما » فيحتاج إلى التوزيع » ويلزم الجهل عند العقد بما يخصنٌ كلا منهما 
من العورض » وذلك محذورٌ . 

( والثاني : يصح ) فيهما » وهو الأظهر في غير البيع والكتابة » ( ويقسط ) 
علئ هنذا ( الثمن ) المسئّئ ( عليهما علئ قدر قيمتهما ) إن قَدّر تلفٌ ؛ أي : 
قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع » أو المبيع والصرف أو مهر المثل ؛ 
وأما النكاح . . فيصح قطعاً » وشرط التوزيع ذ فى المهر : أن تكون حصّة النكاح 
الت باكترا كبا كو د ال 

نعم ؛ إن أذنت الرشيدة في قدر المسمّئ . . اعثّير التوزيع مطلقاً 

عد كد 

أمًا البيع والكتابة . . فالمذهب : صحَّة الكتابة دون البيع ؛ كما في « المنهاج ) 
5« أصله »''' » فيبطل ؛ لتقدّم أحد سِمّيه علئ أهليّة العبد لمبايعة سيده » وفي 
قول : تبطل الكتابة أيضاً » وهما قولا تفريق الصفقة » هلذه الطريقة ة الراجحة . 


)1غ( المجموع ((ة84/8:). 
١غ(‏ منهاج الطالبين ( ص65 )»ء المحرر (6/7لالا١‏ ). 


والطريق الثاني : فيهما قولٌ بالصحَّة وقولٌ بالبطلان » وهما قولا الجمع 
بين عقَدَينِ مختلفي الحكم , وهلذه الطريقة جرئ عليها الشيخ » وعلئى صحَّة 
الكتابة فقط : تُوَّع الألف علئ قيمتّي العبد والثوب » فما خصصٌّ العبد . . يؤدّيه 
ولوقال : ( كاتبتك علئ أل في نجِمَينٍ » وبعتك الثوب بألف ) . . صحّتٍ 
الكناية فعتا» الخلذه الفكقة يتمصيل انس +«وأنا الع +فإن يدنه فى العقد 
علئ لفظ الكتابة . . بطل » وإن أخّره : فإن كان العبد قد بدأ يطلب الكتابة قبل 


05 
2 


إعابة الستداءء مخ اليم نولا فده قله الررقكي عز الماوردى ‏ مسوطا 
كي 21١‏ وماس (؟) 
وأقرّه » وفيه نظرٌ 


وشمل كلام الشيخ : ما إذا اشتمل العقد على ما يُسْترّط فيه التقابض » وما 
لا يُشْترّط ؛ كصاع بر وثوب بصاع شعير, وما إذا باع /عبدَينٍ مثلاً وشرط الخيار 
في أحدهما فقط , أو في أحدهما أكثر من الآخر » والخلاف جار في ذلك كله . 

وخرج بما تقرّر : ما لو كان أحد العقدَينٍ لازماً والآخر جائزاً ؛ كبيع وجعالةٍ . . 
فإنه لا يصح ؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما » ذكره الرافعي في ( المسابقة )20 


. )١180/557( مخطوط »ء الحاوي الكبير‎ ) ١74/1 خادم الرافعي والروضة ( ق‎ )١( 

(1) قال الشارح رحمه الله تعالى في ١‏ مغني المحتاج » ( 188/4 ) : ( وهلذا ممنوع ؛ لتقدّم 
أحد سُقّي البيع علئ أهلية العبد لمبايعة سيده ) . 

(6) الشرح الكبير ( 147/١7‏ ) » وفي الأصل : ( المسألة المسابقة ) » والتصويب من « تحرير 
الفتاوي ؛ ( 770/١‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 05/7 ) . 


[ تعدٌّد الصفقة بتفصيل الثمن أو بتعدٌّد العاقد ] 
وتتعدّد الصفقة بتفصيل الثمن ؟ ك ( بعتك ذا بكذا وذا بكذا ) فيقبل 
فيهما » وله رَدَّ أحدهما بالعيب » وبتعدّد العاقد موجباً كان أو قابلاً ؛ 5 ( بعئاك 
ذا بكذا ) فيقبل منهما » وله رَدٌّ نصيب أحدهما بالعيب » وك ( بعتكما ذا بكذا ) 
فيقبلان » ولأحدهما رد نصيبه بالعيب . 
6 2 
ولو كان العاقد وكيلاً [لا7]1'' في الرهن والشفعة . . فالعبرة : في اتحاد 
الصفقة وتعدّدها في غيرهما بالوكيل ؛ لتعلّق أحكام العقد به ؛ كرؤية المبيع 
و[ ثبوت ]”') خيار المجلس ». فلو خرج ما اشتراه من وكيلٍ اثنين » أو من 
وكيلّئ واحدٍ معيباً . . فله رَدُ نصفه في الصورة الثانية دون الأولئ . 
ولو خرج ما اشتراه وكيلٌ اثنين ٠‏ أو وكيلا واحدٍ معيباً . . فللموكل الواحد 
رَدْ نضفه "2 »وليس لأجد الموكلين رد نصفه » ولو عفد أحد الوكيلين براي 
الآخر. . صم . قال الإسنوي : ( وحينئذٍ فالمتّجه : اتحاد الصفقة )!*) 
د د 


أمّا في الرهن والشفعة . . فالعبرة : بالموكل لا بالوكيل ؛ اعتباراً باتحاد الدّين 


.)١178/١( » في الأصل : ( إلا ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
. ) 45/7 ( في الأصل : ( ثوب ) » والتصويب من « أسنى المطالب ؛‎ )١( 
. ) 138/1١ ( » أي : نصيب أحد الوكيلّين . انظر « فتح الوهاب‎ )5( 

(5) كافي المحتاج ( ق 1594/7 ) مخطوط . 


وَإنْ 0 0 فِي بَبِعَةٍ ؛ بِأَنْ َل ِي أحد التَأوَينٍ :(, نْدّكَ هذا 
آلْعَبْدَ ب ترم ا عر تر بطل البنع » أذ قال ني 
الكأويل الآخر : ( بعك بعر كفا أ بحِطْرينَ نيك ) . . بَطَلَ الْبَيِعُ .. 


والملك وعدمه » فلو [ وكل ]''' اثنان واحداً فى رهن عبدهما عند زيدٍ بما له 
عليهما من الدّين » ثم قضئ أحدهما دَينه . . انفكٌ نصيبه . 


[ حكم بِيعمّينٍ في بيعةٍ ] 

( وان جمع بيعتين في بيعةٍ ) واحدةٍ وهو منهيٌ عنه في حديث رواه 
الترمذي وغيره وقال : ( حسنٌ صحيحٌ )''' : ( بأن قال في أحد التأويلين ) 
لين ذكرهما الإمام الشافعي في الحديث : ( بعتك هلذا العبد بعشرةٍ علئ أن 
تبيعني دارك بمئةٍ ) أو تشتري مني داري بمئةٍ » أو نحو ذلك . . ( بطل البيع ) 
للشرط الفاسد . 

( أو قال في التأويل الآخر ) له : ( بعتك ) هلذا ( بعشرةٍ نقداً أو بعشرين 
نسيئةٌ ) فخُذٌ بأيّهما شئء شئتٌ أو أشاء . . ( بطل البيع ) للجهل بالعوض”") 

ويبطل أيضاً بما لو قال : ( بعتنك عبدي بألف بشرط أن تقرضني مئةً ) » 
أو بشرط إجارةٍ أو نكاح أو غيرهما » والمعنئ في ذلك : أنه جعل الألف 


. في الأصل : ( كل ) » والتصويب من هافش الأصل‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي ( 177١‏ ) واللفظ له ء وأخرجه ابن حبان ( 197 ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : ( نهئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن بِيعتَينِ في بيعةٍ ) . 

(©) الأم (و/5ة). 


0000 


وَإنْ فرّق بَيْنَ الجَاريَة وَوَلِدٍ 


ورفق العقد الثانى ثمناً » واشتراط العقد الثانى فاسدٌ » فبطل [ بعض ] 
الثمن » وليس له قيمة معلومة حتئ يُفرّض التوزيع عليه وعلى الباقي ١‏ 
فبطل البيع . 


[ حكم التفريق بين الجارية وولدها ] 

( وان فرّق بين الجارية وولدها ) المملوكين لواحدٍ علئ مالكهما ( قبل 
سبع سنين ) ببيع أو هبق , أو إقالةٍ أو قسمةٍ ‏ أو فسخ ؛ كرد بعيب » ورجوع 
بفلس . . حرّم عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَن فرّق بين والدةٍ 
وولدها . . فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة » رواه الترمذي وحسّنه . 
والحاكم وصحّحه ' 

ولقوله صلى الله عليه وسلم : « ملعونٌ من فرَّق بين والدٍ وولده» رواه 
أبو داوود”"2 

و( بطل البيع ) وما ذُكر بعده وإن رضيّتٍ / الأمةٌ بالتفريق وأسمَّمْه 
اللِبأ'"' ؛ للعجز عن التسليم شرعاً بالمنع من التفريق » ولا عبرة برضاها 
لحَيٍّ الولد . 


لي 


لانن 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( 05/5 ) » سنن الترمذي ( 1787 ) عن سيدنا أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه . 
(؟) سنن أبي داوود ( 7789 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحوه . 


(") بالقصر والهمز . هامش . 


وألحق الغزالي في « فتاويه » التفريق بالسفر [ بالتفريق ]' '' بالبيع ونحوه » 
وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرَّةٌ » بخلاف المطلّقة 
لا يحرّم ؛ لإمكان صحبتها له ''' » وكذا إذا كان المملوك أحدهما والآخر 
حرا » أو مالك أحدهما غير مالك الآخر ؛ كما فهم من التقييد ب ( المملوكين 
لواحد ) . 

أو أسلم الأب المملوك وتخلّفت الأم والمالك كافدٌ ؛ فيُْمَر بإزالة الملك 
عن الوالد والولد » قاله صاحب ١‏ الاستقصاء »' "' » قال بعضهم : ( وينبغي لو 
مات الأب أن يُباع الولد للضرورة ) انتهئ » وهو حسنٌ . 

قال الأذرعي : ( والظاهر : عدم التحريم وصحَّة البيع ممّن يحكم عليه 
بعتقه ؛ لتحصيل مصلحة الحرية )''' ؛ أي : ولأجل ذلك لم يحرّم عتق 
أحدهما ؛ لأن من عُتِق . . ملك نفسه ؛ فله ملازمة الآخرء وكذا لا تحرُم 
الوصية به ؛ لعدم الضرر في الحال » ولعلَّ موت الموصي يكون بعد زمن 
التحريم . 

قال الأذرعي : ( والمنَّجه : منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون 


» في الأصل : ( التفريق ) » والتصويب من « أسنى المطالب »( 50/7 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
(؟/8ة).‎ 

. ) 7375 - 570 فتاوى الغزالى ( ص‎ )١( 

(6) انظر « تحرير الفتاوي » (١/75ل9‏ ) . 


(؛) التوسط والفتح ( ق ٠٠١/4‏ ) مخطوط . 


0 د المعامالات/ البيرع 


ذو 


وَفِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْبُلُوغْ فَولَانٍ 


الواهب ؛ لأن الحقَّ في القرض واللقطة ثابتٌ في الذمّة » فإذا تعذَّر الرجوع في 
العين . . رجع في غيرها . بخلافه في الهبة ؛ فنا لو منعنا فيها الرجوع . . لم 
يرجع الواهب بشيءٍ )” ') 


00 
( وفيما بعد ذلك ) أي : السبع سنين ( إلى البلوغ قولان ) أحدهما ‏ وهو 
الأظهر ‏ : الجواز والصحّة ؛ لاستقلال الولد حينئذٍ » وخبرٌ : « لا يُفرّق بين الأم 
وولدها » قيل : إلئ متئ ؟ قال : « حتئ يبلغ الغلام » وتحيض الجارية ».. 


.ع« (2)9 


والثاني 9 استمرار التحريم والبطلان © وبه جزم القاضي 00 3 ولعموم 
الحديث المتقدّه '*) 


أما بعد البلوغ . . فيجوز جزماً » للكن يكره ؛ لِمَا فيه من التشويش . 

والأب وإن علا والجدَّة وان علت ولو من جهة الأب . . كالأم إن عدمت » 
بخلاف سائر المحارم » فإذا بِيعَ مع الأم أو مع الأب أو الجدَّة أو معهما بعد 
موت الأم . . حل ؛ لانتفاء المحذور . 


. التوسط والفتح ( ق 44/4 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم ( ”00/5 )»ء والدارقطني ( 78/8 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه . 

(*) انظر « كفاية النبيه » ( 84/9 ) » وهو مذهب أحمد ابن حنبل رضي الله عنه . هامش . 
(14) أخرجه الحاكم ( 05/7 ) » والترمذي ( ١787‏ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي اللّه 
عنه » وقد تقدم قريباً ( .)1١١4/4‏ 


أ 


حَمْلَهًا » أؤ جَاريَةَ حَايلاً بحْرَ . . بَطْل 


وبطل » إلا إن كان لغرض الذبح . وله ذبحه مطلقاً إذا كان مأكولاً”') 

( وإن باع شاةً ) حيّة ( إلا يدها ) مثلاً ([ أو] جاريةً )''' مثلاً ( إلا حملها ) 
أو لبنها ( أو جاريةً حاملاً بُحرٌ) أو برقيق لغير مالك الأم ولو للمشتري . . 
( بطل البيع ) في الجميع . 

أما في الأولئ . . فللنهي في خبر مسلم عن التَّنْيا'"" ٠‏ وأما في الثانية 
والثالثة . . فلأنه لا يجوز إفراد الحمل أو اللبن بالعقد » فلا يجوز استثناؤه ؛ 
كأعضاء الحيوان » ويفارق صحَّة بيع الشجرة دون ثمرتها بتيمن وجود الثمرة 
والعلم بصفاتها » بخلاف الحمل . 

وأما في الرابعة والخامسة . . فلأن الحمل فيهما لا يدخل في البيع » فكأنه 


201 | 


سس مسرن ٠.‏ 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 

(6) في الأصل : ( وجارية ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

() صحيح مسلم 80/1077 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما قال : ( نهئ 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المحاقلة » والمزابنة » والمعاومة » والمخابرة ‏ قال أحد 
الرواة : بيع السنين : هي المعاومة ‏ وعن الثنيا » ورخحص في العرايا ) » وقد تقدم ذكر بعضه 
(:/7,8ا). 


وَإِنْ باع جَارِيَة يَةَ حَايلاً وَسَرَطَ حَمْلَّهًَا .. 


واستشكل بصحَّة بيع الدار [ المؤجّرة ]” '' ؛ فإنه صحيحٌ مع أن المنفعة لا 
تدخل »/ فكأنه استثناها . 

وأجيب:: بآن التخيل اد امصالاً من المتقمة 6 يذليل وان إقزادها بالمقد 

فه » فيصح استثناؤها شرعاً دونه . 

أما الشاة المذكاة .. فيجوز إذا كان القطع معلوماً ؛ كما صرّح به القاضي 

2)» 

ْ ع 

( وإن ) شرط وصفاً يُقصّد ؛ كأن ( باع جارية ) مثلاً ( حاملاً وشرط حملها ) 
أي : شرط أنها حامل » أو كونها لبوناً » أو الرقيق كاتباً . . ( ففيه قولان ) : 

أحدهما ‏ وهو الأظهر ‏ : الصحّة ؛ لأن هلذا الشرط متعلقٌ بمصلحة 
العقد ؛ وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض » ويكفي في 
الصفة المشروطة ما يُطلّق عليه الاسم . وله الخيار فوراً إن أخلف الشرط . 

والثاني : يبطل العقد ؛ للجهل بما شرط ٠»‏ فأشبه ما إذا قال : ( بعتكها 
وحملها ) » أو : ( وما في ضرعها من اللبن ) » أو : ( بعتك هلذا الطير وما في 
بطنه من البيض ) . . فإنه لا يصح ؛ كما مدٌ'") 

وأجاب الأوّل : بأن المقصود الوصف به لا إدخاله في العقد . 


. )70/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( الموجودة ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 9١/9 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )( 
. )1/4/5( انظر ما تقدم‎ )( 


ربع ا معامالات/البيرع باب ما جوز بيعه وبال ,كور 


َإنْ بَاعَ عَبداً مُسْلِماً مِنْ كَافِرٍ. . بَطَلَ ألْبيْعُ ِي أَصَحٌ المَوْلَيْنِ 
وخرج ب ( يُقصّد ) : وصففٌ لا يُقصّد ؛ كزناً وسرقة » فلا خيار بفوته » ولو 
شرط ثيوبتها فخرجت بكرا . . فلا خيار له » خلافاً ل« الحاوي 2١”)‏ 


ف كام من 
فثم سن 


ولو باع حاملاً حملّها له ؛ وسكت عن ذكره معها ثبوتاً أو نفياً . . دخل 
الحمل في البيع تبعاً لها » فإن كان لغيره . . لم يصح البيع ؛ كما مدّ'") 

ولو شرط وضع الحمل لشهر مثلاً » أو أنها تدرٌ كل يوم صاعاً مثلاً . . لم 
يصح ؛ كما لو شرط أن يكتب الرقيق كل يوم خمس ورقاتٍ . 


[ حكم بيع العبد المسلم والمصحف من كافر] 

( وإن باع عبداً مسلماً ) أو مرتداً لا يعتق علئ من وقع له العقدء أو أمةٌ 
كذلك » أو بعض كل من ذلك » أو مصحفاً أو كتب حديث , أو آثار سلف 
قال الأدرقى.فى:«القوت 114 (اهى سجتكايات الضالحين) "١‏ دأو كقة فقه 
فيها شيءٌ من قرآنٍ أو حديث أو آثار سلف ( من كافر ) ولو مرتداً لنفسه أو لكافر 
آخرء أو من مسلم لكافر بطريق النيابة .. ( بطل البيع ) فيما ذُكِر( في أصح 
القولين ) لِمَا في الأولئ من الإذلال وقد قال تعالئ : 9 وَإن يِل أله لكي عل 
َْوَمنَ سيا 4 ”'' » وألحق بها الثانية ؛ لِمَا فيه من علقة الإسلام » ولِمَا في 
الباقي من الإهانة والاستهزاء بحكايات الصالحين . 


. ) 728/4 ( الحاوي الكبير (01//5”) . (؟) انظر ما تقدم‎ )١( 
.) ١54١ ( : قوت المحتاج ( 19/15 ). (4) سورة النساء‎ )5( 


[(وصمٌ في الآخر ) لأن من صم بِيعُهُ العبد . . صحّ شراؤه ؛ كالمسلم » 
ولأن إسلام العبد لا يمنع من بقاء ملكه عليه » فلا يمنع من دخوله في ملكه 
بالشراء ؛ كالمسلم » ولأنه سببٌ يملك به العبد الكافر » فمدّكَ به العبدَ المسلمَ ؛ 
كالارث » والخلاف راجع إلى شراء المسلم » وأمَّا المصحف وما ذكر معه.. 
ففي « الشرحين » و« الروضة » و« التهذيب » : القطع بالبطلان”'' » وفرق 
الشافعي في ١‏ الأم » : برجاء العتق '"' » والرافعي : بأن العبد يمكنه الاستغاثة 
ودفع الل عن نفسه'") 
( ويؤمر بإزالة الملك فيه ) لأن به يحصل دفع الذل]”؟) 


والهبةٌ والوصية كالشراء » أما شراء العبد المذكور [ وما] ألحجق”* به لمن 
يعتق عليه كأصله أو فرعه , أو من أقرّ بحريته . . فيصحٌ ؛ لأنه يستعقب العتق 
فلا إذلال » وكذا لو اشتراه كافرٌ بطريق النيابة لمسلم ؛ لعدم دخوله في ملكه » 
بخلاف ما لو اشتراه الكافر لنفسه بشرط الإعتاق ؛ لدخوله في ملكه . 


» ) 1١/7 ( الشرح الكبير ( 1/4 ) » الشرح الصغير ( ق 7/7 ) مخطوط » روضة الطالبين‎ )١( 
.) 57/5 ( التهذيب‎ 

0) الأم ( 510/0 ) . 

*) الشرح الكبير ( ١7/5‏ ) . 

(4) قول المصنف : ( وصح في الآخرء ويؤمر بإزالة الملك فيه ) لم نجد له شرحاً في النسخة 
المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم ». وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية النبيه» (14/94)» 
و«غنية الفقيه » ( ق ١١9/7‏ ) مخطوط ء و« مغني المحتاج » ( ١7/5‏ ) . 

(5) في الأصل : ( ما ألحق ) » والتصويب من سياق العبارة . 


2 
5 
[ فيما لو كان الحمل مسلماً دون الأم هل يُوْمَر مالكه الكافر بإزالته ؟] 
أمةٌ كافر حملت من كافر بنكاح » فأسلم . . فالحمل مسلمٌ » فيحتمل أن 
يُؤْمَر مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا : الحمل يُعطئ حكم 
المعلوم » قاله في « البحر »' '' » والذي يظهر : أنه لا يلزمه ذلك » بل إذا انفصل 
الولد . . ألزم بإزالة ملكه عنه . 


0 ل 
36 


ويجوز ارتهان الرقيق المسلم » وارتهان / المصحف من كافر » فيُوضعان عند 
عدلٍ » ولا يُمكن من [ تسلمهما ]' '' ؛ كما هو قضية كلام « أصل الروضة »'") 

ويكره تنزيهاً إجارة عين المسلم أو إعارته لكافر ؛ صيانةٌ له عن الإذلال » 
بخلاف الإجارة في ذمّته فلا يكره ؛ لأن العمل فيها دين على الأجير» ويمكن 
تحصيله بغيره » ويجوز إيداعه عنده » ويُؤمّر في إجارة العين بإجارته لسنام؟ 
كما في « المجموع »”*) 


. بحر المذهب ( 44/0 ) طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 

. في الأصل : ( تسليمهما ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » (؟//9)‎ )١( 
روضة الطالبين ( 571/7 ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 5 / 4 )) » وقال الشارح رحمه اللّه‎ )*( 
قال الأذرعي : ويحتمل أن يقال : ويُسلّم إليه الرقيق‎ ( : ) ١4/760 تعالئ في « مغني المحتاج‎ 
ثم يُرّع حالاً ؛ إذ لا محذور كما في إيداعه منه » بخلاف المصحف ؛ فإنه محدث مكلف فلا‎ 
يُسلّم إليه » وهنذا  كما قال شيخنا - منّجةٌ ؛ وينبغي أن يكون غير المصحف مما ألحق به‎ 
. ) كالعبد ؛ أخذاً من العلة‎ 

(؛) المجموع (( 110/9 ). 


باب مارج وز_بيعه وبال[ يجوز 


ع 


ولو نسخ الكافر مصحفاً » أو أسلم رقيقه . . أمِر بإزالة الملك عنه ببيع 
أو هبةٍ أو وقف أو عتق أو غيره ؛ دفعاً للإهانة والإذلال » وقطعاً لسلطنة الكافر 
على المسلم » ولا يُحكم بزواله » فلا يكفي رهنه وإجارته وتزويجه وتدبيره 
ونحوها ؛ لأنها لا تفيد الاستقلال . 

وهل المراد : أن ذلك لا يصحٌ » أو يصحٌ للكنه لا يكفي في الحيلولة ؟ 

قال الزركشي : ( فيه نظرٌ» والأول هو المعتمد )*'' ؛ فقد صرّحوا بأنَّ 
الكافر ممنوعٌ من سائر التصرّفات في الرقيق [ المسلم ]'"' بغير إزالة الملك 
والكتابة » والكافر مأمورٌ بذلك على الفور . 

نعم ؛ إن كان الرقيق مدبّراً أو الأمة مستولدةٌ . . لم يُوْمَر بذلك ؛ لثبوت حقّ 
العتق للرقيق ٠‏ وإنّما يُؤمّر برفع اليد فقط , وإنَّما اكّفِي بالكتابة وإن لم يزل بها 
الملك ؛ لإفادتها الاستقلال » فإن باعه وكان معيباً » أو باعه بمعيب » أو وهبه 
لولده :ل انلشن العقدرى بالقعيء أن ابتتقال الجنهما الأخن:.. لكل من الموجب 
والمشتري الإقالة والاسترداد وان استلزم دخول مسلم في ملك كافر ابتداءً ؛ لأن 
الفسخ يقطع العقد ؛ ويجعل الأمر كما كان , ولهلذا لا تثبت به الشفعة » ولأن 
الملك بالفسخ في الردٍّ يقع قهرا » وله تعجيزه في الكتابة إن عجز عن النجوم . 
)١(‏ المجموع .)7١5/9(‏ 


(7) انظر « أسنى المطالب » ( 8/15 ) . 
(*) في الأصل : ( للمسلم ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ربع المعامالات/البيوع .3333330 _ _ لس باب ما روز بيعه وبال جوز 


ولو مات الكافر عن رقيق مسلم . . صار لوارثه ويَؤمّر بما كان يُوْمَر به مورثه . 


[ بعض المسائل التي يُتصوّر فيها دخول المسلم في ملك الكافر] 
ويُتصوّر دخول العبد المسلم في ملك الكافر في مسائل غير ذلك كثيرةٍ » 
قال في « المهمات » : ( تزيد علئ ثلاثين مسأل )(0') 
منها : ما إذا وطيع الكافر جاريةً مسلمة لولده » أو لولده فيها البعض ٠»‏ 
وأولدها . . فإنها تنتقل إليه » وتصير مستولدةً له ؛ كما ذكره الشيخان”') 
ومنها : ما إذا وطئ مسلمٌ أمة لكافر علئ أنها زوجته الآمة . . فالولد مسلمٌ 
مملوكٌ للكافر» سواء أكان الواطئ حرا أم عبداً . 


ومنها : أن يتزوّج المسلم بأمةٍ مسلمةٍ لكتابيّ ؛ فإنه يصح على الصحيح 
بالشروط المعروفة في ( باب النكاح ) » والمّروّجٍ لها الحاكم بإذن سيدها ؛ لأن 
الكافر لا يُرَوّج المسلمة . 


فإن قيل : قد تقدَّم أن الكافر لا يصحٌ تصرّفه في الرقيق المسلم بغير إزالة 
الملك . فكيف صم التزويج ؟ 
)١(‏ المهمات ( 71/50 )»ء وقد عدها الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج ») 


. أربعين صورة » وسردها بالكامل » فانظره هناك‎ ) ١٠6١-١/( 
. ) 77/6 ( الشرح الكبير ( 187/4 )» روضة الطالبين‎ )5( 


أجيب : بأن ذلك في المدبّرة والمستولدة ؛ فإنهما لا [ يُمر] فيهما بذلك ؛ 
كما تقدَّم . 


ومنها : أن يعتق الكافر نصيبه من عبدٍ مسلم ؛ أي : وهو [ موسرٌ]' '' ؛ 
فإن الباقي يدخل في ملكه » ويُقوّم عليه ؛ كما نقله في ( البيع ) من « شرح 
المهذب »© / عن البغوي وأقرّه عليه'") 
ا ا 

ومنها : أن تُسْلِم مستولدة الكافر ‏ ثم تأتي بولدٍ من نكاح أو زناً ؛ فإنه يكون 
مملوكاً » وثبت له حكم [ أمه]'") 

وسرد باقيها في « المهمات » » فلا نطيل بذكرها » فمن أراد ذلك . . 
فليراجعها' ') 


ا تن 
ولو اشترئ كافرٌ رقيقاً كافراً » فأسلم الرقيق قبل القبض .. لم ينفسخ 
العقد ؛ كإباقه قبل قبضه . بخلاف العصير إذا تخمّر قبل قبضه ؛ لزوال المالية » 
قال الإمام : ( وللمشتري الفسخ )”*' » ويقبضه له الحاكم . ولا يقبضه هو ؛ 


(1) في الأصل : ( مسلم ) » والتصويب من « التهذيب » » وه المجموغ » . 
(9) المجموع ( :5١ - 5٠0/94‏ )» التهذيب 57[١/19(‏ ) . 

(0) في الأصل : ( أمة ) » والتصويب من « المهمات » ( 7١/0‏ ) » وه مغني المحتاج »( 18/7 ) . 
(4) المهمات ( 77/0 - 7١‏ ) » وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالئ ضابطها في « مغني المحتاج » 
١160/5‏ ). فانظره . 
(5) نهاية المطلب ( 9//8ا؟4؟ -1758). 


ل 


مِئَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ . 


لثلا [ يتسلّط ]”'' على المسلم ثم يرال عنه ملكه » وإنَّما قبضه له الحاكم ؛ لأنه 
لا ينفذ تصرّفه فيه قبل قبضه بالبيع ونحوه إلا بالعتق والوقف . وليسا بمتعيتَينٍ 
عليه . 


( وان باع العصير ) أو الرطب أو العنب , أو [ نحوهما]”"' كتمر وزبيب 
مكو تجو شمر ارك علب كن لد انواس و 1 عرنت 
أو شكّه ‏ ( أو السلاح ممّن يعصي به الله ) ولم يك حربياً ؛ كقاطع طريق 
ومتغلّب . ولم يغلب ذلك علئ ظيّه أيضاً . أو باع الغلمان المُرد ممّن يُعرَف 
بالفجور بالغلمان » ولم يغلب علئ ظيّه ذلك ( أو باع ما له ممّن أكثر ماله 
حرامٌ ) ولم يتحمّق أن الذي وقع عليه العقد من الحرام . . ( كُره ذلك ) 


أما إذا غلب علئ ظيّه ذلك . . فإنه يحرّم عليه ( ولم يبطل البيع ) في ذلك 
وإنّما حرّم أو كره ؛ لأنه سببٌ لمعصيةٍ متحقّقَةٍ أو مشكوك فيها أو متومّمة» 
ومثل ذلك كل تصرٌّفٍ يفضي إلئ معصية ؛ كما نقله في زوائد « الروضة » عن 
الغزالي وأقرّه '"' 


. ) 8/1 ( » في الأصل : ( يسقط ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 01/1 ( » (؟) في الأصل : ( نحوه ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ 
. ) 577/7 ( روضة الطالبين (8/7/,) » إحياء علوم الدين‎ )*( 


طَ في لبي طا ل يفكقنية المفل 0 ؛ وَسَفي ألمّمرَةِ وَتَبْقِتِهَا 
000 ين الفنة 000 


زه مل 


أما بيع السلاح أو غيره من عدّة الحرب ؛؟ كسيف ورمح ونُشَّابِ وقوس 
ودرع لحربيٍ . . فإنه يحرّم » ولا يصح ؛ لأنه يستعين به علئ قتالنا ء بخلاف 
الذمي في دارنا ؛ فإنه في قبضتنا ء وبخلاف غير عدّة الحرب ولو مما يتأتى 
منه كالحديد ؛ إذ لا يتعّن جعله عدّة حرب » فإن علم منه أنه يجعله عُدَةٌ . . 
فيحرّم كما مرّ. 

أما المستأمن . . فمقتضئ كلام الشيخين : أنه كالذمّي ''' » قال الإسنوي : 
( والأوجَهُ : أنه كالحربي )”'' » وهو كما قال . 


[ حكم ما إذا شرط في البيع شرطاً يقتضيه العقد أو كان من مصالحه ] 
( وان شرط في البيع شرطاً يقتضيه العقد كالتسليم » وسقي الشمرة وتبقيتها 
إلئ أوان الجذاذ ) بكسر الجيم وإهمال الدال وإعجامها ( وما أشبه ذلك ) 
كشرط الخيار » أو البراءة من العيب » أو قطع الثمر عند استحقاقه . . ( لم 
يفسد العقد ) لأنه تأكيدٌ لمقتضاه . 
يك نت 
( وان شرط ما فيه [ مصلحة ]””' للعاقد ؛ كخيار الثلاث ) فيما يجوز 


. ) 55/7 ( )ء روضة الطالبين‎ ١0 - ١4/4 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. (؟) كافي المحتاج ( ق؟188-177//7 ) مخطوط‎ 
. ١ التنبيه‎ ١ في الأصل : ( المصلحة ) » والتصويب من مخطوطات‎ )5( 


وَالْأَجَل » وَآلدّهْن » وَلصَّمِين . . لَمْ يَفْسْدِ الْعَفُدُ 


شرطه فيه ( والأجل ) وإن لم يحتمل بلوغه إليه ( والرهن والضمين ) [ المعيَّنَينِ 
لتاسييي رن 

أما الأجل . . فلقوله تعالئ : # إِذَا تَدَإِيَنثُمِ يك َنِ إل أجل مُسَكَ 4 أي : معيّن 
أي "١#‏ ل ا 


فاسدٌ ؛ كما فى زوائد « الروضة »”") 


وأما الرهن والضمين . . فللحاجة إليهما في معاملة من لا يرضئ إلا بهما ء 
ولا بدَّ من كون الرهن غير المبيع » فإن شرط رهنه بالمن . . لم يصح البيع ؛/ 
لاشتماله على شرطٍ رهن ما لم يملكه بعد » والتعيين في الرهن بالمشاهدة 
أو الوصف بصفات السَلَم » وفي الضمين بالمشاهدة أو بالاسم والنسب ء 
ولا يكفي الوصف ؛ [ كموسر]''' ثقَةٍّء قال الرافعي : ( ولو قيل : الاكتفاء 
بالوصف أولئ من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله . . لم يكن بعيداً )”*) 

وأجيب عنه : بأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمّة ؛ لعدم القدرة عليهم » 
بخلاف المرهون ؛ فإنه مالّ يغبت في الذمّة » وهلذا جريّ على الغالب » وإلا 
فقد يكون الضامن رقيقاً . 


(1) في الأصل : ( المتعينين بثمن ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 57/1 ) . 
(؟) سورة البقرة : ( 7545 ). 

(”) روضة الطالبين ( 54/1 ). 

(4) في الأصل : ( لموسر ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 55/5 ) . 

(5) الشرح الكبير ( ٠١8/5‏ ). 


وخرج بقيد ( في الذمّة ) : المعيّن ؛ كما لو قال : ( بعتك بهلذه الدراهم 
على أن تسلّمها لي وقت كذا ) . أو : ( ترهن بها كذا ) ء أو : ( يضمنك بها 
فلانٌ ) . . فإن العقد بهلذا الشرط باطلٌ ؛ لأنه رفقٌ [ شرع ]”'' لتحصيل الحقٍّ » 
والمعّن حاصل » فشرط كل من الثلاثة معه واقعٌ في غير ما شُرِع له . 

وأنَا صحّة ضمان العوض المعيّن . . فمشروطً بقبضه ؛ كما سيأتي في 
20 


ا اعد 


ويصح العقد بشرط إشهادٍ ؛ لقوله تعالى : 9 وَأَمْهِدُكَأ ذا تبايمْشْرَ 4 ”"' وإن 


يعيّن الشهود ؛ إذ لا يتفاوت الغرض فيهم ؛ لأن الحنّ يغبت بأيّ عُدولٍ 
كانوا » بخلاف الرهن والكفيل . 

وبفوت رهن ؛ كموت المشروط رهئه , أو الامتناع من رهنه » أو إشهاد 
أو اكفالة فير من نظ ططقله كلك + لقانت تروف . 

نعم ؛ لو عدّن في الإشهاد شهوداً وماتوا [ أو] امتنعوا' '' . . فلا خيار ؛ لأن 
غيرهم يقوم مقامهم . 


ان ان 


» في الأصل : ( شرط ) » والتصويب من « أسنى المطالب :7/1" ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
(؟/4:).‎ 

(1) انظر ما سيأتي ( 7180/4 ) . 

(”*) سورة البقرة : ( 75845 ). 

(4) في الأصل : ( وامتنعوا ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( ١118/١‏ ) . 


( وان شرط العتق ) مطلقاً أو عن المشتري منجّزاً ( في العبد ) المبيع الذي 
لم يعتق على المشتري » ولم يشرط الولاء لغيره . . ( لم يفسد العقد ) فيصح 
البيع والشرط ؛ لتشوّف الشارع إلى العتق » ولخبر « الصحيحين » : أن عائشة 
رضي الله تعالئ عنها اشترت بريرة » وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها 
لهم » فلم ينكر صلى اللّه عليه وسلم إلا شرط الولاء لهم بقوله : « ما بال أقوام 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى ؟! ما كان من شرطٍ ليس في 
كات الله نهو باط لحري 08 

وخرج ب ( مطلقاً أوعن المشتري ) : ما لو شّرط لبائع أو أجنبيّ . . فلا 
يصح ؛ لأنه ليس في معن ما ورد به الخبر . ١ ١‏ 

وب( منجّزاً ) : ما لو شرط تدبيره أو تعليق عتقه ولو في ضمن كتابةٍ » 
أو وَقَمَهُ أو[إعتاقة]”'") 
في « الروضة »' '' . . فلا يصح ؛ إذ لم يحصل في واحدٍ منها ما تشوّف إليه 
الشارع من العتق الناجز . 

وب ( إعتاق المبيع ) : ما لو شرط إعتاق غيره . . فلا يصح معه البيع ؛ لأنه 
ليس من مصالحه » ولو باعه بشرط إعتاق بعضه . . قال بعضهم : فالمتّجه : 


بعد شهر مثلاً » أو بِيعَهُ بشرط عتقه ؛ كما صرّح به 


)١(‏ صحيح البخاري 7١78‏ ) » صحيح مسلم ( 8/16٠4‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) في الأصل : ( عتاقه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 70/17 ) . 

(*) روضة الطالبين ( 55/1 ). 


باب مايجوز_بيعه ومال يجوز ربع ا معامالات/ البيوع 


الصحّة بشرط تعيين المقدار المشروط » وينبغي اعتماده » ولو باع بعضه بشرط 
إعتاقه . . فقضية كلام « البهجة » ك « الحاوي ؛ : الصحّة''' » وهو الظاهرء 
خلافاً لِمَا نقله الإسنوي عن « المّعين » [ لليمني ]' ' ' من البطلان”") 

وب( الذي لم يعتق/ على المشتري ) : ما لو اشترئ بعضه ؛ كأبيه أو ابنه 
بشرط العتق . . فلا يصح ؛ لتعذّر الوفاء بالشرط ؛ لأنه يعتق عليه قبل إعتاقه '*؟ , 
قال في « المجموع » : ( وفيه نظرٌ » ويحتمل الصحَّة » ويكون شرطه توكيداً 
لمعن ) 200 

وب ( لم يشرط الولاء لغير المشتري ) : ما لو شرطه لغيره من بائع أو غيره . 
فلا يصح ؛ لمخالفته ما تقرّر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق » والإعتاق 
المشروط حقٌّ [ لله ]”'' تعالئ ؛ كالملتزم بالنذر ؛ لأنه لزم باشتراطه . 


ب 
م د 


. ) 7814/5 ( بهجة الحاوي ( ص 8/ ) » الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( اليمني ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 78/7 ) . 

(5) كافي المحتاج ( ق 107/7 ) مخطوط » وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله 
تعالئ في « أسنى المطالب » (4/7) : ( ونقل الإسنوي وغيره عن « المعين » لليمني 
البطلان » ولم أره فيه ) . 

(4) قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 15/7 ) : ( وهلذا هو المعتمد وإن 
قال في « المجموع » : وفيه نظر . . . ) إلئ آخره . 

(5) المجموع ( 150/9 ). 

. )*4/7( » في الأصل : ( الله ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


و 
0 


( ولوامتنع ) المشتري ( من الإعتاق . . أجبر ) أي : أجبره الحاكم ( عليه ) 
لأن الحقّ فيه للّه تعالى » فإن أصرّ على الامتناع . . صار كالمُولي ”'' » فيعتق 
ا ال ل ل 

وقيل : يعيته ست بيغتثه + (وثيل :جره بل البائع بالخيار بين 
الفسخ والإمضاء ) بناءً علئ أن الحقٌّ له ؛ لأن اشتراطه يدل علئ تعلق غرضه 
به » وعلى الأول : للبائع مطالبته به وإن قلنا : الحقٌّ فيه للّه تعالئ ؛ كما مرّ ؛ 
لأنه يُثاب علئ شرطه . وله غرضٌ في تحصيله » ولذلك قد يَتسامح في الشمن . 

قال الأذرعي : ( وَلِمَ لا يقال : للآحاد المطالبة به حسبةً » لا سيما عند 


2) 


موت البائع أو جئونه ؟( 0 


وإذا أعتقه المشتري . . فولاؤه له ؛ لأنه المعتق » ولو أعتقه عن كفارة . . لم 
يجزه عنها وإن أذن له فيه البائع ؛ لاستحقاقه العتق بجهة الشرط . 

شتري استخدامه وأكسابه » وقيمته إن قَيِل » ووطء الأمة المشروط 

إعتاقها قبل العتق » ولا يُكلّف صرف قيمته إلى شراء رقيق آخر ليعتقه » ولو 


(1) أي : الذي آلئ علئ زوجته وامتنع من الطلاق ٠‏ فيُطلّق عنه الحاكم . 

(0) تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١196/15‏ ) مخطوط » وانظر « النجم الوهاج » 
(86/4). 

(") المجموع ( 458/9 ). 

(4) التوسط والفتح ( 7١7/143‏ ) مخطوط . 


َانْ طَرَطَ مَا سِوئ ذَلِكَ مما يناي مُوجَبَ الَْيْع وَلَيِسَ فيه مَطْلَحَةٌ ؛ كَبَيع 


هه مله 
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آلدَابَِ بِسَرْطٍ أَنْ يَرْكْبَهَا » وَبَيْع ألدّار بِشَرْطٍ أَنْ يَسْكُنَهًا سَّهْراً . . لَمْ يَصِمَّ 


.. لزمه فداؤه ؛ كأم الولد » ولا يجزئ استيلادها عن العتق ؛ 
لأنه ليس بإعتاق . 
ولو باعه المشتري لآخر بشرط أن يعتقه . . لم يصح ؛ لأن إعتاقه متعيّن 
عليه » وفي إجارته احتمالان للدارمي » صحّح منهما النووي في « مجموعه ) 
ولو مات العبد قبل عتقه . . لم يلزمه إلا الشمن » سواء أقلنا : العتق للّه تعالى 
أم للبائع ؛ لأنه لم يلتزم غيره » ولو شرط عتق حامل » فولدت ثم أعتقها . . 
ففي عتق الولد وجهان . حكاهما ابن كج ''' » وصحّح في « المجموع » منهما 
المنع '"' ؛ لانقطاع التبعية بالولادة . 


[ حكم اشتراط ما ينافي العقد أو ما لا غرض فيه ] 
( وإن شرط ما سوئ ذلك مما ينافي موجّب البيع ) بفتح الجيم ؛ أي : 
مقتضاه ( وليس فيه مصلحةٌ ) للعقد ( كبيع الدابة بشرط أن يركبها ) البائع 
( وبيع الدار بشرط أن يسكنها ) البائع ( شهراً ) مثلاً . . ( لم يصح العقد ) لنهيه 
)١(‏ المجموع ( 159/9 ). 


(1) انظر « الشرح الكبير» (707/9) . 
(6) المجموع ( .)40١- 20١/9‏ 


نينا الله بعليع وملم عن تيع روقرط انزرواء غيد البعن في :1 الإحكام 716 0 
2)0 


وروئ أبو داوود : ٠لا‏ يحل سلف وبيعٌ » ولا قرطو : 


ىآ 4 
د 2 ين 


ولو شرط ما لا غرض فيه ؛ كشرط أن يلبس المبيع الحرير» أو أن يطعمه 
الهريسة . . صم العقد ؛ لأن هنذا الشرط لا يُورث تنازعاً غالبا » فذكره لغوٌّ 
وهلذا ما جزم به « المنهاج » ك « أصله »'"' » وقال في « المجموع » : ( إنه 
المذهب )*'' . ونقله في ١‏ الروضة » عن الإمام والغزالي » ثم قال : ( للكن / 
في ١‏ التتمة » : أنه لو شرط إلزام ما ليس بلازم ؛ كما لو باع بشرط أن يصلي 
النوافل » أو يصوم شهراً غير رمضان » أو يصلي الفرائض في أول وقتها .. فسد 
العقد ؛ لأنه إلزام ما ليس بلازم ) » قال : ( وقضيته : فساد العقد في مسألة 
الهريسة والحرير ) ””) ْ 

قال الإسنوي : ( ومقتضاه : أنه لم يجد تصريحاً بالبطلان » وإنَّما يُوْحَذْ من 
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مقتضئ كلام « التتمة» » وهو عجيبٌ ؛ فقد نصنَّ عليه الشافعي في «الأم » 


(1) الأحكام الوسطئ ( 771/7 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص رضي اللّه عنهما . 

(؟) سنن أبى داوود ( 74448 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
000 

(*) منهاج الطالبين ( ص 755 ) ؛ المحرر ( 477/١‏ ) . 


(4) المجموع (18/4 ). 
(5) روضة الطالبين ( 57/5 ) » نهاية المطلب ( 7/5/0 ) » البسيط ( ق 5/7 ) مخطوط . 


فقال : وإذا باعه العبد علئ ألا يبيعه من فلان . أو علئ أن يبيعه منه . أو علئ ألا 
يستخدمه » أو علئ أن ينفق عليه كذا وكذا . . فالبيع فاسدٌ » فتلخّص أن مذهب 
الشافعي في اشتراط ما لا غرض فيه البطلانٌُ » وأن الرافعي لم يطلع فيه إلا على 
كلام بعض المتأخرين المعدودين في المصِيّفين » لا في أصحاب الوجوه ) . 

قال : ( وقد اختار ابن الصلاح وابن الرفعة في « لا يأكل إلا الهريسة » : أنه 
يقرأ بتاء الخطاب ؛ فإنه حينئذٍ لا غرض فيه أصلاً » بخلاف ما إذا قرئ بالياء 
آخر الحروف . . فقد يتخيّل فيه الإفساد ؛ لأنه ينفع العبد كالإعتاق 3 قالاه 
بعيدٌ عن السياق . للكنه صحيحٌ نقلاً ؛ كما بيّنته )'') 

وأجاب عن ذلك الزركشي رحمه خياد ماعطو" ببسلء اهنا 
لا يلزم السيد أصلاً » ومسألتنا محلّها فيما يلزمه في الجملة ؛ إذ نفقة الرقيق 
مقدّرة بالكفاية » وقد شرط عليه أداؤها من أحد الأنواع التي تتأدّئ هي ببعضها . 
فيصح ء ولا يلزمه الوفاء به ؛ لأن الواجب أحدها » فأشبه خصال الكفارة ؛ لا 
يتعرّن أحدها بالتعيين . 

قال : ( وأما قوله في « الأم » : علئ أن ينفق عليه كذا وكذا . . ففيه إشارة 
إلى التقدير بقدر معلوم ٠‏ وإلئ أنه يجمع له بين أدمين أو نوعين من الأطعمة » 
وذلك لا يلزم السيّد » فإذا شرط . . فقد شرط ما لا يلزمه » وهو مخالفٌ 
لمقتضى العقد » فأبطله ) . 


)001 كافي المحتاج ( ق )1١654 ١67/7‏ مخطوط . 
(7) تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١197/4‏ ) مخطوط . 


رع المعاملات/الببوع   _‏ لت يايما جوز بيعه وبال لوز 


قال : ( وفي التمثيل بلبس الحرير نظر ؛ لأنه مُحرَّمٌ شرعاً إن كان العبد 
بالغاً » فينبغي ألا يصح البيع ؛ كما لو باع سيفاً وشرط أن يقطع به الطريق 2١7)‏ 

وأجاب عن النظر شيخنا الشهاب الرملي : بأن لبس الحرير جائرٌ في 
الجملة ؛ أي : بخلاف المقيس عليه '') 
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ولو اشترئ زرعاً ويحصده البائع » أو بشرط أن يحصده البائع » أو ثوباً 
ويخيطه البائع » أو بشرط أن يخيطه . . لم يصح الشراء ؛ لاشتماله علئ شرط 
عمل فيما لم يملكه المشتري بعدٌ » وذلك فاسدٌ . 

( و) حيثما فسد العقد . . ( لا يملك ) المشتري (١‏ فيه ) أي : العقد ؛ أي : 
بسببه ( المبيع ) لفقد معتبراته ( فإن قبضه المبتاع . . وجب ) عليه ( رده ) 
لمالكه » ومؤنة ردّه ؛ لأنه قبض في بيع فاسدٍ » ولخبر : « على اليد ما أخذت 
حت تؤدّيه » رواه الترمذي وحسّنه”"' 

وليس له حبسه لاسترداد الثمن » ولا يتقَدّم به على الغرماء ؛ كالرهن الفاسد . 

واستشكل عدم /الحبس بتوجيه الشيخين في الضمان عدم مطالبة ضامن العهدة 
لو بان فساد البيع بالاستغناء عنه ؛ بإمكان حبس المبيع إلى استرداد الشمن '*) 


. ) 77/71١ » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 717/57 ) . 

(9) سئن الترمذي ١1577(‏ ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي اللّه عنه . 
(5) الشرح الكبير ( ١57/0‏ - 154 ) » روضة الطالبين ( 158/7 ) . 


َإِنْ هَلَكَ عِنْدَهُ . . ضَمِئَهُ بِقِيمَيِهِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ - 0 
ألتَلَفِ . وَإِنْ حَدَنَتُ فِيهِ زيَادَةٌ ؛ كَأَلسَمَنٍ وَغْيْرهِ . 


يَضْمَنُ آلْقِيمَة إلا مِنْ جين الْمَئْضٍ اهم 3 


وأجيب عنه : بأن البائع التزم نَم حكم الضمان ٠‏ فلزمه حكم التونّق » فكان 
للمشتري الحبس لذالك » وبأن التوجيه إِنَّما هو من القائل بجواز الحبس » 
وسكت عليه الشيخان ؛ لأنهما تكلّما عليه في محلّه . 

ان ين 0 

( فإن هلك عنده . . ضمنه ) ضمان الغصب ؛ لأنه مخاطتٌ كلّ لحظة بروّه » 
فيضمنه بالمثل في المثلي » و( بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين 
التلف ) في المتقوم » وعليه أرش نقصه للتعييب » وإن أنفق عليه . . لم يرجع 
بما أنفقه على البائع ولو جهل الفساد ؛ لأنه شرع في العقد علئ أن يضمن ذلك . 


( وان حدثت فيه ) أي : المبيع ( زيادةٌ ) متصلةٌ ( كالسّمن وغيره ) كتعلّم 
سر روي زرو إرقضا راكد اص يداد مني 
كالغاصب ؛ لأن المأخوذ بالعقد المذكور عينٌ تَُضْمَن أجزاؤها المنسحقة 
بالاستعمال » فأشبهت العين المغصوبة ؛ فإنها تَضمَن أجزاؤها المنسحقة 
بالاستعمال . 

( وقيل : لا يضمن القيمة إلا من حين القبض ) لأنها التي دخل علئ أن 
يضمنها ء ( ولا يضمن الزيادة ) الحادثة في [يده]''' متصلةً أو لا ؛ لعدم 


.)١١9/4 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( في يدٍ ) » والتصويب من‎ )١( 


0 


التزامه ذلك بالعقد فأشبه المستعير » ( والمذهب : الأول ) لِمَا مر 
( وان كان لمثله أجرةٌ . . لزمه أجرة المثل ) [ وان ]”'' لم يستوفها . 


( وان كان ) المبيع المذكور ( جاريةً فوطئها ) المشتري . . لم يُحَدَّ وان 
لحان د اجو اعد الي 0 
الفساد والثمنُ ميتةٌ أودمٌ أو نحوهما مما لا يُملّك به أصلاً . . ؟؛ لأن 
0 
يفيد الملك عند أبي حنيفة '") 

وألجقت 56 الخلع والكتابة بالخمر ؛ لأن النظر ثَّمّ إلى 
ورود العقد علئ مقصودٍ . والميتة مقصودةٌ لإطعام الجوارح , والنظر هنا إلئ ما 
يقول الحنفي : ( إن الشراء به يفيد الملك ) » وعنده الميتة كالدم في عدم إفادة 
الملك بالشراء بها . ذكره في « المهمات »”") 

وإذا نفينا الحذَّ . . ( لزمه المهر ) ولا عبرة بالإذن الذي يتضمنه التمليك 
الفاسد » فإن كانت الأمة بكراً . . فمهر بكر ؛ للتمتّع بها » وقياساً على النكاح 
الفاسد بجامع التوصل إلى الوطء بعمَدٍ فاسدٍ , ( وأرش البكارة إن كانت بكراً ) 
)١(‏ في الأصل : ( إن لم ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » (75/1) . 


. )”8/ + ( انظر « المبسوط » للشيباني‎ )١( 
.) ١"8/4 ( المهمات‎ )5 


ْ رع ا معامالات/البيرع 
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قَإِنْ أَوْلَّدَهَا .. ة 


م 


و 


لَوَلَدُ حُدٌ ‏ وَتَلْرَمَُهُ قِيمٌَةُ 0 


لإتلافها » [ بخلافه ]''' في النكاح الفاسد ؛ لأن فاسد كل عقدٍ كصحيحه في 
الضمان وعدمه » وأرش البكارة مضمونٌ في صحيح البيع دون صحيح النكاح ؛ 
إذ لو أزال المشتري بكارتها بوطءٍ » أو غيره في البيع الصحيح ء/ ثم اطّلع 
على عيب . . لم يكن له الردٌ بغير أرش البكارة » ولو أزالها بإصبعه في النكاح 
الصحيح ثم طلقها . . لا شيء عليه . 

وما تقرّر من إيجاب مهر بكر . . لا يخالف ما في ( الغصب ) من أنه لو 
اشترئئ بكرا مغصوبةً ووطئها جاهلاً . . لزمه مع أرش البكارة مهرٌ ثيب ؛ لوجود 
العقد المختلف في حصول الملك به هنا ؛ كما في النكاح الفاسد . بخلافه ثَمَّ . 

( فإن أولدها ) أي : أحبلها . . ضمن ما يحدث من إحبالها ولو بعد عَودها 
إلى مالكها » وحيث لا حدٌّ . . ( فالولد حدٌّ ) نسيتٌ للشبهة ؛ ولا تصير به الأمة 
أم ولد وإن ملكها بعدٌ ؛ لأنه لم تكن ملكه حالة العلوق » ( وتلزمه قيمته ) 
لتفويته رقه علئن مالكه . 

نعم ؛ إن كان البائع عالماً بالفساد . . فهو غارٌ » فلا يغرم له المشتري 
القيمة ؛ لأنه لو غرمها له . . لرجع بها عليه ؛ لكونه غاراً » ذكره ابن الرفعة 
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وعيره 


)١(‏ في الأصل : ( بخلافها ) » والتصويب من « أسنى المطالب» (71//5) » و مغني 
المحتاج » ( 04/7 ) . 
(5) كفاية النبيه ( 1١١8/9‏ ). 


لس .لم تلرّئهُ قِ فبائثة ‏ إن قَاتت الأمة من 
راو . لَِمَهُ قِيِمَتْهَا 


وتُعتبّر قيمته ( يوم الولادة ) لأنه أول إمكان تقوي بع 13 ) إثنا يلزن قبت 
إن خرج حيّا . لا ( إن وضعته ميتاً ) بغير جناية . . فإنه ( لم تلزمه قيمته ) ٠‏ ولا 
يرجع بها إذا غرمها على البائع » بخلاف ما لو اشترئ أمةٌ واستولدها » فخرجت 
مستحقَّةٌ . . فإنه يرجع بقيمة الولد على البائع ؛ لأنه غرّه . 

وان مات بجنايةٍ . . فالغرّة على عاقلة الجاني للمشتري . وعليه للمالك 
الأقل من قيمته يوم الولادة ومن الغرّة » وللمالك مطالبة من شاء من الجاني 
والمشتري . 


( وإن ماتت الأمة من الولادة ) ولو بعد عَودها إلئ مالكها . . ( لزمه قيمتها ) 
لأنها ماتت بسبب فعله . وأي قيمة تُعتبّر ؟ قال في ١‏ الكفاية» : ( يحتمل أن 
يجيء فيه الأُوجُهُ في الراهن ؛ وهي : يوم الإحبال » أو يوم الموت ٠‏ أو أقصى 
القَيَم من يوم الإحبال إلئ يوم الموت ) انتهئ ''' . والأوجَهُ منها : الأخير”") 

وضمان الأمة المذكورة يخالف ما لو وُطئت حدَةٌ بشبهة أو بزناً مكرهةً » 
أوسع ؛ لأنها تَضمَن باليدء ولا كذلك الحرة . 


.)١1؟١-‎ 175١/9 ( كفاية النبيه‎ )١( 
(؟) اعتمد الشارح رحمه الله تعالئ في ( الرهن ) من « مغني المحتاج » ( 175/1 ) : وقت‎ 
. الإحبال‎ 


2 


حاست 
[ في كون تصرّف المشتري شراءً فاسداً كتصرّف الغاصب ] 

تصرّف المشتري فيما اشتراه فاسداً كتصرّف الغاصب في المغصوب . فلا 
يصح ء ويلزمه ردّه لمالكه » وللمالك مطالبة المشتري الأول بما نقص في يد 
الثاني ؛ كما يطالبه بما نقص في يده . وله مطالبة الثاني أيضاً بذلك » لا بما 
نقص قبل قبضه ؛ لأنه لم يدخل في ضمانه » والقرارٌ فيما يُطالِبُ [ به ] كلاً 
منهما على الثاني إن تلف في يده ؛ لحصول التلف فيها ء وكل نقص حدث 
ف :تن بساك :ار مد ستيه على لقان 6 اذا الم جر الل 

ولو حذف العاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار . . لم ينقلب 
صحيحاً ؛ إذ لا عبرة بالفاسد . 

6 د 


ربع ا معامالات/البيوع باب اليا 


( بابٌ ) بيان ( الربا ) وحكمه 
هوب بالقضين» والقه تدل فخ واو وتككب بهما"وبالياء > ويقال'فيه: 
الرماء [ بالميم ] والمدّ ‏ لغدّ : الزيادة »/ وشرعاً : عقدٌ على عوض مخصوص 


0 


وهو ثلاثة أنواع : 

ربا الفضل ؛ وهو البيع مع زيادة أحد العرضين على الآخر . 
- وربا اليد ؛ وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما . 
- وربا النّساء - بفتح النون والمد - وهو البيع لأجل . 
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والأصل في تحريمه قبل الإجماع : قوله تعالى : « وِحَرَّمَ ايأ 4" , 
وقوله: 9 وَدَرُوا مَا بق مِنَ ألريكأ ©'" , وخبر مسلم: ( لعن رسول الله 


صلى اللّه عليه وسلم آكل الربا وموكله » وكاتبه وشاهده )'") 


. ) سورة البقرة : ( هلا3؟‎ )١( 
. ) 75/8 ( : (؟) سورة البقرة‎ 
. صحيح مسلم ( 1048 ) عن سيدنا جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما‎ )( 


"| اا سح بيه المعاملات/البيوع‎ ١ 


نالا في ذهب وَالْفِضَّةٍ » وَلْمَأْكُولٍ ا 


نه يد م فِيهمَا ألرَبَا بعِلَةٍ وَاحِدَةَ ؛ 
وَلْمَأَكُولُ وَآلْمَشْوُوبُ يَحْدُمُ فيهمًا آلريا بِعِلَةِ وَاحِدَةِ ؛ ؛ وَهُوَ 


والقصد بهلذا الباب : بيع الربوي » وما يُعتبّر فيه زيادةً على ما مرّ . 
4 ين 
( ولا يحرّم الربا إلا في الذهب والفضة ادلو عير فصوو جلي 
وتبر » (9) في ( المأكول والمشروب » فأما 6 . فإنه درم 
في « شرح ا ا بجوهريّة الأئمان 007 


منتفيةٌ عن الفلوس وغيرها من سائر العروض »ء لا أنهما ( قيم الأشياء ) لأنَّ 
ار ا م ساي 
واحعرن وال غالبا » عن الفلوسن إذا رائجت »> قإئة لآ وبااقيها + نكما قفة 


4 
2 


( والمأكول والمشروب يحرّم فيهما الربا بعلَّةِ واحدةٍ ؛ وهو : أنهما 
مطعومان ) والمطعوم : ما قُصِد لطعم الآدمي غالباً وان شاركهم فيه البهائم 
كثيراً وان لم يُكل ولم يُورن ؛ كالسفرجل والرّمان والبيض ار 
أو تفكها أو تداويا ؛ بآن يكون أظهر مقاصده الطّمم » فجميع ما يُقَصّد يُقَصّد أكله 
من ذلك غالباً أو نادراً ؛ كالبلوط والطّْبُوث - وهو: نبت يُؤْكل - وحده 
أو مع غيره ء أو للتداوي . . ربويٌ » وإنَّما لم يذكروا الدواء فيما يتناوله 


.) 4.0/4 المجموع‎ )١( 


ريع المعامالات/ البيرع باب اليا 


الطعام في ( الأيمان ) لأنه لا يتناوله في العرف المبنية هي عليه . 

والأقسام المذكورة مأخوذةٌ من الخبر الآتي''' ؛ فإنه نص فيه على البُرّ 
والشعير » والمقصود منهما التقوّت » فأَلحِق بهما ما في معناهما ؛ كالأررٌ 
والثرة بخ علق السبرةزوالماتعيود مه التدكه والداكم»تألسدق ناما فى متمتاء.» 
[ كالزبيب ]”' والتين » وعلى الملح ٠‏ والمقصود منه الإصلاح ٠‏ فأَلحِق به ما 
في معناه من الأدوية ؛ كالإهِليلّج ؛ بكسر الهمزة واللام الأولئ وفتح الثانية » 
ويقال : بكسرها , والسَّقَمُونيا ؛ بفتح السين والقاف وضم الميم وكسر النون ء 
وبالمد وبالقصر ء والطين الإرمّني ؛ بفتح الهمزة والميم كما قاله الجوهري''' , 
وبكسرهما كما قاله النووي وابن النقيب وغيرهما' '' ؛ نسبةً إل إرمينية بكسر 
الهمزة وتخفيف الياء ؛ قرية بالروم » لا سائر الطين كالخراساني » فليس ربوياً ؛ 
لأنه إِنّما يُؤكل سفهاً . 

بن ون 


ويثبت الربا أيضاً في الزعفران والماء العذب / والمُصطكئ ؛ بضم الميم 
والقصر » والزنجبيل ودهن البنفسج والبان والورد ونحوها ؛ كدهن خروع » 


. ) 170/4 ( سيأتي تخريجه قريباً‎ )١( 

» والتصويب من « أسنى المطالب »( 75/17 ) » وه مغني المحتاج‎ ٠ ) في الأصل : ( كالزيت‎ )١( 
.) "١/١ 

إفية الصحاح ( ١7١/0‏ ) »مادة ( رمن ). 

(4) دقائق الروضة ( ص 88 ) » السراج علئ نكت المنهاج ( 7٠١/١‏ ). 


ل أده 


فَمَتى بَاعَ سيا مِنْ ذَلِكَ بِجِنْسِهِ . . حَرُمَ فِهمًا آلتَمَاصْلْ وَالنسَاءُ وَآلتَمَوْقُ 
قَبْلَ أَلتَّمَائُْضِ كب نا ونه نيم الغ ميج اكه متيس ااا ا 


لا حب الكتان ؛ بفتح الكاف وكسرها ء ولا دهنه » ولا دهن سمك ؛ لأنها لا 


2 
5-6 ل فك 


ولا ربا فيما اختّصَّ به الجن كالعظم » أو البهائم ؛ كالحشيش و«اليّبن 
والنوئ » أو غلب تناولها له » [ أما إذا كانا] على حدّ سواء . . فالأصح : ثبوت 
الربا فيه . 

ولا ربا في الحيوان مطلقاً ؛ أي : سواء أجاز [ بلعه ]”'' ؛ كصغار السمك 
أم لا ؛ لأنه لا يُعَدّ للأكل علئ هيئته » وقد اشترى ابن [ عمرو]*' رضي الله 
تعالى عنهما بعيراً ببعيرين بأمره صلى اللّه عليه وسلم'") 

ل كت 

( فمتئ باع شيئاً من ذلك بجنسه . . حرّم [ فيهما]”'' التفاضل والنّساء ) 

بالمد ؛ أي : الأجل ( والتفرّق قبل التقابض ) ولو وقع العقد في دار الحرب ؛[ لِمَا] 


» أسنى المطالب » ( 75/75 ) » وه مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( بيعه ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 3١/١ 

(1) في الأصل : ( ابن عمر ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

() أخرجه الحاكم ( 57/7 - 07 ) واللفظ له » وأبو داوود ( 75٠‏ ) » والدارقطني ( 59/17 ) : 
( أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يُجهّر جيشاً » فنفدتٍ الإبل » فأمرني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن آحُذ من قلائِص الصدقة » فكنت آنخطذ البعير بالبعيرين ) . 

(4) في الأصل : ( فيه ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


ربع ا معامالات/ البيوع باب اليا 


َإذًا بَاعَ بِعَيْر جِنْسِهٍ : فَإِنْ كَانَ مِمَا ب بغز فيد لزه يصلة واجدو»« للحي 
وَاَلْفْضَّة » وَالْحِنْطَةٍ شير . جَارَ يهم ألتَّمَاصْلٌ , وَحَرُمَ فِيهِما أَلنَّسَاءُ 


روئ مسلمٌ : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « الطعام بالطعام مثلاً بمثل »'") 
وأنه قال : « الذهب بالذهب , والفضة بالفضة . والبُرٌ بابر » والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمر » [ والملح بالملح ] لا بِغْلٍ » سواءً بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت 
هلذه الأجناس . . فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدِ»"') 
قال الرافعي : ( ومن لازمه : الحلول » وإلا . . لجاز تأخير التسليم إلى 
زمنه )'"' » وظاهرٌ : أن قوله : ( ومن لازمه : الحلول ) جريٌ على الغالب . 
ولا بدّ من القبض الحقيقي . فلا يكفي الحوالة وان حصل القبض بها في 
المجلس ٠»‏ ويكفي قبض الوكيل في القبض عن العاقدين أو أحدهما وهما في 
المجلس . وكذا قبض الوارث بعد موت مورّثه في المجلس ٠‏ بخلاف ما لو كان 
العاف عيذ مادو له لدو سيل ؛ أن ركد شي نزقله .نج لاو 
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؛ أي : مقابضة . 


( وإذا باع ) ربوياً ( بغير جنسه ) أي : بربويّ غير جنسه ( فإن كان مما 
يحرم فيه الربا بعلَّةٍ واحدةٍ ؛ كالذهب والفضة . والحنطة والشعير ) والفول 
والحمص . . ( جاز فيهما التفاضل ) فقط ( وحرّم [ فيهما ]' '' النّساء ) أي : 


. صحيح مسلم ( 10947 ) عن سيدنا معمر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه‎ )١( 
. عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ ) 3١/1641 ( (؟) صحيح مسلم‎ 
. ) 975/54 ( الشرح الكبير‎ )9( 

(5) في الأصل : ( فيه ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


اا اا سسسب سهالمسامالات/السبوع 


306 


2 ةي 


َالََوقُ قَبلَ آلتَقَايْضٍ . ان لَمْيَحومْ هما آلا ِل وَاحِدَة ؛ كَلدَهَرِ 
وَألْحنْطة » وَلْفِضَّةٍ وَألشَّيرِ ‏ . جَارَ يها لتَفاصُلْ وَآلنسَاء العفو قَبِلَ 


م 


الأجل ( والتفرّق قبل التقابض ) والمراد ب ( التقابض ) : ما يعم القبض » حتى 
لو كان العوض معيّناً . . كفى الاستقلال بالقبض . 

( وان لم يحرم فيهما الربا بعلَّةِ واحدة ) بأن اختلفت العلَّة في الربويين 
( كالذهب والحنطة » والفضة والشعير ) أو كان أحد العوضين أو كلاهما غير 
ربوي ؟ كذهب وثوب » وعبدٍ وثوب . . ( جاز فيهما التفاضل والنّساء والتفرّق 
قبل التقابض ) وما اقتضاه آخر الخبر الثاني من أن ذلك لا يجوز إلا مقابضة . . 


غير مرادٍ بالإجماع . 
ا كن 


وحيث اشتْرط التقابض فتفرّقا قبله . . بطل العقد إن كان تفرّقهما عن تراضٍ » 
ولا :“قال يطل +الأن تفقوا يلل عل فاق زلا هو الحمتتمد + كما 
اعتمده شيخنا الشهاب الرملي''' » خلافاً لِمَا نقله السبكي عن الصيمري من 
أنه لا فرق بين المختار والمُكرّه'"' » والتخاير - وهو/إلزام العقد قبل التقابض - 
كالتفرّق قبله في أنه يبطل العقد الربوي » سواء أتقابضا قبل التفرّق أم لا . 

وما[ ذكر]”" في ( باب الخيار) من أنهما لو تقابضا قبل التفرّق لم 


. ) ١177/1 ( فتاوى الشهاب الرملي‎ )١( 
.) 50/5 ( )» مخطوط ء وانظر « النجم الوهاج‎ ) 7١7/7 الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )9( 
. ) 71/7 ( مغني المحتاج »؛‎ ١ في الأصل : ( ذكره ) » والتصويب من‎ )( 


ربع ا معامالات/ البيويع باب الرّيا 


يبطل . . ضعيفٌ ؛ كما قاله شيخنا المذكور' '' » بل قال الأذرعي : ( إنه مفرّعٌ 
علئ رأي ابن سريج )'"' » وهو لا يرئ أن التخاير بمنزلة التفرّق . 
فنن 

ولو قبض كل منهما البعض . . ففيما قبض قولا تفريق الصفقة » وبطل 

ولو اشترئ من غيره نصفاً شائعاً من دينار قيمته عشرة [ دراهم ]' ' ' بخمسة 
دراهم . . صم » ويسلّمه البائع إليه ليقبض النصف .ء ويكون النصف الثاني في 
يده أمانة » بخلاف ما لو كان له عليه عشرة دراهم » فأعطاه عشرةً فؤّجدت زائدة 
الوزن . . فإنه يضمن الزائد [ للمعطى ]”' ' ؛ لأنه قبضه لنفسه . 

فإن أقرضه البائع في صورة الشراء تلك الخمسة بعد أن قبضها منه » فاشترئ 
بها النصف الآخر من الدينار . . جاز كغيرها » وإن اشترئ كل الدينار من غيره 
بعشرة » وسلم منها خمسةً » ثم استقرضها منه ثم ردَّها إليه عن الثمن . . 
بطل العقد في الخمسة الباقية ؛ كما رجّحه ابن المقري في « روضه»”*' ؛ 


.)١77/5( فتاوى الشهاب الرملي‎ )١( 

(1) غنية المحتاج ( ق ١1١/7‏ ) مخطوط . 

() في الأصل : ( الدراهم ) » والتصويب من « أسنى المطالب »( 7/1 ) » و« مغني المحتاج » 
377/0 ). 

(4) في الأصل : ( المعطي ) » والتصويب من «أسنى المطالب » ( 7/5 ) » و« مغني 
المحتاج » (5/؟7). 

(4) روض الطالب (١//ا6؟7‏ ) . 


لأن التصرّف مع العاقد في زمن الخيار إجازةٌ » وقد تقدَّم أنها كالتفدّق » 

فكأنهما تفرّقا قبل التقابض » ولا يقال : تصرٌّف البائع فيما قبضه من الشمن 

في زمن الخيار باطلٌ ؛ لأن محلّه مع الأجنبي » أما مع العاقد . . فصحيمٌ ؛ 
00 

كما مرّ 


2 عد 


والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلاً ؛ كبيع ذهب بذهب متفاضلاً : 


أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عروض » ويشتري منه بالدراهم أو بالعروض 
لفت بعد التقايضر ٠»‏ تحر روي إنخد و رعادة وان لم يتمزكا وم ريتخايرا ؟ 

لتضمٌّن البيع الثاني إجازة الأول » بخلافه مع الأجنبي ؛ لِمَا فيه من إسقاط 
عبان الحاقة [الآخر]» أل أن يترعن كل بعهما ضاحه ريونت أو أن يتراها ؛ 
أو أن يهب الفاضلّ مالكه لصاحبه , قال في ١‏ الروضة » : ( وهلذه الطرق وإن 
كانت جائزةٌ عندنا . . فهي مكروهةٌ إذا نويا ذلك )7") 


[ ضابط اتحاد الجنس ] 
ثم شرع الكو اير الجنسية المشروط فيها التماثل في بيع الشيء 
بجنسه فقال : ( وكل شي شيئَينٍ جمعهما اسم خاصٌ ؛ كالتمر المَعْقِلي ) بفتح 
لم1 نكا اين اداه رة رن الو مورك ره يزه الراك + 
)١(‏ انظر ما تقدم ( 47/4 ) . 


(؟) روضة الطالبين ( 45/7 ) ٠‏ وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة برباط العجمي بالمدينة 
المشرفة ) . 


ملع ا معامالات/ البيرع باب اليا 


منسوبٌ إلئ معقل بن يسار الصحابي رضي الله تعالئ عنه » ( والبرني ) قال 
صاحب ١‏ المحكم » : ( هو ضربٌ من التمر أصفر مدوّر » واحدته : برنيّة ) » 
قال : ( وهو أجود التمر)''' » قال النووي : ( وهلذا الذي قاله من أنه أجود 
التمر . . هو الصواب المشهور )”") 

قال الشيخ أبو محمد الجويني : ( كنت بالمدينة » فدخل بعض أصدقائي 
فقال : كنا عند الأمير» فتذاكروا أنواع تمر المدينة » فبلغت أنواع الأسود 
ستين نوعاً » ثم قالوا : وأنواع الأحمر فبلغت هلذا المبلغ )'"' » والصيحاني 
والعجوة . . ( فهما جنسنٌ واحدٌ )/ قال فى « الكفاية» : ( وكذا الحنطة 
الصعيدية والبحيرية » والزبيب الأبيض والأسود )”'' ؛ لتناول التمر والبر 
والزبيب لذالك . 

والإبل بُحْتيّها وعرابها جنسٌ ؛ لتناول الإبل لهما » والبقر جواميسها وعرابها 
جنسٌ . وليس من البقر البقرٌ الوحشي ؛ لأن الوحشي والإنسي من سائر 
الحيوانات جنسان . 


والصانوالشيع حش لقاو الم لفك لهسا والظني والأتل ب يشم 


. ) ء مادة ( برن‎ ) 77/1١ ( المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
. ) ١9/94 تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ )5( 

(*) الجمع والفرق ( 03/5 ) . 

(5) كفاية النبيه ( ١78/9‏ ) . 


باب اليا 0 ْ 0 2ت رب ب ل لازت السيو .| 3 


ا 0 


الهمزة وكسرها وفتح التحتية المشددة ؛ وهو : الوَعِل بفتح الواو وكسر العين : 
تيس الجبل » ويقال : شاته - جنس . 

والقّمْري والحَمَام وسائر ما عب وهدر جنسٌ » والعصافير وإن اختلفت 
جنسنٌ » والسموك المعروفة جنسسٌ . 

وخرج بالخاص : الاسم العام كالحَبٌ ؛ فإنه صادقٌ على الحنطة والشعير 
وغيرهما مما هي أجناسٌ . 


0084 3 


( وما لا يجمعهما اسم خاصصٌ ؟ كالحنطة والشعير ٠»‏ واللحم والشحم » 
واللحم والألية ٠‏ واللحم والكبد . . فهما جنسان ) لاختلااف الاسم » وبقر الماء 


وغنمه وغيرهما من حيوان البحر [ أجناسٌ اه 


والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناسٌ » والرأس والأكارع جنسان » 
وشحم الظهر وشحم البطن والسنام أجناسسٌ ولو كانت من حيوانٍ واحد”") 
والبطيخ ‏ بكسر الباء أفصح من فتحها ‏ الأصفر والهندي ؛ وهو الأخضرء 
والقماء والخبار أجتاية » لاختلافهما صورَةٌ وطعماً وطيع) : 
)١(‏ في الأصل : ( جنسان ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 58/7 ) » و مغني المحتاج » 
3/0 ). 


(7) الغاية في « أسنى المطالب » ( 78/7 ) » وه مغني المحتاج » ( 772/7 ) تعود على قوله : 
( الطحال والقلب والكرش والرئة والمخ ) » مع صحة العود لما بعدها أيضاً . 


ريع المعامالات/البيوع .33س سس يابالريا 


قال في « الروضة » :( والتمر المعروف مع [ التمر]”'' الهندي جنسان )'") 

والبقول كهنْدباء وتُعْتّع - بضم النونين ‏ أجناسٌ » والأدهان والأدقّة 
والخلول أجناسٌ » للكن [ دهن ] البان والورد والبنفسج ونحوها جنسٌ واحدٌّ ‏ 
قاله الماوردي وغيره”"' ؛ إذ [ أصلها ]”*2 واحد ؛ وهو الشَّيْرَجَ . 

وزيت الزيتون وزيت الفجل جنسان » ودهن السّمسم ‏ بكسر السينين - 
وكسبه ”*' جنسان » والسكر والفانيد جنسان ؛ لاختلاف قصبهما ؛ لأن الفانيد يُتَّخَذْ 
من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان » والسكر يُطبّخ من أسافلها وأوساطها ؛ 
لسْدَّة حلاوتها » وعسل القصب والقطارة جنسٌ , قاله القاضي نو العلين 53ج 
والسكر على اختلاف أنواعه ؛ من سكر أحمر » ونباتٍ » وطبرزد - وهو السكر 
الأزعن دح #الأتناء أضلها »وهر القضي .2 واغتادق اندها لاختلذف نوعها 
لا جنسها ؛ إذ الكل سك . 7 


( وفي اللّحْمان ) بضم اللام : جمع لحم ؛ ويجمع أيضاً علئ لحوم 
[ ولحام ]'" ؛ كصحب وصحاب ؛ كالبقر والغنم ( والألبان قولان ؛ أصحّهما : 


. » روضة الطالبين‎ ١ في الأصل : ( تمر) » والتصويب من‎ )١( 

(9) روضة الطالبين ( #/لاه ) . 

(") الحاوي الكبير 1١58/50‏ ). 

(4) في الأصل : ( أصلهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (8/5؟). 
(5) الكسب : هو ثُفْل الدهن . 

(5) انظر « المطلب العالي 5/731 ) مخطوط . 

(0) في الأصل : ( ولحمام ) » والتصويب من هامش الأصل . 


أنَهُمَا أَجْنَانٌ ؛ فَيِبَاعُ لَحْمْ الْبَمَّر يلخم اَلْمَنَمٍ مُعَفَاضِلاً » وَآلنَانِي : أَنّهَا 
اسه . وَإِن أَصْطْرَفَ 


أنهما أجناسٌ ) كأصولهما ( فيُباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلاً ) ولبنُ هلذا 
بلبن هنذا كذلك . 

( والثاني : أنها جنسٌ واحدٌّ , فلا يُباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلاً ) 
ولا لبن هلذا بلبن هلذا كذلك ؛ لاشتراكهما في الاسم الخاص ؛ كما في التمر 
المعقلي والبرني » وفرق : بأن أصل التمر شيءٌ واحدٌّ ؛ وهو الطلع » ولذا كان 
لحم الجواميس والعراب وألبانها جنساً / واحداً » وكذا الضأن والمعز وألبانهما . 

وبياض البيض وصفاره جنسٌ ؛ كما قاله المتولي والروياني '' ) 

رانين وسظ يفو وعميين لقي وق ل نيان (١‏ لإفراط 1317 التقارك 
في الاسم و[ الصفة ]”'' والمقصود . 

ا نا 

( وان اصطرف رجلان ) أي : تصارفا نقداً بنقَدٍ ( [ وتقابضا ] ثم وجد أحدهما 

بما أخذ عيبا ) لا يخرجه عن الجنس ؛ كخشونة وسوادٍ [ في ] الفضة » وصفرةٍ 


» مخطوط »ء وانظر « المجموع‎ ) ١45/4 تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )١( 
.)ةةمك/ك١(‎ 
» و« تحفة المحتاج‎ » ) ١8/7 ( » (؟) في الأصل : ( لإفراد ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
(4:/؟287؟).‎ 
» في الأصل : ( الصفقة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 78/7 ) » و« تحفة المحتاج‎ )*( 
.)587/5( 


نقلة 


رك ل 10 ا 


و 0 ا 2 اعد الكةل. 
1 ْ يَرْدَّ وَيُطَالِبَ بِالْبَدَلِ قَبْلَ آَلتَّمَدُقِ 


[ في ]”'' الذهب (1 فإن]”' '' وقع العقد على العين ) بأن قال : [ صارفتك ]”") 
هنذه الدراهم مثلاً بهلذا الدينار ( وردّه . . انفسخ البيع » ولم يجز أخذ البدل ) 
إلا بعقَدٍ جديدٍ ؛ كما لو اشترئ عبداً أو ثوباً مثلاً » وورد العقد علئ عينه » وردّه 
بعيب . . فإن العقد ينفسخ . ولم يجز أخذ البدل إلا بعقدٍ جديدٍ . 

أما إذا كان العيب يخرجه عن الجنس ؛ كأن وجده نحاساً : فإن كان في 
الكل . . بطل العقد » أو في البعض . . بطل فيه » وفي الباقي قولا تفريق الصفقة . 


وفح ‏ ث 4 
2 يكن 


( وإن كان ) عقد الصرف وقع ( علئ عوض في الذمّة مّة) كأن قال: 
([صارفتك ]”*' ديناراً صفته كذا في ذمَّتي بعشرين درهماً صفتها كذا في 
ذمّتك ) إذا لم يغلب نقد » فإن كان هناك نقدٌ واحدٌّ أو غالبٌ .. لم يحتج 
إلى ذكر الوصف . وحمل ذلك عليه .. ( جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل 
التفرّق ) كما إذا قبض المُسلّم فيه ثم وجد به عيباً ؛ لأن العقد ورد على ما 
في الذمّة صحيحاً لا عيب فيه » فإذا قبض معيباً . . كان له أن يطالبه بما في 
ذمّته مما تناوله العقد . بخلاف ما إذا ورد العقد علئ عينه حيث لا يطالب 


. ) 140/98 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( من ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( وإن ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(*) في الأصل : ( صرفت لك ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 54/7) . 
(4) في الأصل ( صرفت لك ) ٠‏ والتصويب من مغني المحتاج » (71/7) . 


اا سح ريهالمهاسالات/البيوع ‏ 


5 2 ا ما 0 
.. رَضىَ بدء وَإن سَاء . . رده ؛ فإذا رده .. 


وَمَا حَُمَ فِيِهِ آَلتّمَاصْلْ : فَإِنْ كَانَ مِمَا يُكَالَ .. لَمْ يَجُرْ بَيْعُ بَعْضِهِ بَبَعْضٍ 


بالبدل ؛ لأن العقد غير متناولٍ له » فلا تجوز المطالبة بما لم يتناوله العقد . 
( وفيما بعد التفدّق قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : ( أنه يرد ويأخذ بدله ) 
قياساً على المُسلّم فيه ؛ لأن ما جاز إبداله قبل التفرّق . . جاز بعده » وللكن 
يُسْترّط قبض البدل قبل التفرّق من مجلس الررّ . 
( والثاني : أنه بالخيار ؛ إن شاء . . رضي به , وإن شاء . . ردّه » فإذا ردَّه . 
انفسخ البيع ) لأنه لو جاز له إبداله . . لجاز له قبضه بعد التفرّق من مجلس 
العقد . وذلك لا يجوز في الصرف . بخلاف المُسلّم فيه . 


[ معيار التماثل ] 

( وما حرّم فيه التفاضل : فإن كان مما يُكال ) كالبّرَ وسائر الحبوب والألبان 
والتمر والزبيب - والمُعتبّر في كونه مكيلاً أو موزوناً : غالبُ عادة الحجاز في 
عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ؛ لظهور أنه اطّلع علئ ذلك وأقرّه» وما 
أحدث الناس خلافه لا اعتبار به . . ( لم يجز بيع بعضه ببعضٍ حتئ يتساويا 
في الكيل ) وإن لم يُعتدٍ الكيل به ؟ كقصعةٍ وإن اختلفا في الوزن . 

ولا يصح بيع بعض المكيل ببعض وزناً » فيباع اللبن باللبن كيلاً » حتى 
حامضه بحلوه ولو رائباً وخائراً » ولا يُبالى بكون ما يحويه المكيال من الخاثر 


ربع ا معامالات/ البيويع بابالرّيا 


أكثر وزناً ؛ لأن العبرة بالكيل » ومحلٌ ذلك : ما لم يُغْلَ بالنار» وإلا . . فلا 
يجوز بيعه بجنسه ./ بخلاف المسخَّن بها بلا غليانٍ ؛ كما قاله الروياني ”') 


/ 


ويباع السَّمن بالسَّمن وزناً » وقيل : كيلاً » وقال البغوي : ( وزناً إن كان 
جامداً » [ وكيلاً ]' '' إن كان مائعاً )''' » واستحسن في « الشرح الصغير» 
كلام البغوي”'' » والمنصوص : الأوّل !*) 

ويُباع المخيض بالمخيض إن لم يَشُّبْهِما أو أحدّهما ماءٌ أو نحوه » وإلا 
فلا يُباع بمثله ولا [ بخالص ]*'' ؛ للجهل بالممائلة . لا الأَقِطُ والجُبن 
والمصل ء فلا يُباع شيءٌ منها بمثله » ولا باللبن » ولا بسائر ما يُنََخَذْ من اللبن ؛ 
لأنها لا تخلو عن مخالطة شيءٍ . 

ولا يباع الرّبد بالرّبد » ولا السّمن باللبن » ولا بسائر ما يُتّخذ من اللبن ؛ 
لأنَّ الزبد لا يخلو عن قليل مخيض ٠‏ وهو يمنع العلم بالممائلة . 

( فإن كان في أحدهما قليل ) نحو ( تراب ) كَعٌمَدٍ تبن . . ( جاز) لأنه 


.)١؟١/5( بحر المذهب‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( أو كيلاً ) » والتصويب من ١‏ التهذيب » . 

(") التهذيب ( 707/9 ) . 

(4) الشرح الصغير ( ق ١7/7”‏ ) مخطوط . 

(5) مثله في ١‏ مغني المحتاج » ( 77//7 ) قال : ( فيجوز بيع بعضه ببعض وزناً وإن كان مائعاً 
على النص ) . 

(5) في الأصل : ( بمخالط ) ١‏ والتصويب من « أسنى المطالب » ( 78/1 ) . 


! ! 9 ربع المعامالات/ الم 


من؟ ره هشرع كه 81 مويلل ان 
وَإنَ كان مِمًا يوزن .. لم يَجِرْ بَيْعْ بَعضِهٍ 
1 آَم 3 وم 

فإِن كان فِي أحَدِهِمَا قليل تراب . 


ثره » أما الكثير من ذلك فى أحدهما . . فإنه لا 


ل نا 


( وإن كان مما يُورّن ) كالجوز . . ( لم يجز بيع بعضه ببعض حتئ يتساويا 
في الوزن ) ويكفي الوزن بالقَّبَان''' » والتساوي بكفتي الميزان وإن لم يعلم 
قدر ما في كل كمَّةٍ » وأما الوزن بالماء ؛ بأن يُوضَّع الشيء في ظرفٍ ويُلقَى 
بعضهم - : أنه لا يكفي [ هنا ] وان اكتّفِي به في الزكاة وأداء المُسلّم فيه ؛ كما 
قاله فى « أصل الروضة »'"' ؛ لأن باب الربا أضيق » وإن اختلفا فى الكيل » فلا 
( فإن كان [ في أحدهما]' '' قليل [ تراب ]”؟' . . لم يجز ) لأنه يظهر في 
الوزن . 
)١(‏ القبّان : الميزان ذو الذراع الطويلة | 0 لمقسمة أقساماً » ينقل عليها جسم ثقيل يُسئَّى الزّمانة ؛ 
لتُعيّن وزن ما يوزن . انظر « المعجم الوسيط » ( 740/1 ) » مادة ( قبن ) . 
(؟) روضة الطالبين ( 47/7 ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 831/54) . 
(*) في الأصل : ( فيه ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(4) في الأصل : ( زوان ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » » والزوان : حب يُخالِط البرّ 
فيُكسبه الرداءة . 


رع ا معامالات/ الببويع باب اليا 


هلذا إذا عُلِمِ حاله » وأما ما ُهل حاله , أو لم يكن في عهده صلى الله 
عليه وسلم » أو كان ولم يكن بالحجاز, أو استّعيل الكيل والوزن فيه سواء » 
أو لم يُستعمّلا فيه : فإن كان أكبر جزماً من التمر ؛ كالجوز والبيض . . اعتّبر 
فيه الوزن ؛ إذ لم يُعهّد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر منه » فقطع الملح الكبار 
تور وها كان مثله أو دونه . . [ يُراعَئ ]''' فيه غالب عادة بلد البيع حالة 
البيع » وقيل : الكيل ؛ لأنه أعمٌ وأكثر » وقيل : الوزن ؛ لأنه أحصر » وقيل : 
يتخيّر بينهما ؛ لتعادل [ وجهيهما ]'') 

فعلى الأوّل : يُباع الجوز بالجوز وزناً ؛ لأنه أكبر جزماً من التمرء واللوز 
باللوز كيلاً ؛ لأنه كالتمر مع قشرهما ؛ لأن صلاحهما مما يتعلّق به » سواء 
اختلف [ قشرهما ]”'' أم لا . 

ويُباع لب الجوز بلتِ الجوزء ولب اللوز بلتٍ اللوزء واستّشكل بمنع بيع 
التمر إذا تزع نواه بمثله ؛ لأنه خرج عن حالة الادّخار ؛ كما قاله الرافعي”؟) 


وفرق بأن منزوع النوئ أسرع فساداً من لب الجوز واللوز ؛ كما هو معلومٌ . 


( وان كان مما لا يُكال ولا يُورّن ) بل العادة فيه العدٌّ ؛ كالسفرجل والبطيخ . . 


. )737/17( ١ في الأصل : ( يرعئ ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) في الأصل : ( وجههما ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 7//ا70‎ )5( 
. ) 10/1 ( » في الأصل : ( قشرها ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )( 
. ) 94/5 ( الشرح الكبير‎ )4( 


اا سس صيهالمسامالات/البيوح |27” 


عالء وح اع ع اقاقام د و د اع ااهل مال ار راف ماك اشم كب 
ففِيهِ قوْلانٍ ؛ أَحَدَهِمَا : لا يَجُورْ بَيْعٌ بَعْضهٍ بِبَعْض » وَالثاني : يَجُورْ إذا 


ع إسا سد ء #أركث. مه - 0 9 2 0 له 0 - يا 
تَسَاوَيَا فِي َلوَرْنِ . وَمَا حَوُمَ فِيهِ آَلتَّمَاصْلٌ . . لا يَجُورُ بَيْعُ حَبَهِ بِدَقِيقِهِ » 
وَلَا بَيْعُ دَقِبِقَهِ بِدَقِِقَهِ » وا بَيْعُ مَطْبُوجِهِ بِمَطْبُوحِهِ » وَلا مَطْبُوحِهِ بنيئه . 


( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : ( لا يجوز بيع بعضه [ ببعض ] )''' ؛ 


لأن الوزن أو الكيل لم يُعهّد فيه في زمنه صلى اللّه عليه وسلم ولا بعده » وفي 
بيعه عدّاً تساهلٌ لا يحتمل فى الربا . 

( والثاني : يجوز إذا تساويا/ في الوزن ) كبيع التمر بالتمر وفيه النوئ » 
واعشّبر فيه الوزن ؛ لأنه أحصر . 


[ المعتبر فى التماثل حال الكمال ] 
( وما حرّم فيه التفاضل ) كالبرٌ . . ( لا يجوز بيع حبّه بدقيقه ) ولا بخبزء 
ولا بما فيه شيءٌ مما يُتَخَذْ منها ؛ كالفالوذج ففيه النّشاء » والمصل ففيه 
الدّقيق . 


( ولا بيع دقيقه بدقيقه ) ولا بيع بعض هلذه الأجناس ببعض ؛ للجهل 
بالممائلة ؛ لخروجها عن حال الكمال » وللتفاوت في النعومة والخشونة في 
الدقيق ولو من طاحون واحدةٍ . 

( ولا بيع مطبوخه بمطبوخه ) ولا مشويه بمشويه » ولا مطبوخه بمشويه » 
( ولا مطبوخه ) أو مشويه ( بنِيئه ) بكسر النون وتخفيف الياء بهمزة ممدودة » 
ولا اليققوه بالنار بعضّه ببعض ؛ كاليِبَأ والدّبس والفانيد ‏ وهو : عسل القصب 


. التنبيه ؛‎ ١ في الأصل : ( ببعضه ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


ال 2111111111111 


0 ا ف 4-2 0 0 74 6" 9 
وَلا أصّلِهِ بعصيرهء وَلا خالصه بمشوبه ء وَلا مَسُوبهِ بِمَسُوبهٍ »ء وَلا رَطْبه 


المسئّئ بالمرسل - للجهل بالممائلة باختلاف تأثير النار قوةٌ وضعفاً » ولا باع 


واي ناد عرو »اللي رجام سه داور كن مز ب 
الإمام ”'' » ولا تأثيرٌ تمييز ولو بالنار ؛ كالعسل والسّمن يُميّانَ بالنار أو بالشمس 
عن اتيم واللين © وكالدحب والنغنة يميزان بها عن العدري فبباع ينعن أكل 
مما ذُكر ببعض حينئذٍ ؛ لأن نار التمييز لطيفةٌ » أما قبل التمييز. . فلا يجوز 
ذلك [ للجهل ]”'' بالمماثلة 


ب 
32 


( ولا أصله بعصيره ) كالدّمان والعنب والتفاح » ( ولا خالصه بِمَسُوبه ) 
بفتح الميم وضم الشين ؛ أي : مخلوطه ؛ كالحنطة الخالصة من القصيل والزّوان 
بما فيه ذالك”'' » واللبن الخالص بالمخلوط بالماءٍ » ( ولا مشوبه بمشوبه ) 
كالأرز والعَلّس”* فى قشره بمثله ؛ للجهل بالمماثلة فيما ذُكر . 

( ولا رَطبه برَطبه ) بفتح الراء فيهما » سواء أكان له حالة جفافٍ ؛ كتين 
ومنت مشمشر وخوخ ورمَّانِ حامض وبطيخ و كمّثْرئ يُفلقّان » أم لا ؛ كعنب لا 
)١1(‏ نهاية المطلب ( 87/0). 

ل لل 00 فتح الوهاب ») .)١77/١(‏ 


اسن لس ا لور لان 


تركب لطي لا يتعكر زولا ره نياش )اقلا قناع (طكا بصم الراءت 
بطب ». ولا رُطبٌ بتمر» ولا عنبٌ بعنب » ولا عنبٌ بزبيب ؛ للجهل الآن 
بالتعائلة قت الجفاف»: 


والأصل في ذلك : أنه صلى الله عليه وسلم َيِل عن بيع الرطب بالتمر 
فقال : « أينقص الرطب إذا يبس ؟ » فقالوا : نعم » فنهئ عن ذلك » رواه الترمذي 
وغيره وصحّحه”'' » وفيه إشارةٌ إل أن الممائلة تعتبّر عند الجفاف . 

ا ين 

وقد يكون للشيء حالتا كمالٍ فأكثرٌ » فالسّمِسِم ‏ بكسر السينين - ودهنه 
وكُسْبُه الخالص كل منهما كاملٌ . 

فللسمسم ثلاث حالات : كونه حبّاً » وكونه دهناً » وكونه كُسْباً . لا 
[ طحينته ]' ' ' قبل [ استخراج ]'"' دهنه » فلا يباع بمثله ؛ كما في الدقيق » 
وأما دهنه وكّسْبه . . فيُباع كلَّ منهما بمثله وإن خالط الدهنّ ملح أو نحوه» 
وخخرج بهما : الطحينة ؛ لِمَا فيها من الخلط . فهي كالطحين » بل عينه ؛ كما 
فهمه الزركشي”*) 


)١(‏ سنن الترمذي ( ١575‏ ) » وأخرجه ابن حبان ( 2.07 ) , والحاكم ( 38/7 ) » وأبو داوود 


( 770017 ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه . 

(؟) في الأصل : ( طحينه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 57/1 ) . 
() في الأصل : ( استخراجه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 71/5 ) . 
(5) الديباج في توضيح المنهاج ( 589/١‏ ) . 


ربع ا معامالات/ البيوع باب اليا 


ويضرٌ سمسمٌ رُيِيَ بالطيب ون وو و دواد لبان 
استُخرج له "٠‏ إن رُبَي 


والعنب يَكْمُل زبيباً وخَلاً وعصيراً » فيباع الزبيب بمثله » ويباع العصير 

المستخرج من كل من العنب والرطب وقصب السكر والرمّان وسائر الفواكه بمثله . 
ويجوريع خل عن ورطب يعليقا كيلا لااخل عدت بخل زيبيا» ولا 
خلَ تمر بخلٍ رطب ؛ لأن في أحد الطرفين ماءً » [ فيمنع ]' "' العلم بالممائلة » 
ولا خَلٍ زبيبٍ بخلٍ تمر ؛ لأن فيهما ماءً [ عذباً ]'"' » وهو ربويٌ غير معلوم 
التماثل » أما إذا كان فيهما غير ماءِ عذب . . فيصح . ولا خلٌ تمر بخلٍ تمرء 
ولا خل زبيب بخل زبيب ؛ لِمَا فيهما من الماء . اع 
ويُباع خلٌ زبيبٍ بخلّ رطب » وخلّ تمر بخلّ عنب ؛ لأن الماء في أحد 
اللأزايى بدوها ل رإناء ض :الراك كل الشقي زا جاه في ااحد 
منهما » وهما جنسان . 


وألْحِقَ بالرطب فيما ذُكِر : طري اللحم » فلا يباع بطريه » ولا بقديده من 
جنسه ء ويباع قديده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن . 


. ) 71/7 ( » في الأصل : ( إلا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 71/17 ( » (؟) في الأصل : ( فيمتنع ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
. في الأصل : ( عذب ) ء والتصويب من سياق العبارة‎ )( 


اا سس سييهاللسامالات/البيوع ‏ 0 


إلا في لوليا وهو طهر مدسه 
٠أوآ‏ 


الْأرْض 


ولا يُعتبّر في التمر والحبٌ تناهي [ جفافهما ]”''' ؛ لأنهما مكيلان » فلا 
يظهر أثر الرطوبة في الكيل » بخلاف اللحم ؛ فإنه موزونٌ . 
ولا باع حنطةٌ بحنطة مبلولةٍ وإن جُفّفت ولا مقشورة » ولا تمرٌ تزع نواه 


5 20 
بمثله ولا بعير منروعه 


[ بيع العرايا ] 

لما نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب باليابس . . 
أرخص في العرايا ؛ فلذا قال الشيخ : ( إلا في العرايا ) جمع عريّة ؛ وهي : ما 
يفردها مالكها للأكل ؛ لأنها عريت عن حكم جميع البستان . 

( وهو بيع الرطب علئ رؤوس النخل ) خرصاً ( بتمر علئ وجه الأرض ) 
كيلاً » ( أو العنب في الكرم ) أي : على الشجر ( بالزبيب علئ وجه الأرض ) 
كذلك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص فيها في الرطب . رواه الشيخان”"' , 
وقيس به العنب بجامع أن كلا منهما [ زكويّ ]” ' ' يمكن خرصه ويُِدَّحَر يابسه . 


. ) ١57/١ ( » في الأصل : ( خفافهما ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام بالروضة الشريفة ) . 

(*) صحيح البخاري ( 7١84‏ ) ؛ صحيح مسلم ( 50/1079 ) واللفظ له » عن سيدنا زيد بن 
ابت رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم رخص لصاحب العريّة أن يبيعها 
بخرصها من التمر) . 

(4) في الأصل : ( ربوي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٠١7/7‏ ) » وه مغني المحتاج » 
(؟/؟7١).‏ 


ع ا معامالات/ البيوع 


ل اق و 1ه 7 َ 
فيمَا دون خَمْسَة أؤسق خؤصاء 


وكالرطب البسرٌ بعد بدوّ صلاحه ؛ لأن الحاجة إليه كهي إلى الرطب » ذكره 
الفاررضي والزواني 9 > ينيدا اليد صلفعة غلم منغلط مو نشل 
ذلك بلا تقييدٍ » قيل : ومثله الحصرم » ورد : بأن الحصرم لم يبد به صلاح 
العنب » وبأن الخرص لا يدخله ؛ لأنه لم يتناة كبرُه » بخلاف البّسر فيهما 

لا بِيعٌ ذلك بقدره من الرطب ؛ لانتفاء حاجة الرخصة إليه » ولا بيعه على 
الأرض بقدره من اليابس ؛ لأن من جملة معاني بيع العرايا أكلّه طرياً على 


التدريج » وهو منتف في ذلك . 


في | ماع ايم 
3 2 


ا لم م ا ل 
الغرر في [ البيع ]'"' » والتقييد بكون التمر والزبيب على الأرض . . معتبرٌ ؛ 
كما قيّده الشيخ وتبعه في « المنهاج » ك « أصله »'”) 00000 
« روضه ) علئ « أصله 0''' » وصرّح به في « إرشاده » و« شرحه » » ورتب عليه 
مقتضاه 7(" ؛ ؟ وهو : أنه لو كان التمر أو الزبيب على الشجر . .لم يصح ؛ لأنه 
شن بيعل ارحمة ةوبعلا : ( فيما دون خمسة أوسق ) تحديداً ( خرصاً ) 


.)7١19/5( الحاوي الكبير (557/5؟ )» بحر المذهب‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( المبيع ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٠ ١/7‏ )»هفتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 058 ) . 

(5) منهاج الطالبين ( ص 787 ) ء المحرر ( 015/١‏ ) . 

(4) روض الطالب 595/1١0‏ ). 

(5) إرشاد الغاوي ( ص ١5١‏ ) ء إخلاص الناوي .)71١/5(‏ 


21 و 6 ا 


بتقدير الجفاف بمثله »/ روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة 
أوسق » أو في خمسة أوسق ) شك داوود بن الحصين أحد رواته”'' » فأخذ 
الشافعي بالأقل في أظهر قوليه”'" ؛ ولذا قال الشيخ : ( وفي خمسة أوسقٍ 
قولان ) أظهرهما : المنع ؛ لِمَا تقدّم . 

والثاني : الجواز لقوله : ( أو في خمسة أوسق )"") 

وعلى الأوّل : لا يصح البيع في الجميع » ولا يُخرّجَ علئ تفريق الصفقة » 
وتقدّم الكلام علئ ذلك في ( تفريق الصفقة )"'' , »؛ بخلاف ما لو زاد علئ 
ما دونها في صفْقعَينِ كلَّ منهما دونها . . فإنه يجوز. سواء أتعدّدت الصفقة 
بتعدّد العقد » أم بتعدّد المشتري » أم بتعدّد البائع » فلو باع رجلان لرجلَينٍ 
صفقةً . . جاز فيما دون عشرين » لا فيما فوقه » وقول « الروضة » : ( فيما دون 
عشرة )”*' مفرَّعٌ على الوجه الضعيف القائل 1 العف 1 وذ ا 
البائع » لا كما قال الزركشي وغيره : ( إنه مفرّعٌ على الأصح )”'' » وإنه 
قلم ؛ لأنّ الصفقة هنا في حكم أربعة عقودٍ ؛ كما مرّ. 


.)١941( صحيح البخاري ( 7187 ) » صحيح مسلم‎ )١( 
.) ١17/4 ( الأم‎ )١( 


(*) أي : في الحديث المتقدم قريباً قبل الهامش السابق . 
(4) انظر ما تقدم ( 99/5 ) . 

(4) روضة الطالبين ( 7١1١/9‏ ). 

(؟) انظر « أسنى المطالب » (؟//ا١٠).‏ 


ريع ا معاملات/ البيوع باب اليا 


وَفِيمَا سوّى لوطب وَألْعِنَبٍ مِنَّ آَلقِمَار . . 


ترّط في صحَّة بيع العرايا : التقابض قبل التفرّق ؛ لأنه [ بيع ] مطعوم 
بمطعوم ؛ وذالك بتسليم التمر أو الزبيب كيلاً » والتخلية في النخل أو الكرم ؛ 
ولا بدَّ من التماثل . 
فإن تلف الرطب أو العنب . . فذاك » وإن جَفْف وظهر تفاوت بينه وبين 
التمر أو الزبيب ؛ فإن كان قدر ما يقع بين الكيلَينٍ . .لم يضر ' وإن كان أكثر . . 
فالعقد باطلٌ . 


( وفيما سوى الرطب والعنب من الثمار ) كالجوز واللوز والمشمش مما 
يُدّخر يابسه ( قولان ) أظهرهما : المنع ؛ لأنها متفرّقةٌ مستورةٌ بالأوراق » فلا 
يتأنّى الخرص فيها . 

والثاني : الجواز ؛ قياساً على الرطب ؛ كما قيس عليه العنب . 


ولا يختصنٌ بيع العرايا بالفقراء » بل يجري في الأغنياء ؛ لإطلاق الأخبار 


فيه » وما رواه الشافعي عن زيد بن ثابت : ( أن رجالاً محتاجين من الأنصار 


)5( 0. 
3 


3 
لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر )”'' . . أجيب عنه : بأنه ضعيفٌ 


)١(‏ الأم (ه/160). 
١؟)‏ انظر « المحلئ ») ( 157/48 ). 


وَمَا حَوّمَ فِيهِ أَلرّبَا . لا يْبَاعٌ لجنس الْوَاحِدُ بَعْضّهُ بِبَعْضٍ وَمَعَ أَحَدٍ 


لِْوضَيْنٍ جنم آعَر بُحَاُِهُ في ألْقية ؛ كَمدِعَجْوَة ووم بدي عَجْوة. 


وبتقدير صحَّته : فهلذه حكمته [ الشرعية ]''' » ثم قد يعم الحكمٌ ؛ كما في 
الرّمَل والاضطباع » علئ أنه ليس فيه أكثر من أن قوماً بصفةٍ سألوا فوْخخص 
لهم » واحتمل أن يكون سبب الرخصة فقرهم أو سؤالهم » والرخصة عامةٌ » 
لَمًا أطلقت في أخبار أخر. بتكن أن سه الدؤال:+ كما لوسال غيزهم + 
وأن ما بهم من الفقر غير معتبر ؛ إذ ليس في لفظ الشارع ما يدل على اعتباره . 


[ قاعدة مدّ عجوةٍ ودرهم ] 

( وما حرّم فيه الربا . . لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض . ومع أحد 
العوضين جنسنٌ آخر ) ولو غير ربويّ ( يخالفه في القيمة ) أو يوافقه فيهاء 
أشار الشيخ رحمه الله بذذلك إلئ قاعدة (/ مدّ عجوة ) وهي : أن يجمع 
عفد خنسا ريوياً من الجانبين ولو كان الربوي ضمناً من جانب واحدٍ ؛ كبيع 
سمسم بدهئه » وليس تابعاً بالإضافة إلى المقصود . ويختلف المبيع جنساً 
أو نوعاً أو صفةً منهما أو من أحدهما ؛ بأن اشتمل أحدهما علئ جنسَينٍ 
أو نوعَينِ أو صِفئَّينِ اشتمل الآخر عليهما أو علئ أحدهما فقط ( كمد عجوة 
ودرهم ) بمثلهما , أو ( بمُّدَّي عجوة ) أو بدرهمين ٠‏ وكمدّ عجوةٍ وثوب 


د جد عند 


)١(‏ في الأصل : ( المشروعة ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 759/17 ) » وفي « مغني 
المحتاج » ( 177/7 ) » و« أسنى المطالب » ٠١1//720(‏ ) : ( حكمة المشروعية ) . 


ربع ا معامالات/البيوع 

ولا يُبَاعٌ نوْعَانِ مُخْتَلِمًا آلْقِيمَةِ مِنْ جنس بِنَْعِ وَاحِدٍ مِنْهُ مُتَفِقٍ ق القجةة ٠‏ 
كَدِينَار َاسَانِيَ وَدِيئَار سَابُوريَ بِقَاسَانِيَيْنٍ أو بسَابُوربَينِ 3 كيئار صَجِيح 
وَدِينَار قَرَاضَةَ ا صَحِبِحَيْنٍ أو دِينَارَيْنٍ قَرَاضَةَ 


اونوك توعان مكايا لقا ١‏ أرراتدداو امو واي ارد اباو 
واحدٍ منه مت متفقٍ القيمة ) أو مختلفها ( كدينار قاسانيَ ودينار سابوريّ ) بسين 
مهملة فيهما ؛ وهما نوعان من ا في الجودة ‏ براه إلى 
بلدين في العجم ( [ بقاسائيّينٍ ]'' ' أو بسابوريّينٍ » وكدينار صحيح" ' ' ودينار 
ُراضةٍ ) بضم القاف ؛ وهي قطع الذهب هناء ويُطلّق علئ قطع الفضة أيضاً 
( بدينارينِ صحيحَينٍ أو دينارَينٍ قُراضةٍ ) وكجيدٍ ورديءٍ متميرّين بمثلهما 
أو بأحدهما » وقيمة الرديء دون قيمة الجيد ؛ كما هو الغالب . ١ش‏ 

فإذا اشتمل العقد علئ شيءٍ من ذلك . . فهو باطل ؛ لخبر مسلم عن 
قضالة بن عَبِيدٍ قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادةٍ فيها خررٌ وذهبٌ 
تباع بتسعة دنانير » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة 
فنع وحده ء ثم قال : « الذهب بالذهب وزناً بوزنٍ » وفي روايةٍ : « لا باع حتئ 


م يف 
( 


ولأنَّ قضية اشتمال أحد طرفي العقد علئ مالَّينِ مختلقَينِ : توزيعٌ ما في 
الآخر عليهما ؛ اعتباراً بالقيمة ؛ كما في بيع شقص مشفوع وسيف بألفٍ » 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( بقاسيين ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. التنبيه ؛‎ ١ (؟) في الأصل : ( وكدينار صحيح ودينار صحيح ) » والتصويب من مخطوطات‎ 
.)90/1691( والرواية الثانية عنده‎ » ) 24/109١ ( (؟) صحيح مسلم‎ 


وقيمة الشقص مئةٌ والسيف خمسون ؛ فإن الشفيع يأخذ الشقص بِكُلّنِي 
الشمن » والتوزيع هنا يؤدّي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة ؛ ففي بيع مدّ 
ودرهم بمدَّينِ : إن كانت قيمة المدّ الذي مع الدرهم أكثرٌ أو أقل منه . . لزمت 
المفاضلة . أو مثله . . لزم الجهل بالمماثلة » فلو كانت قيمته درهمَين . . فالمدٌ 
تُلْئا طرفه » فيقابله تلا المُدّين » أو نصفت درهم . . فالمدٌ ثلث طرفه ٠‏ فيقابله 
ثلث المٌدّين » فتلزم المفاضلة + أو مكلّه : . فالممائلة مجهولةٌ ؛ لأنها تعتمد 
التقويم » وهو تخمينٌ قد يخطى . 
قد كنت 

وتعدّد العقد هنا بتعدّد البائع أو المشتري كاتحاده » بخلاف تعدٌّده بتفصيل 
العقد ؛ بأن جعِل في بيع مدّ ودرهم بمثلهما : المذّ في مقابلة المدّ أو الدرهم . 
والدرهمٌ في مقابلة الدّرهم أو المدّ . 

وخرج ب( أن يجمع العقد جنساً ) : ما لو لم يشتمل أحد جانبي العقد 
علئ شيءٍ مما اشتمل عليه الآخر ؛ كبيع دينار ودرهم بصاع برّ وصاع شعيرٍ » 
أو بصاعّي برّ أو شعير » وبيع دينار صحيح وآخر مكسّر بصاع '' ' تمر برني 
[ وصاع ]”'' معقلي , أو بصاعَين برني أو معقليٍ . ./ فيصح ١‏ 

وب( ضِمْناً من جانب واحدٍ ) : ما لو كان ضمناً من الجانبين ؛ كبيع سمسم 
بسمسم . . فيصح ؛ لأن الدهن لم يُوجّد في جانبٍ حقيقة . 


. ) 78/1 ( » والتصويب من « مغني المحتاج‎ ٠ ) في الأصل : ( بصاع بصاع‎ )١( 
. ) 738/1 ( » (؟) في الأصل : ( أو صاع ) ء والتصويب من « مغني المحتاج‎ 


درا 


ربع ا معامالات/ البيوع ابالديا 


وب ( ليس تابعاً بالإضافة إلى المقصود ) : ما لو كان الربوي كذالك ؛ كبيع 
دار فيها بثر ماءِ عذب بمثلها . . فيصح ؛ لأن الماء ‏ وإن اعثّبر علم العاقدين 
به - تابعٌ بالإضافة إلى مقصود الدار ؛ لعدم توجّه القصد إليه غالباً » بخلاف 
المعدن المعلوم » ولا ينافي كوه تابعاً بالإضافة كونّه مقصوداً في نفسه حتى 
يُشْترّط التعرّض له في البيع ليدخل فيه ؛ فقد صرّحوا بأنه لا يصح بيع دار 
فيها بئر ماء ما لم ينص علئ بيعه ؛ لاختلاط الماء الموجود للبائع بما يحدث 
للمشتري . 

والحاصل : أنه من حيث إنه تابعٌ بالإضافة . . اغتّفِر من جهة الربا » ومن 
حيث إنه مقصودٌ في نفسه . . اعثّبر التعرْض له في البيع ليدخل فيه » وبهلذا 
سقط ما قيل : إن التابع إذا صرّح به . . يمنع صحّة البيع كالحمل . 

والتعبير ب ( المبيع ) أولئ من التعبير ب ( جنس الربوي ) لثلا يرد بيع نحو 
درهم وثوب بمثلهما ؛ فإنه ممتنعٌ مع خروجه عن الضابط ؛ لأن جنس الربوي 
لم يختلف بخلاف جنس المبيع . 

ف 

ولو باع داراً مموهة بذهب تمويهاً يتحصّل منه شيءٌ بذهب . . لم يصح 
للربا . 

ولو باع داراً وقد ظهر بها معدن ذهب بذهب . . لم يصح لذلك ؛ لأن 
المعدن مع العلم به مقصودٌ بالمقابلة » فلو ظهر بها المعدن بعد الشراء . . جاز . 


باب اليا ربع المعامالات/ البيوع 


دلا يَجُرٌ بنع ال باو في صَرَِْ ل 


فإن قيل : لا أثر للجهل بالمفسد في ( باب الربا ) . 

عب انه لا انوق لى :غي و ااهاية 1ك لاف داقن تتساتم لجهلة: 
والمعدن من توابع الأرض ؛ كالحمل يتبع أمه في البيع وغيره . 

واستشكل جواز'البيع بما سيأتي من عدم جواز بيع ذات لبن بذات لبن . 

وفرق : بأن الشرع جعل اللبن في الضرع كه في الإناء » وسيأتي وجهه , 
وبأن ذات اللبن المقصودٌ منها اللبنُ » والأرض ليس المقصود منها المعدن . 

ل تن 

ولو باع صاع بر جيّد ورديءٍ ءِ بمثله » أو بجيّدٍ أو برديء . . جاز ؛ إذ التوزيع 
شرطه التمييز » ولو باع حنطةٌ بشعير وفيهما أو في أحدهما حبات من الآخر 
بحيث لا يقصد إخراج ما ذُكر من الحبات ليستعمل شعيراً أو حنطة .. لم 
يضدّء والا . .ضر ولم يٍ يُعتبّر هلذا القيد في النوع ؛ لأن الحبّات إذا كثرت في 
الجنس . . لم تتحقّق الممائلة » بخلاف النوع » مع أن بعضهم سوّئ بينهما» 
والفرق أظهر” ') 


ا نا 


( ولا يجوز بيع اللبن ) من شاةٍ ( بشاةٍ في ضرعها لبن ) يُقصّد يَقصَّد حلبه 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 794/7) : ( وظاهر كلامهم : أنه 
يصح وإن كثرت حبّات الآخرء وهو كذّلك وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين » والفرق 
بين الجنس والنوع : أن الحبّات إذا كثرت في الجنس . . لم تتحقق الممائلة » بخلاف 
النوع ) . 


ربع ا معاملات/البيوع 


ولا يَجُورُ بَيْعُ آللّحْم بِحَيَو َِ 


لكثرته » ولا بيع ذات لبن مأكولةٍ بذات لبن كذلك من جنسها ؛ لأن اللبنَ في 
الضرع يأخذ قسطأ من الشمن , بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في المصراة » 
أما الآدميات ذوات اللبن . . فقد نقل في « البيان » عن الشاشي الجواز فيها . 
وفرق : بأن لبن الشاة ذ في الضرع له حكم العين ؛ ولهنذا لا يجوز عد الإجارة 
عليه » [ بخلاف لبن الآدمية ؛ فإن له حكم المنفعة ]'') 

ولو باع لبن بقرةٍ بشاةٍ في ضرعها لبنّ » أو لبنَ شاةٍ بشاةٍ/ خُلِبٍ لبنها ء 
أو ذات لبن بغير ذات لبن . . صمح . 

وبيع [ بيضٍ بدجاجة ] كبيع لبن بشاقٍ' '"' ؛ فإن كان في الدجاجة بيضٌ » 
والبيض المببع بيض دجاجة . . لم يصح ء وإلا.. ص » وبيع دجاجة فيها 
بيضٌ بدجاجةٍ كذلك . . باطلّ ؛ كبيع ذات لبن بمثلها . 

ون 

( ولا يجوز بيع اللحم ) ولو من سمك [ أو] جرادٍ'"' ( بحيوانٍ مأكولٍ ) 

ولو سمكا [ أو] جراداً ''' » أو بغير جنسه ؛ كبيع لحم بقر بشاٍ ؛ لأنه صلى الله 


. ) 51//4 ( حلية العلماء‎ » ) 14/1١١ ( البيان‎ )١( 

(1) في الأصل : ( وبيع بعض دجاجة .. لم يصح . وإلا.. صحّ » وبيع دجاجة كبيع لبن 
شاة ) » ولعل هلذه العبارة مكررة بما جاء بعدها من قوله : ( والبيض المبيع بيض دجاجة ...) 
إلئ قوله : ( وإلا . . صم ) » والظاهر : أن الناسخ وهم في هلذه العبارة فكررها خطأ » والتصويب 
من «أسنى المطالب » ( 549/7 ) » وه مغني المحتاج » ( 10/17 ). 

(5) في الأصل : ( وجرادٍ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 784/1 ) . 

(5) في الأصل : ( وجراداً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 78/7 ) . 


0 0 : 8 : م 0 0 1 


ا -ه ساسا س].ه. 7 عو ا 
وَفِي بَيْعَهِ بِحَيّوَانِ غير مَأكولٍ قؤْلانٍ . 


عليه وسلم ( نهئ أن تُباع الشاة باللحم ) رواه الحاكم » والبيهقي وصحّح 
200 
إسناده 
و( نهئ عن بيع اللحم بالحيوان ) رواه أبو داوود مرسلاً » والترمذي 


20 


ولا يباع الحيوان بشحم وكبدٍ وأليةٍ وطحالٍ وقلب ورئةٍ ونحوها ؛ لأن ذلك 
في معنئ ما ورد ء ولا بجلدٍ لم يُدبَْ وكان مما يُؤكل غالباً ؛ كجلد سميط 
ودجاج ٠»‏ بخلاف ما إذا ذُبغ أو لم يؤكل غالباً . 

( وفي بيعه ) أي : اللحم وما في معناه ( بحيوانٍ غير مأكول ) كحمار 
وعبدٍ ( قولان ) أظهرهما : المنع ؛ للحديث السابق'") 


والقول الثاني : الجواز حتئ في المأكول ٠‏ أمّا فيه . . فبالقياس على بيع 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين (؟5/1" ) . السنن الكبير ( 595/6 ) برقم ( ٠١570‏ ) عن 
سيدنا سمرة بن جندب رضي اللّه عنه . 

(5) المراسيل )١/١55(‏ عن سعيد بن المسيب رحمه اللّه تعالئن » وأما نسبته إلى 
الترمذي . . فهي كذا في النسخة » ومثله في « كنز الراغبين » ( 787/7 ) » و( أسنى 
المطالب » (؟9/75؟1)ء و«الغرر البهية» (4//ا9:)». و( مغني المحتاج » (؟10/7 )2 
وقال في «١‏ تحفة المحتاج » ( 740/4 ) : ( وإسناده مجبور بإسناد الترمذي له )» ومثله 
في « النهاية» ( 144/7 ). وهو وهمٌ تبع به بعضهم بعضاً . ولعلّ صواب العبارة : 
( وأسنده الدارقطني عن سهل بن سعد الساعدي ) واللّه أعلم . انظر « التلخيص الحبير» 
(غ/هكلا ١‏ ). 

(6) تقدم تخريجه قريباً . 


ربع ا معامالات/ الببوع يابالرّيا 


الحم باللحم ٠‏ وأا في غيره . . فلأن سبب التحريم إنَّما هو بيع مال الربا 
بأصله المشتمل عليه » [ ولم يُوجّد ذلك هنا] . 

ويجوز بيع اللبن بالحيوان » قاله الماوردي”'' » ومبّت الإشارة إليه”"'» 
وأما بيع السمك الحي بمثله ؟ فإن جوّزنا ابتلاعه حياً . . لم يجزء وإلا . . جازء 
قاله المتولي '"' » والراجح : خلافه . 


ار 
0 


[ في بطلان بيع الربوي بما يستخرج منه ] 
لا يُباع ربويٌ بما استّخرج منه ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه' '' » فبيع اللبن 
بالسمن » والسمسم [ بالشيرج ]”*' وبالكُسب » والجوز بدهنه . . باطلٌ ؛ كبيع 
الحيوان باللحم . 


فإن قيل : السمسم مثلاً جنسسٌ برأسه لا أنه دهنٌ وكُسْبٌ ؛ ولهلذا جاز بيعه 
بمثله » فهلًا جاز بدهنه أيضاً ؟! 


أحيب زان سكانانة العرضين قن يبي اللمعقيم ماله :زازه افا اج إلى 


.)١90/5( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) انظر ما تقدم قريباً ( )١71/4‏ . 

(") تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١51/4‏ ) مخطوط . 
(4) انظر ما تقدم ( .)١40/14‏ 

() في الأصل : ( بالشريج ) » والتصويب من هامش الأصل . 


لي 598 فون 530 2 3 3 


ا سسحت رس 5 كر 72732715 


اعتبار تفريق الأجزاء والنظر إلئن ما يحدث ٠.‏ فَعْدَّ جنساً واحداً برأسه » بخلاف 
بيع السمسم بدهنه ؛ لا يمكن جعل الدهن سمسماً » ولا السمسم مخالفاً 
للدهن مع اشتماله عليه » فبينهما مجانسةٌ ؛ وهي في الدهنية » فيحتاج إلى 
اعتبارها . فلا يُعَذّ جنساً واحداً » فأحوج إلى التفريق ٠‏ نبّه على ذلك الإمام » 
وتقلة عن الرانسي واو ل 

36 36 3 


. ) 54 - 48/5 ( نهاية المطلب ( 24/6 )» الشرح الكبير‎ )١( 


( باب ) بيان ( بيع الأصول والثمار) 
قال الجلال الأسيوطي : ( اشتهر أن الشيخ انفرد بهئذه الترجمة عن سائر 
المصيّفين » وأخذها منه النووي في « المنهاج 'ء وذكر السبكي"' : أن أبا بكر 
أحمد بن بشري المصري ترجم بها أيضاً في « مختصره»'") 
قال النووي في ١‏ تحريره» : الأصول : الشجر والأرض » والثمار: جمع 
ثمر؛ وهو: جمع ثمرة )'"' » ويأتي مع ذلك عيوه.. 
واعلم : أن اللفظ المتناول غيره في عقد البيع ستةٌ : 


[ الأول : ما يدخل في بيع الأرض] 
الأول : الأرض » ومثلها : البقعة والساحة والعَرْصة . واقتصر الشيخ على 
ذكر الأرض فقال : ( إذا باع )/ أي : أو رهن ( أرضاً ) بما فيها ( وفيها بناءٌ 


)١(‏ في الأصل : ( ابن السبكي ) ٠‏ والتصويب من « شرح التنبيه » للسيوطي » وانظر « الابتهاج 
في شرح المنهاج ؛ ( ق ”14/7 ) مخطوط . 

(1) قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « المجموع » ( )594/١١‏ : ( وقد رأيت الترجمة 
الأولئ وهي أن بيع الأصول لغير المصنف , وهو أبو بكر أحمد بن بشري المصري في كتابه 
المسمّئ ب « المختصر المنبه من علم الشافعي » ) انتهئ . 

(*) شرح التنبيه )7///١(‏ . 


.ايع الإ صرن ررير -- س7 ب بت ريج العاملات/ البيوع :73 


اس مك 


أو غراسٌ ) أي : شجرٌ رطبٌ . . دخل في العقد ولو بقوله : ( بعتك أو رهنتك 
الأرض بما فيها أو عليها أو بها ء أو بحقوقها ) , وإن استثناها ؛ ك ( بعتك 
أو رهنتك الأرض دون ما فيها ) . . لم تدخل في العقد » وإن أطلق ؛ ك ( بعتك 
أو رهنتك الأرض ) . . ( دخل البناء والغراس في البيع ) دون الرهن . 

والفرق : أن البيع قويٌّ ينقل الملك فيستتبع » بخلاف الرهن . 

ويؤْحَذْ منه : أن جميع ما ينقل الملك ؛ من نحو هبةٍ ووقفب . . كالبيع » وأن 
ما لا ينقله ؛ من نحو إقرار وعاريةٍ . . كالرهن . 

أمَا الشجر اليابس . . فقال ابن الرفعة وغيره تفقّهاً : ( لا يدخل )”''ء وهو 
قياس ما يأتي من أن الشجرة لا [ تتناول ]' ' ' غصناً يابساً » ولا يشكل تناول 
الدار ما أثبت فيها من وتدٍ ونحوه ؛ لأن ذلك أَثبت فيها للانتفاع به مثبتاً » فصار 
كجزئها » بخلاف الشجرة اليابسة . 

نعم ؛ إن عُرَسُ عليها عريشٌ لعنب ونحوه ء أو جعِلت دعامة لجدار 
أو غيره . . صارت كالوتد » فتدخل في البيع . 

بد 00 ين 

ولا يدخل في بيع الأرض مسيل الماء وشربها ؛ وهو بكسر الشين ‏ : 

نصيبها من القناة والنهر المملوكين » إلا إن شرط ذلك ؛ كأن يقول : ( بحقوقها ) » 


. مخطوط‎ ) ١17/48 المطلب العالي ( ق‎ )١( 
. ) ١98/١0 » (؟) في الأصل : ( يتناول ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ 


ربع ا معاملات/ البيوع يأب بيع الصول والتمار 


والمراد من ذلك : الخارج عن الأرض ء أنَّا الداخل فيها.. فلا ريب في 
دخوله ؛ كما نبّه عليه السبكي وغيره”'' » وهلذا بخلاف ما لو اكتراها لزرع 
أو غراس . . فإن ذلك يدخل مطلقاً ؛ لأن المنفعة لا تحصل بدونه . 
0 

ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض » وقد تكون 
عيباً فيثبت الخيار إن أضرّت بالغرس أو الزرع إن اشتريت الأرض لذلك » ولا 
تدخل الحجارة المدفونة » وللمشتري المطالبة بقلعها ونقلها تفريغاً لملكه » 
يخلاف الزرع ؛ فإن له أمداً يُنتظرء ثم إن كان عالماً بها . . فلا خيار له وإن 
ضدً قلعها . 

نعم ؛ إن جهل ضررها وكان لا يزول بالقلع » أو تتعطّل به مدّة لمثلها 
أجرةٌ . . فله الخيار ؛ كما صرّح به المتولي '") 

ويُجبّر البائع على تفريغ ملكه [إذا ]'"' لم يثبت للمشتري الخيار» وعلى 
تسوية حُمّر الأرض ء ولا أجرة للمشتري مذدَّة القلع والتفريغ وإن طالت . 

وإن كان جاهلاً والحجارة لا تضدٌ المشتري تركاً ولا قلعاً . . فلا خيار له » 
وللبائع النقل » وللمشتري إجباره عليه » وله الخيار إن كان القلع يضدّه» ولا 


.)9:09/٠١( تكملة المجموع‎ )١( 
. (؟) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 84/65 - 40 ) مخطوط‎ 
. في الأصل : ( إذ ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )5( 


باب بع الأصول والتمار رع ا معاملات/البيوع |1 .. 


يسقط خياره بقول البائع : ( أنا أغرم لك الأجر والأرش ) » فلو ترك له الحجارة 
وتَرْكُها لا يضدٌ . . سقط خياره » وهلذا الترك إعراضٌ لا تمليكٌ » فله الرجوع 
فيه » ويعود برجوعه فيها خيارٌ المشثري » فلو وهبها له بشروط الهبة . . حصل 
الملك فيها للمشتري » ولا رجوع للبائع 
ا ىد 

وفي وجوب أجرة مثل مدّة النقل إذا نقل البائع في مذدَّةِ لمثلها أجرةٌ . . 
أوجةٌ ؛ أصحّها : تجب على البائع إن نقل بعد القبض/لا قبله ؛ لأن النقل 
المفوّت للمنفعة مدَّته جنايةٌ من البائع » وهي مضمونةٌ عليه بعد القبض لا قبله . 


قال البلقيني : ( فلو باع البائع الأحجار بطريقه . . فهل يَحُلُ المشتري محل 
البائع فلا يلزمه الأجرة إذا كان قبل القبض ء أو تلزمه مطلقاً لأنه أجنبيٌٌ عن 
البيع ؟ لم أقف فيه علئ نقل » والأصح : الثاني ) انتهئ '') 


[ الثاني : ما يدخل في بيع الشجر] 
اللفظ الثانى : الشجر » ويدخل فى بيعه الأغصان الرطبة ؛ لأنها تُعَدُ من 
أجزائه » بخلاف اليابسة إذا كان الشجر رطباً ؛ لأن العادة فيه القطع كالثمرة . 
وفى أغصان سجر الخلاف '"' خلافٌ » والمعتمد فيه : ما قاله القاضى من أن 
)١(‏ فتاوى البلقيني ( ص )7١١‏ » وقال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » 


. ) وهلذا أوجَهُ مما قاله بغض المتأخرين من عدم اللزوم‎ (:) ١4/1 
. الخلاف : شجر الصَّفْصاف‎ )0( 


الخلاف نوعان : ما يُقطع من أصله . . فتدخل أغصانه » وما يُتَرَك ساقه وتُوْحَذ 
أغصانه . . فلا تدخل '') 


وتدخل فيه الأوراق ولو من فِرْصادٍ' '' ؛ كما سيأتي علئ خلافٍ فيه''' , 
وسدر وحنَّاءٍ ونِيلةٍ”' » والكمامٌ ؛ وهي ‏ بكسر الكاف - : أوعية الطلع 
وغيره ؛ لأنها تبقئ ببقاء الأغصان . والعٌُزْجون كما قاله بعضهم » والعروق إذا 
لم يشترط قطع الشجرء قال الإسنوي في « شرحه على المنهاج » : ( وتعبير 
المصنف يقتضي : أنه لا فرق في العروق والأوراق بين اليابسة وغيرها » وهو 
مقتضئ إطلاق الرافعي أيضاً » وقد صرّح به في « الكفاية » للكن في العروق 


خاصة )”*) 
وينبغي - كما قال شيخنا الإمام الشهاب الرملي ‏ دخول العروق دون 
الأوراق ؛ لأن الأوراق أولئ بعدم الدخول من الغصن اليابس”") 
2 


ويجوز بيع الأشجار بشرط القطع , ولا تدخل فيها العروق ؛ كما مرّء بخلاف 


. انظر « المطلب العالي » ( 177/83 ) مخطوط‎ )١( 
. الفرصاد : الشجر الذي يحمل التوت‎ )1( 

(6) انظر ما سيأتي ( ١70/4‏ 1775 ) . 

(4) التيلة : نبت يُستخرج منه صِبْمْ أزرق . 

(5) كافي المحتاج ( ق 181١/7‏ ) مخطوط . 

(5) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 197/7 ) ؛ ومثله في « مغني المحتاج » 
(؟/7 ١١‏ ). 


ا ل ا ا 
ولو تفرّخت منها شجرةٌ أخرئ . . فهل يستحقٌ إبقاءها ؛ إلحاقاً لها بما يتجدّد 
في الأصل من العروق والغلظ ء أو يُوْمَر بقطعها لكونها لم تكن حالة العقد ‏ 
أو يُفرّقَ بين ما جرت العادة في استخلافه وبين ما لم تجر به ؟ قال بعضهم : فيه 
ال ا لال : ( والأول أظهر )''' » وقال الإسنوي : ( يُحتمّل 
أن تبقئ مذدَّة بقاء الأصل » فإن زال . . أزيلت ) انتهئن''' » وهلذا أظهر . 
قال في « المطلب» : ( وما يُعلّم استخلافه كشجر الموز. . فلا شك في 
وجوب بقائه )' "' » أما اليابس . . فلا يبقئ » بل يلزم المشتريّ تفريعٌ الأرض 
منهة . 
والمغرس - وهو بكسر الراء : محل غرس الشجر ‏ لا يتبع الشجر في بيعه » 
ولا في استثنائه من الأرض المبيعة ؛ لأن اسم الشجر لا يتناوله » للكن يجب 
ا اللي 
بقاء اليابسة . . بطل البيع . 


[ ثمرة المبيع للبائع أو للمشتري ] 
وأمّا ثمرة المبيع وهي المقصودة منه ولو مشموماً ؛ كالورد ( فإن كان له ) 
)١(‏ المطلب العالي ( ق 18١0/8‏ ) مخطوط . 


(؟) كافي المحتاج ( ق 180/7 ) مخطوط . 
(6) المطلب العالي ( ق 18١0/8‏ ) مخطوط . 
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0 


ا 


ئِع » ون لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ 


أي : للغراس الداخل تبعاً ( حمل ؛ فإن كان ) الحمل ( ثمرةً ) وشّرطت للبائع 
المشدري يهو يه ارتا ريك العموة آم اران كه عن رشرطها براح 
منهما : فإن كانت ( تتشقّق ) بنفسها أولا ( كالنخل ) ولو كان النخل المذكور 
فُحَّالة على النصّ”'" » [ وهو بضم ]”'' الفاء وتشديد الحاء ‏ : ذكور النخل 
( أو تّوراً ) بفتح النون ؛ أي : زهراً ([ يتفتّح ]'"' كالورد والياسمين ) بكسر 


السين ( فإن كان قد ) تأبّر أو( ظهر ذلك ) كله ( أو بعضه . . فالجميع للبائع ) 
سواء انّحد النوع أم اختلف » ( وان لم ) يكن تأبّر ولم ( يظهر منه شيءٌ . . فهو 
للمشتري ) . 
والأصل في ذلك : خبر« الصحيحين » ١:‏ من باع نخلاً قد 
بائع إلا أن يشترط المبتاع »'*) 


مفهومه : أنها إذا لم تُوْبّر . . تكون الشمرة للمشتري إلا أن يشترطها 


أ 


برت . . فثمرتها 


.)80/4( الأم‎ )١( 

() في الأصل : ( وهم بفتح ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( ٠١1/7‏ ) » و« مغني 
المحتاج ») .)1١١7/5(‏ 

(*) في الأصل : ( ينفتح ) ٠‏ والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(4) صحيح البخاري 711١5(‏ )» صحيح مسلم ( 1547 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 


البائع » وكونها في الأوّل للبائع صادقٌ بأن تشرط له أو يسكت عن ذلك » 
وكونها في الثاني للمشتري صادقٌ بذالك . 

وألجِق بالنخل سائر الغمار » وبتأبير كلها تأبيرٌ بعضها ؛ يتبعية غير المؤيّر 
للمؤبّر ؛ لِمَا في تتبّع ذلك من العسر. 

والتأبير - ويقال له : التلقيح ‏ : تشقيق طلع الإناث وذرٌ طلع الذكور 
فيه ؛ ليجيء رطبها أجود مما لم يُوْبّر » والعادة الاكتفاء بتأبير البعض » 
والباقي يتشمّق بنفسه وينبتٌ ريح الذكور إليه » وقد لا يُؤبّر شي ريدق 
الكل » والحكم فيه كالمؤبّر ؛ اعتباراً بظهور المقصود » وطلع الذكور 
شق تسد ول زتقنوع] 27 غالبا ؛ 

كد قن 

( وقيل : إن ثمرة ) النخل ( الفُحَّال للبائع ) وتقدّم ضبطه ( بكل حالٍ) 
سواء أتشمّق الطلع أم لا ؛ لأنه قبل التشقّق يراد للأكل » » بخلاف طلع الإناث » 
فلا يُوْحَدْ إلا بعده » وبعد تناهيه بُسراً أو رطباً . ٠‏ وهو خلاف النصنّ ) المتقيّم » 
ودليل النص : عموم الحديث” '" » وما ذُكِر من الفرق ممنوعٌ ؛ ؟ لأنه إِنَّما يُقصَد 
لتلقيح الإناث » وذلك لم يُوجّد بعدٌ» فهو كطلع الإناث . 
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. ) ٠١7/5 ( » في الأصل : ( ولا يتشقق ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.)111/4( قد تقدم قريباً‎ )1( 
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ام 50 


نَ َمَرَةٌ بَارِرَةَ ؛ كَألتِينِ وََلْعِنَبٍ » أَوْ فِي كِمَا 


7-9 


( وإن كان ) الحمل ( ثمرةٌ بارزةً ) أي : ظاهرةً تخرج بلا تور ( كاليّين 
والعنب ٠‏ أو في كمام ) بكسر الكاف ؛ أي : وعاء الطلع وغيره (لا يزال 
[عنه ] إلا عند الأكل ؛ كالرمان والرانيج ) وهو بكسر النون ‏ : الجوز 
الهندي . . ( فهو للبائع ) » وإلا . . فللمشتري ؛ لأنَّ البروز هنا كالتشقّق في 
الطلع » فإن ظهر بعض التين والعنب ؛ فما ظهر . . للبائع » وما لم يظهر. . 
للمشتري ؛ كما في ١‏ التهذيب » و« المهذب » . و« التتمة » و« البحر» وإن 
توقّف فيه الشيخان”'' » وجزم بالر ف حاحي و الأترت !3م ووقق جره 
بينه وبين طلع النخل : بأن ثمرة النخل ثمرةٌ عام ' "' واحلٍ » وهو لا يحمل فيه 
إلا مرةً » واليّين ونحوه يحمل حمُلَينِ مرةٌ بعد أخرئ » فكانت الأولئ للبائ ؛ 
والثانية للمشتري '*) 


)١(‏ التهذيب (/754)» المهذب 501١/١(‏ )» تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة 
(ق 875-481/60) مخطوط ء بحر المذهب 1728/50 )» الشرح الكبير ( 747/45 ) » روضة 
الطالبين ( 1957/7) . 

(7) الأنوار لأعمال الأبرار ( 48١/١‏ ) » وقال الرشيدي رحمه الّه تعالئ في حاشيته علئ نهاية 
المحتاج » (:)١51١-1١50/5(‏ قوله ٠:‏ وجزم في الأنوار بالتوقف » يعني بقضية التوقف : : من 
أن الجميع للبائع فيهما » وإلا . . . فهو في « الأنوار» لم يصرّح بتوقف ) . 

() في الأصل : ( ثمرة عام عام ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٠١7/17‏ ) ». و« مغني 
المحتاج » .)١١7/57(‏ 

(؛) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 


إن كانَ نَمَرَة في قِشْرَيْنِ ؛ كالجوز واللؤز . . فَهُوَ كاليّينِ وَألرُمَانِ عَلَى 
ار 00 ا 00 


وو واه و ود وا و و وو ه واو وه ودوا ود و وا وداه ودود و ود .د .د ود ود وه 6 و٠‏ 


( وان كان ثمرة في قشرّينٍ ؛ كالجوز واللوز ) وأَحَدٍ نوعي الرايج . 
ل ا ا . ( فهو كاليّين والرمان 
على اللمتصوصن ) في والأم 0 + زلا تمعن نشد تشقّق القشر الأعلئ ؛ بل 
هو نات ملفا #الاسسعان متاحو كو ساحسي (ررلانه لذ يطو شن 
الأعل عنه . 

( وقيل ل ا ا يتَرَك فى 
القشر الأعلئ ؛ كما لا تمرك الثمرة في الطلع ٠‏ أما إذا تشمَّق عنه الأعلئ . . فهو 

بائع جزماً . 

( وان كان ) الحمل ( ثمرة تخرج في نور ) وتنعقد ( ثم يتنائر عنه التو ؛ 
كالمشمش ) بكسر ميميه » وحُكي فتحهما ( والتفاح ) والرمّان واللوز . 
( فهي كثمرة النخل إن ظهر ذلك ) كلّه ( أو بعضه ) بأن خرج وتنائر التّور. . 


) وقال الولي العراقي رحمه اللّه تعالئ في « تحرير الفتاوي‎ ٠) 711١/١١ المهذب‎ )١( 
قول « التنبيه » : « كالرمان والرانج » مخالف لكلامه في « المهذب » فإنه جعل‎ (: ) ,66/1( 
الروضة » و« أصلها » . وجمع بينهما : بأنه نوعان ؟ نوع‎ ١ الرانج مما له قشران كالجوز » وكذا في‎ 
. ) التحرير»‎ ١ ذو قشرء ونوع ذو قشرين » حكاه في‎ 

(0) الأم ( 44/8 ). 
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هي لِلْبَائِع » وان لم يَظهَرِْهَا سَيْء . 
للبَائِع فِي ألحَالَينٍ . وَإِنْ كَانَ تَمَرْهُ وَرَقا ؛ 


( فهي للبائع ) لظهوره ؛ ( وإن لم يظهر منها شيءٌ . . فهي للمشتري ) لأنها 
كالمعدومة » وكذا إن انعقدت ولم يتنائ ثر ؛ إلحاقاً لها بالطلع قبل تشمّقه . 


( وقيل : إنها للبائع في الحالين ) أي : قبل التناثر وبعده ؛ إلحاقاً لها بالطلع 


00 
بعد تشقفقة . 
9 5 
ل ين 


( وان كان ثمره ) أي : الحمل ( ورقاً ؛ كالتوت ) المبيع شجره . . ( فقد 
قيل : إنه إن لم [ يتفتّح ]*'' .. فهو للمشتري ) لأنه كثمرة سائر الأشجارء 
( وان تفمّح . . فهو للبائع ) لأنه مقصودٌ لتربية دود المَرّ"") 

( وقيل ) وهو الأظهر :( هو للمشتري ) أي : يملكه تبعاً لشجره ( بكل حالٍ ) 


. التنبيه ؛‎ ١ في الأصل : ( ينفتح ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(؟) عبارة ابن الرفعة رحمه الله تعالئ في « كفاية النبيه» ( 185/4 ) : (« وإن كان ورقاً 
كالتوت » أي : الذي يقصد لتربية القز وهو الشامي . . ١‏ فقد قيل : إنه إن لم يتفتح . . فهو 
للمشتري ٠‏ وإن تفتح . . فهو للبائع » لأنه مقصودٌ لطعمة دود القز ؛ فهو كالثمرة من غيره » وهلذا 
ما صحّحه الجيلى . . . ) إل آخره » فقول ابن الرفعة رحمه اللّه تعالئ : ( كالثمرة من غيره ) 
علَّة لعدم الدضرل في ,النيع » قإن المحلّي رحمه اللّه تعالئ في « كنز الراغبين » ( 760/7 ) : 
( وقد خُرَج « وجه » : أنه لا يدخل ؛ لأنه كثمرة سائر الأشجار ؛ إذ يُربّئ به دود القزء وهو ورق 
الأبيض الأنثئ ٠‏ قاله ابن الرفعة في « الكفاية » » و المطلب » ) والشارح رحمه اللّه تعالئ قسم 
العلة علئ حالي المسألة من التفتح وعدمه . 


مت اسسس7تتتتت ال 118 


أي : سواء [ تفنّح ]' '' أم لا ء بيع الشجر بشرط الإبقاء أم لا ؛ كسائر ورق الأشجار . 
0 5 7 04 و 
ومحل الخلاف : في ورق التوت الأبيض الأنثى المبيع شجرته في الربيع » 
أما غيره . . فهو للمشتري بلا خلافٍ . والتوت : بتاءين على الفصيح » وفي 
لغدٍ : أنه بالمثلئة فى آخره . 


( وان باع أرضاً وفيها زرعٌ لا يُحصّد ) في السنة ( إلا مرةً ) واحدةً ؛ كبر 
وسْعيرٍ وبصلٍ وفجلٍ وجزر وقطن خراسانيٍ . . ( لم يدخل الزرع في البيع ) وإن 
قال : ( ب يعجفوقها ) لأنه ليس للدوام »:قاهبه منقولاتالدار» وللمشتري الخبار 
إن جهل زرعها بأن رآها قبله . 

نعم ؛ إن تركه له البائع - وعليه القبول' '' » ولا يملكه إلا [ بتمليك ]' '' - 
أو فرغها وقصر زمن التفريغ بحيث لا يُقابّل بأجرةٍ . . سقط خياره » أمَّا العالم 
بذلك . . فلا خيار له لتقصيره . 

ويصح قبضها مزروعةً » بخلاف الدار المشحونة بأمتعةٍ ؛ كما قير 
التفريغ هنا بخلافه تم » ويرك الزرع إلئ أوَّل إمكان الحصاد دون نهايته بلا 
أجرةٍ على البائع لمدَّة بقائه . 
)١(‏ في الأصل : ( انفتح ) » والتصويب من « تحفة النبيه » ( ق 4/7 ) مخطوط . 
(') قوله : ( وعليه القبول ) أي : يجب عليه القبول « حاشية » . هامش . 


(*) في الأصل : ( بتملك ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 1١8/5‏ ) . 
(4) انظر ما تقدم ( 4 //ا0 ) 
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2 6 رمضم 0 2 7 077 مع 8 3 

وَإنْ كَانَ يُجَرْ مََةَ بَعْدَ أخْرَئ ؛ كَألبَطْبَةِ . . كَانَتِ الأَصُولَ لِلْمُشْتري » 
موه جومهعٌ - ٠.‏ 

وَلجِرَةُ ألأولى لِلبَائِع 


نعم ؛ إن شرط القطع فأخَّر . . وجبت الأجرة ؛ لتركه الوفاء الواجب عليه » 
وعليه بعد القلع تسوية حُمّر الأرض الحاصلة به » وقلع عروقٍ مضرَةٍ بها ؛ 
كالذرة والقطن ؛ تشبيهاً بما إذا كان في الدار أمتعةٌ لا ينّسع لها باب الدار. . 
فإنه ينقض » وعلى البائع ضمانه . 

ا 005 أ مسرل ريد جر ين عرزي ) ترد تمر 
مرةٌ بعد أخرئ ولو [ بقيت ]”'' أصوله دون سنتين . . فالأوّل ( كالرطبة ) 
وتُسمّئ بالقَؤْط » وبالقَتَ ؛ بمثناةٍ » وبالقضًب ؛ بمعجمةٍ ساكنةٍ » وقيل : 
بمهملةٍ » وبالفصفصة ؛ بكسر الفاءين وبالمهملتين ؛ وهو علف البهائم ١‏ 
ونعناع » وهندباء ؛ بالمدّ والقصر' '' » وكَرَفْس وقصب فارسي » والثاني : 
كبنفسج ونرجس وقنَّاءِ ويطِيخ . . ( كانت الأصول ) منه/ ( للمشتري ) 
كالفجرء يتدخل :فى بيع الأرض +( والجرة) بكسي لعي رتشلايك: الراي 
( الأولئ ) في الأول » والشمرة الظاهرة في الثاني ( للبائع ) وذلك لأن هلذه 
المذكورات للثبات والدوام في الأرض فتبعتها . 05 من الجرَّة والشمرة 
الظاهرتَينٍ عند البيع للبائع » فيُسْترّط عليه قطعها ؛ لأنها تزيد » ويشتبه 
ايع يغدر و بتراء للارها طهر اران اونا لاء قال في « التتمة » : ( إلا 


.)١ا!/4/١(‎ ) فت فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( نقيت ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 440/4 ( » تحفة المحتاج‎ ١ في الأصل : ( والقصر والقصر ) » والتصويب من‎ )١( 


القصب - أي : الفارسي - فلا يُكلّف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدراً يُنتفع 
به)''' » وسكت عليه الشيخان”") 
قال السبكي : ( وفي الاستثناء نظرٌ » والوجه : التسوية ؛ إما أن يُعتبّر الانتفاع 
في الكل » أو لا يُعتبّر في الكل » وهو الأقرب ) انتهئ '") 
وأعسباعنه : بأن تكليف البائع قطعَ ما استّئني يؤدّي إلئ أنه لا ينتفع به 
ف الويكه الذي ؤراة للاتتفاع يد بحلاف غير ولا لخد في «اخير رغرب 
القطع حالاً لمعنىّ » » بل قد هد تخلّفه بالكليّة ؛ وذلك في ب بيع الثمرة من مالك 


الشيرة؟ كما سات اي 
6 


وللبذر - بذال معجمة -[ في الأرض ] حكمُ نباته فيما مرّء فيدخل في 
بيعها بذْرٌ النخل والقصب ونحوه مما يدوم ؛ كنوى الجوز واللوز وبزر الكرّاث 
والنعناع » لا بذرٌ ما يُوْحَذ دفعةً ؛ كبر وشعير » بل يثبت به الخيار إن جهل . 

ولو باع أرضاً مع بذر أو زرع لا يُفرّد بالبيع ؛ كبر لم ؛ يرَ؛ كأن يكون في 
ليله بطل اللي قن الجميم ١‏ السو باح المتصردين» وعد التورهل- 

نعم ؛ إن دخل فيها عند الإطلاق ؛ بأن كان دائم النبات . . صم البيع في 


. تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 417/0 - 88 ) مخطوط‎ )١( 
.) 1481/75 ( (؟) الشرح الكبير ( 770/4 ) » روضة الطالبين‎ 

() الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 07/7 ) مخطوط . 

(5) انظر ما سيأتي ( 181/5 ) وما بعدها . 


وَِنْ بَاعَ ادل وغل 
ون أَحْتَاجٌ إلى سَفي 


الكل » وكان ذكره تأكيداً ؛ كما قاله المتولي وغيره”'' وإن [ فرضوه ]”" في 


البذر » واستّشكل فيما إذا لم يره قبل قبل البيع ببيع الجارية مع حملها . 
وأجيع ثتنان السيل قير مسق الرسروه بضلوت مائهن «فاعثتر يدانا 
لا يُغتفْر في الحمل . 


( وإن باع الأصل وعليه ثمرة للبائع ) بأن لم تدخل في البيع ؛ فإن شرط 
عليه قطعها . . لزمه » وإن شرط الإبقاء أو أطلق . . ( لم يكلف نقلها ) بل إن 
شاء . . تركها ( إلئ أوان الجداد ) ويُعتبّر في ذلك أول زمن الإمكان » فلا 
يُمَكُنُ من تأخيرها إلئ نهاية النضج » ولا من أخذها على التدريج » حتئ لو 
كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل النضج . . كُلّف القطعّ على العادة » إلا 
إذا تعذّر السقي ؛ لأنقطاع الماء اررغوي وعم الضرر للسشجر ببقاء الثمرة » 
أو أصابتها آفةٌ ولم يبقَّ في تركها فائدة . . فيُكلّف قطعّها ؛ دفعاً للضرر عن 
المشتري » بخلاف ما إذا قلَّ الضرر ببقائها . 

والجّداد ‏ بفتح الجيم وكسرها . وإهمال الدالين » وحُكي إعجامهما ‏ : 
القطع . 5 


( وإن احتاج ) البائع ( إلئ سقي ) الثمار بحيث لو تركه فسد أو امتصصّ . 


(1) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 88/0 ) مخطوط . 
(9) في الأصل : ( فرضوا ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » )180/١(‏ . 


( لم يكن للمشتري منعه من سقيه ) لأنه من صلاح الثمرة » ويُجبّر البائع على 
السقي أو القطع إن تضرّر الشجر ببقاء الشمار ؛ لامتصاصها رطوبته » أو نقصها 

ويُمكّن البائع من الدخول للبستان لسقي ثماره وتعهّدها إن كان أميناً » 
وإلا.. نصب الحاكم أميناً للسقي ٠‏ ومؤنته على البائع » ويسقي بالماء المعدّ 
لتلك / الأجار وإن كان للمشتري فيه حقّ ؛ كما نقله في « المطلب » عن ظاهر 
كلام الأصحاب ''' » ولكلّ منهما السقي إن نفعهما ؛ لأن منعه حينئلٍ سفةٌ , لا 
إن ضرّهما معاً . . فليس لأحدهما السقي إلا برضا الآخر . 

وإن ضرّ أحدهما ونفع الآخرء وتنازعا في السقي . . فسخ العقد » والفاسخ 
له المتضرّر ؛ كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي""' » وقيل : الحاكم » وجزم 
به ابن الرفعة '" » وصحّحه السيكي (4) 

هنذا إن لم [ يسامح ]”*' الآخر ؛ إذ ليس أحدهما أولئ من الآخرء فإن 
سامحه . . فلا فسخ ؛ لزوال النزاع » قال الأذرعي : ( ولا يأتي فيه الاعتراض 


بإفساد المال كما تُوهّم ٠‏ بل هو إحسانٌ ومسامحةٌ ) (5) 


. مخطوط‎ ) ١194/83 ( المطلب العالي‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ٠١7/5‏ ) . 

() المطلب العالي ( ق ١145/8‏ ) مخطوط . 

(6) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ”75/7 ) مخطوط » ومثله في « مغني المحتاج »6 ( ١١9/7‏ 5 
(8) في الأصل : ( يسمح ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٠١7/5‏ ) . 

(؟) قوت المحتاج ( 585/5 ). 


ربع ا معاملات/البيوع .3333 سسب ياب بيع الصول والتمار 


ان كَانَتِ ألشَّجَرَهُ ىَ: 1 حَمْلَئْنِ » فَلَمْ يَأَحُذٍ لباُِ تَمََنهُ حَتَّى حَدَ 
تمر الففغري تاختلطك وَلم : 226 .نه قز ؛ أغلكما: يقب 
لْبَيْعُ » وَألثَانِي : لا يَنْفَسِحُ » بَلْ يُقَالُ لِْبَائع : 


نعم ؛ الكلام في مالكين مطلقي التصرّف . لا مَن يتصرّف لغيره أو لنفسه 

وهو غير مطلق التصدٌف . 
[ الثالث : الثمار] 

ثم أشار إلى اللفظ الثالث ‏ وهو : الثمار ؛ فإنه يتناول نواها وقمعها ‏ 
فقال : ( وإن كانت الشجرة تحمل حَمَلينٍ ) بفتح الحاء » يغلب تلاحقهما 
واختلاط الحادث بالموجود ؛ كتين وقثّاءِ بطر خ . .لم يصح البيع ؛ 
ا ا 0 
الاختلاط .. فيصح البيع حينئذٍ ؛ لزوال المحذور» فإن بيعَ ما يندر 
لك رتل ع مط ارشع سس ل اااي 
مطلقاً » وبشرط القطع والإبقاء ؛ فإن استوئ فيه الأمران . . فالظاهر : أنه 
يلحق بنادر الاختلاط . 


فإن اتفق بقاؤه ( فلم يأخذ البائع ثمرته حتئ حدثت ثمرة المشتري 
واختلطت ) قبل التخلية فيما يغلب فيه التلاحق والاختلاط » أو فيما يندر فيه 
( ولم تتميّز. . ففيه قولان ؛ أحدهما : ينفسخ البيع ) لتعذَّر تسليم المبيع ؛ 
ونقل هنذا عن تصحيح الأكثرين . 

( والشاني ) وهو الأظهر : (لا ينفسخ ٠‏ بل يقال للبائع : إن سلّمت 


الجميع . . أجبر المشتري علئ قبوله ) لأنه دفع إليه حقّه » ولا تضر الزيادة 
فيه ؛ لعدم تميزها » فأشبه ما لو أسلم إليه في شيءٍ فدفع له أجود منه . . فإنه 


اع 

( فإن امتنع ) البائع من الدفع ( قيل للمشتري : إن سلّّمت الجميع . . 
أجير البائع علئ قَبوله ) لما تقدّم . ( فإن تشاحًا ) بأن لم يرضصَ أحدهما بدفع 
ما له لصاحبه . . ( فسخ العقد ) لتعذّر الإمضاء . 

( وقيل : لا ينفسخ قولاً واحداً ) لأن المبيع لم يختلط بغيره » فأشبه ما إذا 
اشترئ داراً فيها طعامٌ له وللبائع » [ واختلطا ]”') 

وخرج ب ( قبل التخلية ) : ما لو وقع الاختلاط بعدها . . فإنه لا خيار » بل 
إن توافقا على قدر . . فذاك , وإلا . . صُدِّقَ صاحب اليد بيمينه في قدر حقّ 
الآخرء وهل اليد بعد التخلية للبائع أو للمشتري أو لهما ؟ فيه أُوجةٌ » وقضية 
كلام الرافعي : ترجيح الثاني ”") 

كد 

ولو اشترى الشجرة وعليها ثمرةٌ للبائع يغلب تلاحقها . . لم يصح إلا بشرط 

قطع البائع ثمرته عند خوف الاختلاط . فإن شرط ولم يقطع » أو كانت مما يندر 


. ) 191/9 ( » في الأصل : ( فاختلطا ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 755/4 ( الشرح الكبير‎ )0( 


[ تلاحقها ]”'' وجرى الاختلاط ؛ كما سبق في ثمار المشتري . . لم ينفسخ »/ بل 


[ حكم بيع الثمار المنفردة عن الشجر] 

( ولا يجوز بيع الثمار) منفردة عن الشجر ( حتئ يبدو صلاحها ) لخبر 
الشيخين » واللفظ لمسلم : لا تبيعوا الثمر حتول يبدو صلاحها »”'' . ( إلا ) 
اوع 1 تمر ويلح وار كرتت ليا اتروك الس ( شيا لطع ) 
أي امتح ١‏ عدا قاله انق السر” ال ا د 
المذكور”*' » فدخل فى المستثنول منه : ما لا يُ: يُنتفع به ككمثرئ » أو فقد فيه 
اي يي ل 
وبِيعٌ بغير شرط القطع » أو[ بشرطه معلقاً ]”'' . ووجه المنع في الأخيرة : 
)١(‏ في الأصل : ( تلاحقهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ٠١94/5(‏ ) » و« مغني 
المحتاج » .)١7١/17(‏ 
(؟) صحيح البخاري ( 7187 ) » صحيح مسلم ( 07/15175 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 
(”) روض الطالب 5975/١0(‏ "597 ). 
(4) تقدم تخريجه قريباً في الهامش قبل السابق . 
(0) في الأصل : ( مرتباً ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(1) في الأصل : ( بشرط معلق ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( ٠١4/7‏ )» و« مغني 
المحتاج » .)1١7/5(‏ 


وخرج ب ( منفردة عن الشجر ) : ما لو باعها معه . . فإنه يصح بلا شرطٍ ؛ 
لأنها تابعةٌ له » بل لا يصح بشرط قطعها ؛ لِمَا فيه من الحجر عليه في ملكه . 
0 0 

( فإن بدا ) أي : ظهر ( صلاحها ) أي : الثمرة . . ( جاز بيعها مطلقاً ) أي : 
من غير شرطٍ » ( وبشرط القطع , وبشرط التبقية ) للخبر السابق ''' ؛ فإنه 
صادقٌ بكلّ من الأحوال الثلاثة » والمعنى الفارق بين قبل الصلاح وبعده : أمنُ 
العاهات بعده غالبا » وقبله تسرع إليه لضعفه » فيفوت بتلفه الثمنٌ » وبه يشعر 
قوله صلى الله عليه وسلم : « أرأيت إن منع الله الثمرة . . فبعَ يستحلٌ أحدكم 
مال أخيه ؟!70') 

[ ضابط بدوّ الصلاح ] 

( وبدؤٌ الصلاح ) في الأشياء : صيرورتها إلى الصفة التي تُطلّب [ فيها]”") 
غالباً ؛ ففي الثمار : ظهور أوَّل الحلاوة ؛ ففي غير المتلوّن : بأن يتموٌه ويلين » 
وفي المتلوّن : باختلاف اللون ؛ كأن يحمرٌ أو يصفرٌ أو يسود » وفي نحو 
القنّاء : ( أن يطيب أكله ) أي : بأن يُجتّئ مثله غالباً للأكل » وفي الحبوب : 


. )187/14( تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 

. أخرجه البخاري ( 7148 ) » ومسلم ( 15/1008 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ )١( 
» و« مغني المحتاج‎ » ) ٠١4/7 ( » في الأصل : ( منها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )*( 
.)١١9/؟(‎ 


ربع ا معامالات/ البيويع باب بيع الصول والتمار 


وَإِذَا وَجِدَ ذْلِكَ فِي بَعْضٍِ ألْجِنْسِ فِي َلْبْسْتَانِ . 
لْبْسْئَانٍ مِنْ ذَلِكَ ألْجنْسِ 


باشتدادها » وفي ورق التوت الأبيض : تناهيه , وإنَّما قد بالأبيض ؛ لأنه الذي 
يُباع لتربية دود القز. 


2 


والأصل فيما ذُكِر : خبر « الصحيحين » عن أنس رضي الله عنه : نهئ 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الشمار حتئ تزهي » فقيل :يا رسول الله 
زوق فقيل لأدن :ونا تزهي ١١‏ قال <اتمدة أو عصفة 4 رك محيخ : 
فإن أن رفي نه #ارقرك ماخر سعدا الو ما ميض 17 


[ حكم بدو الصلاح في بعض الثمر] 
( وإذا وُجد ذلك ) أي : بدرٌ الصلاح ( في بعض الجنس في البستان ) ولو 
فى ثمرةٍ واحدةٍ ؛ كما نقله فى « الكفاية ؛ عن صاحب ١‏ المرشد »''"' . . ( جاز 
بيع جميع ما في البستان من ) غير شرط القطع إن اتحد العقد واتحد ( ذلك 
الجنس ) وإلا . . فلكل حكمه » فيُشْترّط فيما لم يبدُ صلاحه دون ما بدا صلاحه . 
ولو باع نخللات بستائين بدا صلاح ثمرة أحدهما دون الآخر . . فالأصح : 
إفراد كل بستانٍ بحكمه ؛ لأن لاختلاف البقاع تأثيراً في وقت بدو الصلاح » 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7148 ) » صحيح مسلم ( 1000 )» وأما رواية الوقف . . فأخرجها 
البخاري (8١77)ء‏ ومسلم ( ١6/١16600‏ 7 
(؟) كفاية النبيه ( 9//ا91١‏ ). 


0 باب بيع الصول والار ش ! 1 ربع ا معامالات/ البيوع ش 0 


ولو باع نخلةٌ وبقيت ثمرتها للبائع » ثم خرج طلمٌ آخرٌ. . كان له أيضاً ؛ 
كما صرّح به الشيخان ؛ قالا : ( لأنه من ثمرة العام )'') 
د 4 
1 ( ولا يجوز بيع الزرع ) والمراد به : ما ليس بشجر ء ( الأخضر ) في الأرض 
وحده إذا لم يبدُ صلاحه ولو كان بقلاً وكان البقل / يُجَرُْ مراراً ( إلا بشرط 
0 القطع ) كالثمر قبل بدوّ صلاحه , أو القلع ؛ كما في « المحرر»”"' » فإن بِيعَ 
مع الأرض » أو وحده بعد اشتداد الحَبّ . . جاز بلا شرطٍ ؛ كما في الثمر 
مع الشجرء أو الثمر بعد بدوٌ صلاحه » قال الزركشي : ( وقياس ما قالوه من 
الاكتفاء [ في ] التأبير ' "' بطلع واحدةٍ وفي بدو الصلاح بحبةٍ واحدةٍ : الاكتفاء 
هنا باشتداد سنبلةٍ واحدة » وكل ذلك مشكلٌ ) انتهه 247 
4 د 
( فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها من صاحب الأصل ) كأن اشتراه أولاً 
بعد ظهور الشمرة » أو وهب مالك الأصل الثمرة لإنسانٍ » أو باعها له بشرط 
القطع [ ثم اشتراها منه » أو أوصئ بها لإنسانٍ فباعها لمالك الشجرة]”*) 


.) ١١97/7” ( الشرح الكبير ( 47/4" ) » روضة الطالبين‎ )١( 

.)8١1/١ المحرر(‎ ) 

(*) في الأصل : ( بالتأبير ) » والتصويب من « أسنى المطالب » . 

(4) انظر « أسنى المطالب » .)1١١5/5(‏ 3 
(4) في الأصل : ( أو أوصي له بها ثم اشتراه منه ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » > 00 


ربع ا معامالات/ البيوع 1 97ؤص«2غ يأب بيع الصو ل والئمار 


لل ا 


وَألزَرْعَ آلأْْضَرَ مِنْ صَاحِبٍ الأزض . . جار مِنْ غَيْرِ لَرْ 


أ( و) باع ( الزرع الأخضر ) قبل بدو صلاحه ( من صاحب الأرض ) كأن 
جره أرضاً أو أعارها له » ثم زرع فيها . ثم باعه من صاحب الأرض . . ( جاز 
من غير شرط القطع ) لأنهما يجتمعان في ملكه » فيشبه ما لو اشتراهما معاً , 
وهلذا ما صحّحه فى ١‏ الروضة » فى ( باب المساقاة )''' » والذي صحّحه 
فيها هنا وجرئ عليه في « المنهاج » تبعاً للجمهور ‏ وهو المعتمد ‏ : 
المنع '"' » فلا بدَّ من شرط القطع ؛ لعموم الخبر”"' » للكن لا يجب الوفاء 
به ؛ إذ لا معنئ لتكليفه قطع ثمره من شجره ء والفرق بين المنع هنا والجواز 
فيما مرّ في بيع الثمرة مع الشجرة : تبعيّة الثمرة هناك للشجر ؛ بدليل أنه لو 


قال : ( بعتك الشجر بدينار والثمرة بنصفه ) . . لم يصح بيع الثمرة إلا بشرط 
القطع ؛ لانتفاء التبعية . 


ولو باع ثمرةٌ على شجرةٍ مقطوعةٍ . . لم يجب شرط القطع ؛ لأنها لا تبقى 
عليها » فيصير كشرط القطع . 
ولو استث: البائع الثمرة غير المؤبّرة . . لم يجب شرط القطع ؛ لأنه في 


+ (117/5 ) » وسياق عبارة « أسنى المطالب » ( ٠١4/7‏ ) حيث قال : (« ولو» بيع « من مالك 
الشجرة » كأن باعها بعد ظهور الشمرة لإنسان » ثم باع الشمرة منه » أو أوصئ بالشمرة لإنسان 
فباعها لمالك الشجرة . . . ) إل آخره . 

. )1781/7( روضة الطالبين‎ )١( 

(7) روضة الطالبين ( 195/7 ) » منهاج الطالبين ( ص 54١‏ ) . 

(5) أخرجه البخاري 71708 ) ء ومسلم ( 19/١900‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه 
عنه» وقد تقدم قريباً (180/54) . 


الحقيقة استدامةٌ لملكها » فله الإيقاء إلى وقت الجداد » ولو صرّح بشرط 
الإبقاء . . جاز ؛ كما في « الروضة »''' » وهو أحد نضَّين للشافعي ؛ كما أفاده 
البلقيني ''' » ولم يطّلع بعضهم علئ هنذا النص فزعم أن المنصوص خلافه . 

ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع 
وإن بِيعَ من مالك الأصول ؛ لِمَا مرّء فإن باعه بعد بدوّ الصلاح ولو لبعضه دون 
الأصول . أو باع الأصول وحدها وغلب اختلاط حادثئه بالموجود . . لم يصح 
إلا بشرط القطع . فإن أمن الاختلاط . . جاز بغير شرط [ القطع ] » كما يجوز 
بيع ما لا يغلب اختلاطه كذلك ؛ بأن ندر» أو استوئ فيه الأمران » أو لم يُعلّم 
حاله » وقال الإمام : ( إن باع البطيخ ونحوه مع أصوله . . وجب شرط القطع ؛ 
لتعرّضهما للعاهة » بخلاف الشجر مع الثمر )' "' » لا إن باعهما مع الأرض ؛ 
لأنها كالشجرء فلا يحتاج إلى شرط القطع . 

وما قاله الإمام من وجوب شرط القطع فيما إذا باع نحو البطيخ مع أصوله . . 
مخالفٌ لِمَا مرّ من عدم وجوب شرط قطع الثمرة في بيع الأصول وحدها عند 
أمن الاختلاط » قال في « أصل الروضة » : ( ومقتضاه : عدم وجوب شرط 
القطع فيما قاله الإمام )' '' »/ قال ابن الرفعة وغيره : ( وعليه جرئ سُلِيم وغيره 


.)١198/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 

. ) 177/4 ( مخطوط » الأم‎ ) "47/١ الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق‎ )١( 
.)1١6١/8 ( نهاية المطلب‎ )( 

(5) روضة الطالبين ( ١91//7”‏ ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 701١/5‏ ) . 


ربع ال معامالات/ البيوع باب بيع الصو ل والتمار 


0 نيب ”له ا 00 2 5 ره 3 ا عاو 1 ره 


من العراقيين » وهو المنقول . والإمام لم يُبْدٍ الأول إلا تفمّهاً ؛ كما يقتضيه 
سياق لفظه )"') 


( ولا يجوز بيع الباقلّئْ ) بتشديد اللام مقصور ؛ أي : الفول ( الأخضر 
في قشريه . ولا الجوز واللوز) ونحو ذلك مما له قشران ( في قشريه ) لا 
على الشجر ولا على الأرض ؛ لاستتاره بما ليس من صلاحه » بخلافه في 
الأسفل . 

نعم ؛ يصح بيع قصب السكر في قشره الأعلئ ؟ كما في ١‏ الاستقصاء »' '' , 
ونقله في « المطلب » عن الماوردي ' "' » ووٌجّه : بأن قشره الأسفل كباطنه ؛ 
لأنه قد يمص معه ء فصار كأنه في قشر واحدٍ كالرمّان » ولأن قشره الأعلئ لا 
5 تر جميعه » وفي ‏ الروضة » 5 أصلها » : يجوز بيع اللوز في القشر الأعلئ 
قبل انعقاد الأسفل ؛ لأنه مأكولٌ كله كالتفاح”''» ونقله في « المجموع » 


2) ١١9/5» مخطوط . ومثله في « مغني المحتاج‎ ) 7٠١5 7٠١4/82 المطلب العالي ( ق‎ )١( 
وعبارته : ( ولو باعه أصوله . . فكبيع الثمرة مع الشجرة علئ ما بحثه الرافعي بعد أن نقل عن‎ 
الإمام والغزالي وجوب شرط القطع ؛ لتعرّض أصله للعاهة » بخلاف ما إذا باعهما مع الأرض ؛‎ 
لأنه كالشجر فلا يحتاج إلئ شرط القطع » وجزم « الحاوي » بما بحثه الرافعي وصحّحه السبكي‎ 
. والإسنوي وغيرهما ء وهو المعتمد . وقال ابن الرفعة : إنه المنقول » وما قاله الإمام من تفقهه‎ 


انتهئ ) . 
(؟) انظر « المهمات » ( 7567/04 ). 

(*) المطلب العالي ( ق 31١ - 5٠١/8‏ ) مخطوط ء الحاوي الكبير (584/5 ) . 
(4) روضة الطالبين ( ١149/7”‏ ) » الشرح الكبير ( 7814/5 ) . 


بيت ل 


عن الأصحاب” '' » وقاس بعضهم عليه ما كان في معناه » وما قيل : من أن 
الشافعي أمر الربيع ببغداد أن يشتري له الباقلّى الرطب”" . . ره : بأن هنذا 
نضّه في القديم ؛ لكوته كان ببغداد » ونصنّ في الجديد علئ خلافه'" 2 
''' ؛ لأن الربيع إِنّما صحب الشافعي بمصر لا 
ببغداد » للكن قال بالصحَّة كثيرون . 


غ2 عند 


وبأن فى صحّة ذلك [ توقفاً ] 


قال ابن الرفعة : ( والكتان إن بدا صلاحه . . يظهر جواز بيعه ؛ [ لأن ]”*) 
يُغرّل منه ظاهرٌ » والساس في باطنه كالنوئ في التمرء للكن هلذا لا يتميّر 
ا 0 
ويظهر أن محلّه : إذا لم يُبَعْ مع بزره بعد بد صلاحه » وإلا . . فلا يصح ؛ 
كالحنطة في سنبلها . 
ولا بأس بكم لا يُزال إلا عند الأكل ؛ كما في الرمان والعَلّس والأرزء 
فيصح بيعه في قشره ؟ لاستتاره بما هو من صلاحه . 


. ) 714/9 ( المجموع‎ )١( 

(9) انظر « بحر المذهب ») .)١960/50(‏ 

.) 1١6/4 ( الأم‎ )( 

(4) في الأصل : ( توقف ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( ١1١8/57‏ ) . 
(ه) في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من « المطلب العالي ؛ . 

(5) المطلب العالي ( 75١/83‏ ) مخطوط . 


ربع ا معاملات/البيوع ياب بيع الزّصول والتمار 


وفي « الروضة» : يصح بيع طلع النخل مع قشره في الأصح"''' , ولا 
يخالف ما ذُكر ة في العَلّس والأرز عدم صحَّة''' السَّلّم فيهما ؛ لآن البيع يعتمد 
المشامهدة: بعلاف ةلقل «نإنه يعمد السقات .:وهئ لااتقيدالغرض في 
ذلك ؛ لاختلاف القشر خفّة ورزانةٌ » وما تقل عن « فتاوى النووي » من أن 
الأصح : جواز السَّلّم في الأرر”"' . . محمولٌ على المقشور . 

( ويجوز بيع ) نحو( الشعير ) مما المبيع فيه مرئئىٌّ ؛ كالسّلت والذرة 
( في سنبله ) أي : معه بعد الحصاد وقبله ؛ لعدم استتاره » ( وفي بيع 
الحنطة في سنبلها قولان ؛ أصحُّهما : أنه لا يجوز ) لاستتارها بما ليس من 
صلاخها . 

ار اراي ل 

ولا يصح بيعها في سنبلها بصافيةٍ من ايبن ؛ وهو المحاقلة » ولا بيع الرطب 
على النخل بتمر ؛ وهو المزابنة ؛ للنهي عنهما في خبر « الصحيحين »”* ؛ 


.) 199/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( عدم صحة صحة ) ؛ والتصويب من « مغني المحتاج » .)١1١4/1(‏ 

(5) فتاوى النووي ( ص )1١"‏ . 

(54) انظر « بحر المذهب » .)1١960/50(‏ 

(9) صحيح البخاري 7١1487‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه » صحيح مسلم > 


ادا بَاعَ الفّمَرة أو الرَِّعَ . . لَمْ يُكَلّْفٍ الْمُسْكرِي َم 


0 


لعدم العلم بالممائلة فيهما » ولأن المقصود من البيع في المحاقلة مستورٌ بما 
ليس من صلاحه » وهي مأخوذةٌ من الحَقّل ‏ بفتح الحاء وسكون القاف - جمع 
حقلة ؛ وهي الساحة/ التي تُرْرّع » سُيّيت بذلك ؛ لتعلقها بزرع في حقله . 
والمزابنة من الزَّبْن - بفتح الزاي وسكون الباء ‏ وهو الدفع ؛ لكثرة الغبن فيها » 
فيُريد المغبونٌ دفعّه والغابنٌ إمضاءه فيتدافعان . 

وفائدة ذكر هلذين الحكمّين : تسميتهما بما ذُكر » وإلا . . فقد عُلِما مكًا 


ص 
3 


ا 

ولو باع شعيراً في سنبله بحنطةٍ خالصةٍ وتقابضا في المجلس . . جاز ؛ 
لأنَ المبيع مرئىٌّ » والمماثلة ليست بشرط ؛ لاختلاف الجنس » أو باع زرعاً 
قبل ظهور الحَبّ بِحَتٍ . . جاز ؛ لأن الحشيش غير ربويّ » ويُوْحَذ منه : أنه 
إذا كان ربوياً ‏ كأن اعتيد أكله ؛ كالحُلبة ‏ .. أنه يمتنع بيعه بحيّه » وبه جزم 


)١” الزركشي‎ 


( وإذا باع الشمرة ) بعد بدو صلاحها مطلقاً . أو بشرط التبقية ١»‏ أو الزرع ) بعد 
اشتداد حَيْه . . ( لم يُكلّة ؛ المشتري نقله إلئ أوان الحصاد والجداد ) لاقتضاء 


ا فين 


0 + (105 ) واللفظ له » عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما قال : ( نهئ رسول الله 
17 متلى انغلب :وسلم عن التسحافلة »والمراتنة + والمشابرة موعن زيم اشير سن رد وملا 
ولا يُباع إلا بالدينار والدرهم إلا العَرَايا ) . 
)١(‏ انظر « أسنى المطالب » (9/لا١١1).‏ 


لككذا 


العرف ذلك » فينزل العقد عليه » ( وإن احتاج إلئ سقي . . لزم البائع السقي ) 
بقدر ما ينمو[ به ويسلم ]” '' من الفساد » سواء قبل التخلية وبعدها » ومؤنته 
عليه ؛ لأنه من تتمة التسليم الواجب ؛ كالكيل في المكيل » فلو شرط على 
المشتري . . بطل البيع ؛ لأنه خلاف قضيته » أما لو شرط القطع . . فإن البائع 
لا يلزمه السو بود ا لاله ورا المشتري الوفاءً بالشرط ». إلا أن يسامح 
البائع بالترك إلئ أوان الجداد . فإن لم يتّفق القطع حيث لا مسامحة حتئ 
مضت مدّةٌ لها أجرةٌ : فإن كان البائع طالبه بالقطع فلم يقطع . . وجبت الأجرة » 
وإلا . . فلا . 

( وإن كان عليه ضررٌ في السقي ) لكونه يضرٌ الشجر ( وتشاحًا ) فيه . 
( فسخ العقد ) أي : فسخه المتضرّر إن لم يسمح الآخرء وقيل : الحاكم ؛ كما 
الوا 0 

ا لان ع ا ا 
واختلطت ولم تتميّزء ( أو جرَّة من الرطبة ) كالهندباء والكرّاث بشرط القطع 


)١(‏ في الأصل : ( أو يسلم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 1١8/7‏ )» و« مغني 
المحتاج » .)١١94/5(‏ 
() انظر ما تقدم .)١8٠0/4(‏ 


0 ره 0 


قور 


للْبَائع : ( إن تَرَكْتَ حَفَّكَ . لعن لم رن .. ع انق ». 


( فلم يأخذها حتئ طالت ) وتعذّر التمييز» ( أو طعاماً ) مثليّاً متمائل الأجزاء ؛ 
كالحنطة ( فلم يأخذه حتى اختلط به غيره ) ولم يتميّز » ووقع الاختلاط فيه 
قبل القبض . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : ينفسخ البيع ) لتعذّر التسليم . 

( والثاني ) وهو الأظهر : ( لا ينفسخ ) لإمكان تصحيحه بما ذكره بقوله : 
( بل يقال للبائع : إن تركت حقّّك ) بهبة أو إعراض .. (أقِءَ العقد ٠‏ وإن 
د ره ) حتف تك المشترى بين النسخ والإحازة 6 اركلام «الروضةة 
5« أصلها » وه المنهاج » يقتضي تخيير المشتري أولاً١''‏ » حتئ تجوز له 
وروت اما مه سه ارم 
( وهو مخالفٌ لنص الشافعي والأصحاب علئ أن الخيار بائع أولاً )"و 
ما جرئ عليه الشيخ ورجّحه السبكي”” 

فإن تشاحًا . . ( فسخ البيع ) كما تقدَّم''' » ولا يجيء هنا تخيير المشتري 
السابق ؛ لأنه يؤدّي إل أن يفوز البائع بالعوض والمعوّض . 


» الشرح الكبير ( 757/5 ) » منهاج الطالبين ( ص”747)‎ .» ) 7٠١4/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 
وهو كذلك وان قال في‎ ( :) 151١/70 » وقال الشارح رحمه اللّه تعالئى في « مغني المحتاج‎ 
. المطلب » : إنه مخالف لنصِنّ الشافعي .. . ) إلى آخره‎ « 

(0) المطلب العالي ( ق 777/8 ) مخطوط . 

(9) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 979/7 ) مخطوط . 

(؛) انظر ما تقدم ( )١187/4‏ . 


عقر 


وَإنْ تَلِمْت ألتْمَرَةٌ بَعْدَ أَلتَخْلِيَةِ . . ففيهِ قَوْلانٍ ؛ أَحَدُهُمَا : تَنْلْفْ مِنْ ضَمَانٍ 
آلبائِع » وَألتَانِي : أَنْهًا تَنْلَفُْ مِنْ ضَمَانٍ أَلْمُشْتَري . 


وخرج ب ( شرط القطع ) : ما لو باع الشمرة/ أو الجزَّة ولم يشرطه . . فالبيع 
باطلٌ عند خوف الاختلاط » وب( المثلي ) : ما لو اختلط نحو الثياب من 
المتقوّ ت بمثلها بعد العقد . . فإنه ينفسخ ؛ لآن ذلك يورث الاشتباه » وهو 
مانعٌ من صحَّة العقد لو فرض ابتداءً » وفي نحو الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة » 
وهي غير مانعةٍ » وب ( قبل القبض ) : ما لو حدث بعده » فلا خيار له . 

( وإن تلفت الثمرة ) فيما إذا بيعت منفردةٌ لغير مالك الشجر ( بعد التخلية ) 
بينها وبين المشتري علئ رؤوس الشجر بآفةٍ سماوية . . ( ففيه قولان ) شرط 
القطع أم لا ( أحدهما ) وهو القديم : ( تتلف من ضمان البائع )''' ؛ لخبر 
مسلم : ( أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الفعرافية 0 

( والثاني ) وهو الأظهر : ( أنَّها [[تتلف ] من ضمان المشتري ) لحصول 
قبضه بالتخلية » فيتصرف المشتري فيها ‏ للكن يُوْحَذْ من كلام « الروضة » : 
أنه لو باع الثمرة بعد أوان الجداد . . لم يحصل قبضها إلا بالنقل”'"' . فلا 
يتصدّف المشتري قبله ولو بعد التخلية ؛ وأجيب عن الحديث : بأنه محمولٌ 
على الندب . 
(1) انظر « الحاوي الكبير» 585/57 ) . 


(؟) صحيح مسلم ( 17/١504‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما . 
(*) روضة الطالبين ( 7١7/7‏ ). 


أمّا قبل التخلية . . فهي من ضمان البائع قطعاً » ولو كان مشتري الثمرة 
مالك الشجرة . . كان من ضمانه قطعاً ؛ لانقطاع العلقة بينهما . 


ا 
[ في حكم ما قبضه جزافاً وقد اشتراه مكايلة ] 
لو قبض جزافاً ما اشتراه مكايلةٌ فتلف في يده . . ففي انفساخ العقد وجهان ؛ 
أحدهما : نعم ؛ لبقاء علقة الكيل بينهما » فلم يحصل القبض المفيد للتصرّف . 
والثاني : لا ؛ لوجود القبض المفيد لنقل الضمان » وصحّحه المتولي''' » 
قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( ومقتضئل كلام غيره ‏ وهو الأُوجَهُ ‏ : 
5 ؟ 0سس) 
ل 3 ف 


. مخطوط‎ ) ٠١ - 4/0 تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )١( 
وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي‎ » ) ٠١8/7 ( أسنى المطالب‎ )١( 
. ) بالروضة الشريفة‎ 


ماه والرّدٌ اليب 


( باب ) بيان ( بيع المصراة والردّ بالعيب ) 
لما فرغ الشيخ رحمه اللّه من خيار الترؤي . . شرع في خيار النّمْص ؛ وهو 
[ المتعلّق ]''' بفوات مقصودٍ مظنونٍ نشأ الظنّ فيه من تغرير فعلي » أو قضاءٍ 
عرفيٍ » أو من التزام شَرطيٍ » فهلذه ثلاثة أمور . ْ 


الأول : ما يظن حصوله بالتغرير 

وهو التصرية ؛ وهي : أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمداً مذدَّةٌ قبل 
بيعها ؛ ليوهم المشتري كثرة اللبن » وهي حرام . 

والأصل في تحريمها والمعنئ فيه : التدليس » وخبر « الصحيحين » : ١‏ لا 
نُصَوُوا الإبلَ والغنم » فمن ابتاعها بعد ذألك ‏ أي : النهي ‏ . . فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبها ؛ إن رضيها . . أمسكها » وإن سخطها . . ردَّها وصاعاً من تمر»”") 

وقيس بالإبل والغنم [ غيرُهما]''' بجامع التدليس » و( تَصَرٌُوا ) بوزن 
تُرَكُوا ؛ يبن ( صرّى الماءً في الحوض ) : جمعه . 


د 


3 


. ) 01/7 ( » في الأصل : ( المعلق ) ؛ والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. صحيح مسلم ( 11/1015 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) 516١ ( (؟) صحيح البخاري‎ 


( إذا اشترئ ناقةً أو بقرةً أو شاةّ مصرّاةً ) جاهلاً بتصريتها ( وتبّن ) أى 
علم ( فيها التصرية ) بعد ذلك ولو بعد مذَةٍ. انو قار رو لل 
الفور ( بين أن يمسك . وبين ن أن يرد ) كخيار العيب ٠‏ وأمّا خبر مسلم : « من 
اشترئ مصرّاةً ‏ وفي روايةٍ : شاةً مصرّاةً ‏ . . فهو بالخيار ثلاثة أيام »'' 
فحُيل على الغالب ؛ من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام ؛ لإحالة نقص 
اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوئ , أو تبدّل الأيدي » أو غير 
ذلك /. 


سه 
2# 


هلذا إن قصد التصرية » فإن لم يقصدها ؛ كأن ترك حلب الدابة ناسياً . 
أو لشغلٍ فتصرّت بنفسها . . ففي ثبوت الخيار وجهان ؛ أحدهما ‏ وبه قطع 
الغزالي و« الحاوي الصغير» ‏ : لا ؛ لعدم التدليس”"' . وأصحُهما عند 
البغوي ‏ وقطع به القاضي . وهو الذي ينبغي اعتماده ‏ : نعم ؛ لحصول 
الضرر' '' » ولا يشكل بما في ١‏ الإبانة » من أنه لا خيار له فيما إذا تجعّد 
شعر الرقيق بنفسه”'' ؛ لأن التصرية تُعلّم غالباً من الحلب كل يوم » 


. . ) صحيح مسلم ( 10/1074 ) برواية : ( شاة مصراة ) » وأما رواية : ( اشترئ مصراة‎ )١( 
. عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) ١757 ( فأخرجها الترمذي‎ 

(7) الوسيط ( ١17/7‏ ) » الحاوي الصغير ( ص ”739 ) . 

(9) التهذيب ( 559/7 ) . وانظر « المطلب العالي » ( ق 188/1 ) مخطوط . 

(4) الإبانة عن أحكام فروع الديائة (4/3؟١‏ ) مخطوط . 
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فالبائع مقصّرٌ » بخلاف التجعٌّد » لكن سيأتي أنهما سواء 2١”‏ 

فإن زاد اللبن بقدر ما أشعرت به التصرية واستمدً . . فلا خيار ؛ لزوال 
المقتضي له . 

وإذا علم المشتري 5000 . فإنه و المصبّاة ( ويرد معها 
صاعاً من تمر ) وإن زادت قيمته علئ قيمتها ( بدل اللبن ) الموجود حالة العقد 
إن تلف اللبن » أو لم يتراضيا على ردّه ؛ للخبر السابق'"' » ولو علم بها قبل 
الحلب . . ردَّها ولا شىء عليه . 


فج 2 
2 


ويتعيّن التمر والضّاع ولو قل اللّبن ؛ للخبر فيهما”"' » وقطعاً للنزاع في 
الثاني » فلا يختلف قدر التمر بقلّة اللّبن وكثرته ؛ كما لا تختلف غدّة الجنين 
باختلاف ذكورته وأنوثته » والعبرة : بغالب تمر البلد كالفطرة . 

فإن تراضيا بغير صاع تمر من مثليّ أو متقَوّم . . جاز ؛ لأن الحقَّ لهما لا 
يعدوهما ؛ بل قال الزركشي : ( الظاهر : أنهما لو تراضيا على الروٌ بغير شيء : 
جاز)”'*) 

فإن تعد رغلية النمن. قفي بالمديئه #كناتقلالشيان عن الناوردي 000 


. ) 7507/4 ( انظر ما سيأتي قريباً‎ )١( 
. ) 1917/4 ( تقدم تخريجه قريباً‎ )1( 


() تقدم تخريجه قريباً ( 1917/4 ) . 
(4) انظر : أسنى المطالب ») (577/5). 
(5) الشرح الكبير ( 770/4 ) » روضة الطالبين ( ١177/7‏ ) . 


وهو أحد وجهين له''' » وجرئ عليه ابن المقري''' » وهو المعتمد'") 
والوجه الآخر : قيمته في أقرب بلاد التمر إليه » قال السبكي والأذرعي 
وغيرهما : ( وهو الأصح ؛ أخذاً من كلام الشافعي رضي اللّه تعالى عنه ) 


20) 


ولو اشترئ مصرَّاةٌ بصاع من تمر . . ردّها وصاع تمر إن شاء واستردٌ صاعه » 
قال القاضي وغينه: ( لآن الربا لا يؤيّر في الفسوخ )”'”) 

ولو تعدَّدت المصرّاة في عمَدٍ . . تعدّد الضَّاع بعددها ؛ كما نصنّ عليه الإمام 
الشافعى رضى الله تعالئ عنه”'' . 

1 3 2ن 

ولو رد غير المصراة بعد حلبها بعيب .. فهل يردٌ بدل اللبن ؟ وجهان ؛ 
أحدهما ‏ وهو الذي يظهر اعتماده ‏ : نعم كالمصرّاة » وبهلذا جزم البغوي” '' : 
وصحّحه القاضى وابن الرفعة ”*) 
)١(‏ الحاوي الكبير (797/5 ) . 
(؟) روض الطالب (١/ه/ا3؟‏ ) . 
(*) مثله في « مغني المحتاج » ( 80/5 ) . 
(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 770/7 ) مخطوط . قوت المحتاج ( 187/1 ) . 
(65) انظر « المجموع ) ( 757/1١١‏ ). 
(7) التهذيب (4*./7 ). 
(8) المطلب العالي ( ق 557/1 ) مخطوط » وانظر « أسنى المطالب » 57/17 ) » ومثله في 
« مغني المحتاج » (406/5). 


وثانيهما : لا ؛ لأنه قليلٌ غير معتنئ بجمعه » بخلافه في المصرّاة » ونقله 
السبكي وغيره عن نص الشافعي''' 

ولا يختصٌ خيار التصرية بالنّعم » بل يعم كل مأكولٍ . 

وَأمَا غيره . . فقد أشار إليه الشيخ بقوله : ( وإن اشترئ أتاناً ) بالمثناة ؛ 
وهي الأنثئ من الحُمّر الأهلية ( مصرّاة . . ردّها ) لرواية مسلم : « من اشترئ 
تسنكاة» ١‏ #وللبخارئ "لمن اشدرئ تحئلة 3١‏ :ولآأن لبنها حنتضرة 
للتربية » وجمع الأتان في القلّة : آتّن ؛ بمّ الهمزة المفتوحة وضم التاء » وفي 
الكثرة : بضم الهمزة مع ضم التاء وإسكانها أيضاً » ( ولا يرد بدل اللبن ) لأنه 
نجس لا عوض له . 


أنه 
مم2 


( وان اشترئ جاريةً مصدَاةً . . فقد قيل : لا يرد )/ لأنه ليس بعيب ؛ لأن 
لبنها لا يُقصّد إلا نادراً . 


( وقيل : يرد ) وهو الأصح ؛ لعموم الروايتَينٍ المتقدّمتينِ ”'' » ولأن لبنها 


. ) 5908/١ ( الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 7117/7 ) مخطوط ء الأم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( 710/1074 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه » وقد تقدم قريباً 
.)١98/4(‏ 

(8) صحيح البخاري ( 5١174‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه . 

(4) تقدم تخريجهما قريباً . 


سس سس سس سس ا 


مقصودٌ للتربية » ( إلا أنه لا يرد بدل اللبن ) لأن لبن الآدميات لا يُعتاض عنه 
غالباً » وفي الجارية وجةٌ : [ أنه ] يرد معها بدل اللبن لطهارته . 

وقضية كلامهم : أن رَدَّ الصاع جار في كل مأكولٍ » قال السبكي : ( وهو 
الصحيح المشهور )”' ». واستبعده الأذرعى فى الأرنب والثعلب والضبع 


: 20 
ا ين 


( وان اشترئ جارية جمد ) بضم الجيم وتشديد العين ( شعرها ) والتجعّد : 
ما فيه التواءٌ وانقباض » لا مفلفل السودان » ( أو سُوّد ) أو حُيّر ( ثم بان ) أي : 
علم ( أنها سَبْطة ) بفتح السين مع سكون الباء وكسرها ؛ أي المتترفاة لعرمس 
غير تقيّض ( أو بيضاء الشعر ) . أو وُرّم وجهها ؛ لِيظنَّ المشتري سِمَنها . . ( 3 
له الخيار ) كالتصرية بجامع التدليس » هنذا إذا فعله البائع أو من واطأه » وإلا 
فهو على الخلاف فيما إذا تصرّت الشاة بنفسها ؛ كما أشار إليه في « الكفاية »""' » 


وصرّح به بعضهم . 
ف 


ولو لطخ ثوب الرقيق بمدادٍ ؛ تخييلاً لكتابته » فأخلف . . فلا خيار له في 
الأصح ؛ إذ ليس فيه كبير غرر » ولتقصير المشتري بعدم امتحانه والسؤال عنه . 
)١(‏ تكملة المجموع .)1711١/١١(‏ 


(؟) قوت المحتاج (185/5). 
(*”) كفاية النبيه ( 75١١/9‏ ) . 


مَنْ عَلِمَ بأَلسِلْعَةِ عَيْا . .الم يَجْزْ 


والوجه الثاني : ينظر إلئ مطلق التدليس » ويجري الخلاف في [إلباسه ]”') 
ثوب الخبّازين أو غيرهم من أرباب الصنائع » وفيما لو أرسل الزنبور على ضرع 
البهيمة حتى انتفخ فظنّها لبوناً » أو أكثر عَلْفها فظنّها حاملاً . 

ا 

( ومن علم بالسّلعة عيباً ) سواء أحدث عنده أم لا .. ( لم يجز له أن 
يبيعها حتئ يُبِيّن ) للمشتري ( عيبها ) حذراً من الغش ؛ لخبر الشيخين : « مَّن 
غشَّنا . . فليس منّا»'"' » ولخبر : « المسلم أخو المسلم ؛ لا يحل يحل لمسلم باع 
من أخيه شيئاً يعلم به عيباً . . إلا بيّنه له »”'' ؛ أي : فيجب على البائع أن 
يُعلم المشتري بالعيب ولو بعد البيع وقبل القبض ؛ فإنه من ضمانه » بل وعلئ 
غير البائع كما في « الروضة »”*' ؛ لأنه من باب النصح . 

وكالعيب في ذلك : كل ما يكون تدليساً ؛ كتلطيخ ثوب عبده بمدادٍ » قال 
الأذرعي : ( وقضية كلامهم : أنه لا يكفيه أن يقول : معيباً » أو به جميع العيوب 
[ أو أبيعه بشرط البراءة من العيوب ] . أو يقول الفقيه عن كتابه المغلوط : هو 


. ) 85/1 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( اليابسة ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( ٠١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وأخرجه البخاري في « التاريخ 
الكبير » ( 4/4 ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

(*) أخرجه الحاكم (؟8/5)» وابن ن ماجه ( 531017 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير» 
5١7/107‏ ) عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي اللّه عنه . 

(؟) روضة الطالبين .)1١١5/7(‏ 


| باب بيع المصراة والرد بالعيب بيه المعامالات/البيوع‎ 1٠:٠ 


َنَ بَاعَ وَلَمْ يي 


غير مقابل » أو يحتاج إل مقابلةٍ » بل لا بدَّ من بيان العيب المعلوم بعينه ) ' ') 


( فإن باع ولم يبيّن . . فالبيع صحيح ) مع الحرمة كالمصرّاة ؛ فإنه صلى الله 
عليه وسلم صحّح بيعها مع وجود العذليين ”"! 


[ الردُ بالعيب ] 
( وإذا علم المشتري بالمبيع عيباً ) قديماً ؛ بأن ( كان موجوداً عند العقد 


أو حدث ) بعده و( قبل القبض . . فهو بالخيار) على الفور ( بين أن يمسكه وبين 
أن يردّه ) أما قبل العقد . . فظاهرٌ » وأمَّا بعده وقبل القبض . . فلأن المبيع حينئذٍ 
من ضمان البائع ؛ كما مرّء بخلاف ما لو حدث بعد القبض . . فلا خيار له ؛ لأنه 
من ضمان المشتري » للكن محله بعد لزوم العقد , أما قبله . ./ فالقياس : بناؤه 
علئ ما لو تلف حينئذٍ هل ينفسخ ؟ والأرجح : ما قاله الرافعيٌ : ( إن قلنا : الملك 
للبائع . . انفسخ » وإلا . . فلا » فإن قلنا : ينفسخ . . فحدوثه كوجوده قبل القبض ) 


: صفق 
انتهول 


ا 0 


8 


ولو استند العيب إلى سببٍ متقدّمٍ على القبض جهله المشتري ؛ كقطع 


.) ١541/5 ( قوت المحتاج‎ )١( 
.)١94/4 ( الشرح الكبير‎ )"( ٠.) ١91/4 ( تقدم ذكر الحديث وتخريجه‎ )1( 


كع 


الرقيق بجنايةٍ » أو سرقةٍ سابقةٍ على القبض . . ثبت له الخيار بذلك ؛ لأن قطعه 
لتقدّم سببه . . كالمتقدّم . 

وفي معنى القطع : زوال البكارة بزواج متقدّم , وجَلْدُه الجَلْد المؤثّر فيه 
لمعصيةٍ متقَدّمةٍ » بخلاف موت المبيع بمرض سابقٍ على القبض جهله المشتري ؛ 
فلا يغبت به الخيار في الأصح ؛ لأن المرض يزداد شيئاً فشيئاً إلى الموت » فلم 
يحصل بالسّابق » وللمشتري أرش المرض »ء وهو ما بين قيمة المبيع صحيحاً 
ومريضاً من الشمن » فإن كان المشتري عالماً بالمرض . . فلا شيء له جزماً . 


ول قل المبيع برد سايقة على القبض جهلها المشتري . . ضمنه البائع 
بجميع الثمن ؛ لأن قتله لتقدّم سببه كالمتقيّم » فينفسخ البيع فيه قبيل القتل » 
دن 0 لمستوق عالما بلا ياد ل لد 
وحيث قلنا : ينفسخ البيع في ذلك . . كانت مؤنة التجهيز على البائع » 
ولا .. فعلى المشتري » ومؤنة الردّ على المشتري . 


( فإن أخر الردٌ من غير عذر.. سقط حمُّه من الردّ ) ولا أرش له ؛ لِمَا 
مر : أن الردّ على الفور ؛ لأنّ الأصل في البيع : اللزوم فيه » فيبطل بالتأخير 
بلا عذرء حتئ لو جاء المشتري إلى البائع بما اشتراه منه معيباً لِيردَّه عليه » 
فقال له : ([ اعرضه ] 2١”‏ علئ فلانٍ » فإن قال لك : لم يساو الشمن . . رددته ) 


. ) 774 في الأصل : ( اعرض ) , والتصويب من « فتاوى القَمّال ؛ ( ص‎ )١( 


فذهب إليه وعرضه عليه . . لم يكن له الردٌ ؛ لتقصيره في الردّ مع إمكانه » 


وهلذه حيلةٌ فى إسقاط الروّ» وأمًا خبر مسلم في المنصرّاة''' .. فقد تقدَّم 


فليبادر مريد الردّ إليه على العادة » فلو علمه وهو يصلي فرضاً أو نفلاً » 
أو يأكل أو يقضي حاجته » أو وقد دخل وقت ذلك فاشتغل به » أو وهو في 
الحمّام . . فله التأخير حتئ يفرغ » أو علمه ليلاً ‏ وقيّده ابن الرفعة بكلفة السير 
[ فيه ]”'' - : فحت يصبح . 

ولا بأس بلبس ثوبه وإغلاق بابه » ولا يُكلّف التخفيف في الصلاة» ولا 
العَدرَ في المشي والركض في الركوب ليردً » ولا يضرٌ الابتداء بالسّلام على من 
أراد أن يرد عليه » أما الاشتغال بمحادثته . . فتضرٌ » وظاهرٌ : أن الكلام في بيع 
الأعيان » بخلاف ما في الذِّمّة ؛ لأن المقبوض عنه غير معقودٍ عليه . 

ا ين 

ويُعدّر المؤجّرُ بجهله أن له الردَّ إن قرب عهده بالإسلام » أو نشأ بعيداً عن 
العلماء » وبجهل فوريّة الردّ إن خفي عليه مثلها . 

ولو اشترئ عبداً فأبق قبل القبض » وأجاز المشتري البيع » ثم أراد الفسخ . . 
فله ذلك ما لم يَعْدِ العبد إليه . 


)١(‏ صحيح مسلم ( 70/1974 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وقد تقدم مراراً » وانظر 
.)١1948/:(‏ 
(؟) المطلب العالي ( ق 717/1 ) مخطوط . 


ريع المعامالات/ البيوع باب بيع المصمراة وال بالعيب 


فإن كان المالك بالبلد . . ردَّه عليه بنفسه / أو وكيله » أو علئ وكيله بالبلد ؛ 
لقيام الوكيل مقام موكّله في ذلك » فإن كان البائع وكيلاً . . رد عليه أو على 
موكله » فإن مات المالك . . ردَّه على وارثه . 

2 2 

ولو ترك من ذُكر ورفع الأمر إلى الحاكم ليفسخ ثم يستحضرّه ويردَّ عليه . . 
فهو كد في الردّ في حاضر بالبلد ممّن يرد عليه ؛ لأنه رما أحوجه إلى الرفع » 
وواجبٌ في غائب عنها ؛ بأن يدّعي رافعٌ الأمر شراء ذلك الشيء من فلانٍ 
الغائب بثمن معلوم قبضه » ثم ظهر العيب ٠»‏ وأنه فسخ البيع » ويقيمٌ البيئة 
بذلك » ويُحلّفه أن الأمر جرئ كذالك . ويحكم بالردّ على الغائب » ويبقى 
الثمن ديناً عليه » ويأخذ المبيع ويضعه عند عدلٍ » ويقضي الدَّين من مال 
الغائب » فإن لم يجد له سوى المبيع . . باعه فيه » ولا ينافي ذلك ما ذكره 
الشيخان في ( باب المبيع قبل قبضه ) عن صاحب « التتمة » وأقرّاه : ( أن 
للمشتري بعد فسخه بالعيب حبس المبيع إلى استرجاع ثمنه من البائع )''" ؛ 
لأن القاضي ليس بخصم [ فيؤتمن ]” "' » بخلاف البائع . 


وعلى المشتري الإشهاد لعدلين أو عدلٍ بالفسخ في طريقه إلى المردود 


)١(‏ الشرح الكبير ( 798/4 ) ء روضة الطالبين ( 107/7 ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع 
الديانة ( ق 5/0 ) مخطوط . 

(؟) في الأصل : ( فيؤمن ) » والتصويب من « تحفة المحتاج » ( 71١/4‏ ) » وه مغني المحتاج » 
يا ). 


:"| _يابيع الهراة وا الي ل بيه الماملات/البيق ‏ 


عليه أو الحاكم » أو حال توكيله » أو عذره ؛ كمرض » وغيبةٍ عن بلد المردود 
عليه »؛ وخوفٍ من عدوٌ ء وقد عجز عن التوكيل في الثلاث » وعن المضي إلى 
البودود هليه أو الرقم إلى الحاكم أيضاً في الغيبة احتياطاً » ولأنَّ الترك يُؤْدْن 
بالإعراض . 

قال السبكي : ( وإذا أشهد علئ نفس الفسخ . . نفذ ولم يحتج بعده إلى 
البائع أو الحاكم إلا للتسليم وفصل الخصومة )”'' » ووافقه جممٌ » وهو ظاهرٌ . 
خلافاً لِمَا أفهمه كلام الشيخين'") 

أمّا الإشهاد علئ طلب الفسخ . . فلا يكفي ؛ كما هو مقتضئ كلام الغزالي '"' » 
بخلاف الشفعة » قال السبكي : ( لأنه يمكنه إنشاء الفسخ بحضرة الشهود » وفي 
الشفعة لا يمكنه إلا بأمور مقصودة ٠‏ فليس المقدور في حمّه إلا الإشهاد على 
الطلنية "1 6نقزة ممترمن الإخهاد بالمعم ياك مارم مايه إذقكد 
لزومه من غير سامع » فيؤخره إلئ أن يأتي به عند المردود إليه أو الحاكم . 


2 


. الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 711/7 ) مخطوط‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( 707/4 ) » روضة الطالبين ( 170/7 ) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالى 
في « مغني المحتاج » ( 77/7 ) : ( وقوله : « حتئ ينهيه إلى البائع أو الحاكم » يقتضي بقاء 
وجوب الذهاب » وهو ما اقتضاه كلام الرافعي أيضاً » وليس مراداً » بل المراد : ما قاله السبكي 
رحمه الله تعالى ؛ وهو أنه ينفذ الفسخ . . . ) إلى آخره . 

.) ١78/7 ( الوسيط‎ )"( 

(4) تكملة المجموع .)540/١١(‏ 


وعليه ترك الاستعمال لا ترك ركوب ما عسر سّوقه وقؤده » فلو علم العيب 
وهو راكبٌ واستدامه . . فكابتدائه » بخلاف ما لو علم عيب الثوب في الطريق 
وهو لابسه . . لا يلزمه نزعه ؛ لأنه غير معهودٍ » قال الإسنوي : ( ويتعيّن تصويره 
في ذوي الهيئات » ومثله : النزول عن الدابة ) انتهئ '') 

فلو استخدم رقيقاً ؛ كقوله : ( اسقني ) »ء أو : ( ناولني الثوب ) » أو : 
(التواائاب) ابارت هاي الاي جروا ار لاد ودر كار ادر كير 
من ضمها : ما تحت البرذعة » وقيل : نفسها » وقيل : ما فوقها ‏ . . فلا ردَّ ولا 
انوا رجن الك ارما لالب + اكيلاف ولد جز لما عل 
[ أو سماها]'"' أو حلبها في الطريق . . لم يضر . ١‏ 


( وإن لم يعلم بالعيب حتئ حصل له منها فوائد ) كولب وثمرة وكسب 
( حدثت في ملكه ) بعد القبض أو قبله . . ( أمسكها ورد الأصل ) ما لم تنقص 
الأم بالولادة ؛ لأن الفسخ يرفع العقد من [ حينه]”'' لا من أصله ولو قبل 
القبض ؛ لأنه لا يسقط الشفعة » ولأن العقد لا ينعطف حكمه علئ ما قبله » 


فكذا الفسخ . 


.)؟٠٠١/6ه‎ ( المهمات‎ )١( 
. ) ١121/7 ( » في الأصل : ( وأسقاها ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 87/5( » في الأصل : ( حينيه ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )0( 


6 : شّ عَنِ ألْعَيْبٍ ) . . لم يَلْرَمَهُ بول 
لَبَ الْمْشْتَرمٍ بالأزش . الا ال ترم عير د 


ا 0 2 
: يجوز » وَقِيل : لا يجوز 


نعم ؛ ولد الأمة الذي لم يميّر يمنع الردّ ؛ لحرمة' '' التفريق بينهما ؛ كما مرّ 
في ( المناهي )”'' » فلو لم تحدث في ملكه ؛ بأن اشتراها حاملاً فولدت » ثم 
علم بالعيب . . رد الولد معها » فإن نقصت بالولادة وكان عالماً بالحمل . . لم 
يرد » بل [ له ] الأرش » وإن جهله . . رد ؛ بناءً على أن الحمل يُعلّم » ويُقابّل 
بقسطٍ من الثمن . 1 


( وإن قال البائع : أنا أعطيك الأرش [ عن ]'"' العيب . . لم يلزمه قبوله ) 
لأنه إنّما اشترئ سليماً » فلا يلزم بالمعيب بغير رضاه » ( وإن طالب المشتري 
بالأرش ) عن العيب . . ( لم يلزم البائع ) بذله ؛ لأنه لم يبذل المبيع إلا بكل 
الثمن » فلا يُجبّر علئ تسليمه ببعض الثمن » ( وإن تراضيا عل أخذ الأرش ) 
كا( اسيل لوجر كه يقد رك لقان عن مال : 

( وقيل : لا يجوز ) وهو الأصح ؛ كما لا يجوز إسقاط خيار المجلس 
والشرط علئ مالٍ » والقياس علئ ترك القصاص ممنوعٌ ؛ لأن للولي أن يعفو 
علئ مالٍ وإن لم يرضَ الجاني . 


» و« مغني المحتاج‎ » ) ١70/١ ( » ف فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( ولحرمة ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 2/5/١ 


() انظر ما تقدم ( .)١1١4/4‏ 
(") في الأصل : ( علئ ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه 4 . 


وعلى الأصح : لو علم المشتري بفساد هلذا التراضي . . بطل خياره » 
وإلا . . فلا . 


ب لو 
( وان ) اشترئ شيئاً أو شيكَِينٍ فأكثر » ثم اطلع فيه علئ عيب . . امتنع 
عدر مقن لك قن رالا لم + لطي تعض برد كار ا الى ري 
عبدّين ) صفقةً واحدةً لمالك واحدٍ ( فوجد بأحدهما عيباً . . ردّه وأمسك 
الأخري اعد« القرتق) راد لبطمرع النسن . 
والثاني - وهو الأظهر ‏ : ليس له ذلك ٠‏ بل إِمّا أن يردّهما أو يمسكهما ؛ إذ 
لا ضرورة إلئ تفريق الصفقة . 


ولو اشترئ عبِدَينٍ معيبَينٍ أو[ ما في ] معناهما'' ' من [ كل ] شيكَين لا 
اشاس انا لير امسر 
ردّ أحدهما الخلاف المذكور . 

وما تقرّر من أنه لا يرد بعض المبيع فيما لا ينقص بالتبعيض . . هو ما اقتضاه 
كلام ابن المقري وغيره من وجِهّينٍ أطلقهما في « الروضة » ك « أصلها»"'' 2 


. والتصويب من سياق العبارة‎ ٠ ) في الأصل : ( في ما معناهما‎ )١( 
- ١47/4 ( روضة الطالبين ( 1717/7 ) » الشرح الكبير‎ » ) 777/١ ( (؟) روض الطالب‎ 
.)١487 


1 باببع الصزاة وار بالعيب لل بريه الهااات/البيوع 1 2 


ان أسْترَى أَنْنَانِ عَيْناً » فَوَجَدَا بها عَيْبا . ع لأخدهها أَنْ يَرُدّ نَصِيبَهُ 


وأما نصّه في ١‏ الأم » و« البويطي » علئ جواز ذلك”'' . . فمحمولٌ علئ تراضي 
العاقدّين به . 


ا 6د 

ولو باع بعض المبيع » ثم وجد العيب . . لم يرد قهرا ؛ لِمَا فيه من تشقيص 
ملك البائع عليه » ولا أرش له للباقي ولا للزائل ؛ لعدم اليأس من الردّ » وشمل 
ال ارو بسع لان ا ار ا لكا موا ام ب 0 
وصحّحه البغوي ' "' »/ وجزم به السبكي في « شرح المودفة الف عع م 
قله عيهما وعللة ا 0 
وإن خالف فيه بعضهم'”' ا 3 

( وان اشترى اثنان عيناً ) من شخص واحدٍ ( فوجدا بها عيباً . . جاز 
لأخدهما ان برذ تشيئه ) بالننب درن الآخر ) الأنا رة بيع ما نيلك ##وتتطل 
الشركة بينهما » فيخلص [ للممسك ]”'' ما أمسك » وللرادٌ ما استرد » وإن ورثه 
ابنا المشتري مثلاً . . فليس لأحدهما رَدٌ نصيبه ؛ لاتحاد الصفقة » ولهلذا لو 


. ) 580 الأم ( 411/4 ) » مختصر البويطي ( ص‎ )١( 

(1) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 05/0 ) مخطوط . 
(") التهذيب ( 00/8 ) . 

(4) تكملة المجموع .)95417/١١(‏ 

(5) مثله في « مغني المحتاج ») (480/5). 

(5) في الأصل : ( للمسك ) ٠‏ والتصويب من هامش الأصل . 


ريع المعامالات/البيوع ست بابب المصمرّاة والردَالعيب 


وان تخد المقك وقد قطن 1 بع عِنْدَ آلْمُشْتَرِي ؛ بِأَنْ كَانَتْ جَاريَة بكرا 


ا لك ار مِنَ آلرّدِ » وَلَّهُ آَنْ يُطالِبَهُ لش » 


سلّم أحدهما نصف الثمن . . لم يلزم البائع تسليم النصف إليه . 


ولو اشترئ عبد رجِلَّينِ معيباً .. فله رذ نصيب أحدهما ؛ لتعدّد الصفقة 
بتعدّد البائع » ولو اشترئ رجلان عبداً من رجِلَّينٍ . . فكلّ منهما مشتر من كل 
تابانس رق الس ون جلك أريمة عفره وقلع أن بر بيع ها اشعراونين 
كل عليه » وإن اشتراه ثلاثةٌ من ثلاثةٍ . . فكلّ منهم مشتر من كلّ من البائعين 
تَشَعَةُ َسْعَهُ ؛ لأن ذلك تسعة عقودٍ » فلكلٌ أن يرد جميع ما ا.ث شتراه من كل عليه . 


ليرد يكن عرو عه ل بان متنا ولاشتري الباتي )لم فك 
المرهون . . فله ردٌّه فقط ؛ لزوال المانع » ولا يرد الباقي ؟ لأنه اشتراه عالماً 
تعييدء وكذا كل عا بتعدر عه الرة وار كبيع وف الى يرول يعلد شرا 


[ حكم ما لو نقص المبيع عند المشتري قبل أن يعلم بالعيب القديم ] 

( وإن وجد ) المشتري ؛ أي : علم ( العيب ) المتقدّم على القبض ؛ بأن 
علمه بعده ( وقد نقص المبيعٌ عند المشتري ) نقصان عينٍ بلا سببٍ متقدّم 
على القبض ؛ ( بأن ) أي : كأن ( كانت جارية بكراً فوطثها , أو ثوباً فقطعه . . 
سقط حقّه من الررّ ) القهري ؛ لإضراره بالبائع » ( و) لا يُكلّف المشتري 
الرضا بالعيب ٠»‏ بل ( له أن يطالبه ) أي : البائع المالك ( بالأرش ) إن لم 


يرضّ البائع بأخذه معيباً » ( فإن ) رضي بذلك ؛ بأن ( قال البائع : أنا آخذه 
منك معيباً ) بلا أرش عن الحادث . . ( سقط حقّه من الأرش ) وله الردٌ ؛ لأن 
اللحدو انو عنه إلى الأرسن كان تق للتالم مادا رفني يد تكن« آنا تفن 
القيمة بالسوق . . فلا يضرٌ » وان كان بسبب متقدّم . . فقد مرّ الكلام فيه ''' » 
وإن تراضيا بالردّ مع ضمٌ أرش العيب الحادث ٠‏ أو بالإبقاء مع ضمٌ أرش العيب 
القديم . . جاز . 


فإن لم يتفقا علئ ذلك ؛ بأن طلب الفسخ مع الرجوع بالأرش أحدّهما ‏ 
وطلب الآخر الإجازة والرجوع بأرش العيب القديم أجيب طالب الإجازة, 


سواء أكان البائع أم المشتري ؛ لتقريره العمد , ولأن الرجوع بأرش القديم 
يستند إلئ أصل العقد ؛ لأن قضيته : ألا يستقرّ الشمن بكماله إلا في مقابلة 
السليم . وض رشن الحادث إدخال شيءٍ جديدٍ / لم يكن في العقد . فكان 
الأول أولن . 


واستشكل : بما مرّ آنفاً من أنهما لو تراضيا بالردّ مع ضمّ أرش الحادث . 
جاز وإن لم يكن مستنداً إلى أصل العقد . 


و 0 - 
وأجيب 6 بأنه لما كان الفسخ ثمَ بالتراضي 3 احثمل فيه هلذه الزيادة 
التابعة . 


وحيث أوجبنا أرش الحادث . . لا ننسبه إلى الثمن » بل يردٌ ما بين قيمة 


(1) انظر ما تقدم ( 706/4 ). 


المبيع معيباً بالعيب القديم » وقيمته معيباً به وبالعيب الحادث » بخلاف أرش 
القديم ؛ كما سيأتي . 


0 فين 

هلذا إن بادر المشتري بإعلام البائع بالحادث مع القديم ليأخذ المبيع بلا 
أرش » أو يتركه بإعطاء أرش » فإن أخَّر إعلامه بذّلك بلا عذر. . بطل الردٌ 
والأرئن لمن" القدك #الإتحار الفاتعير بالرفنا نفب إلا أن يكون التعأاف سريع 
الزوال غالباً ؛ كالحُمَّئ والرمد » والصداع ووجع البطن ؛ فإن له التأخير للردّ 
في أحد القولين » وهو المعتمد ؛ كما جزم به صاحب ١‏ الأنوار» ليردّه سليماً 
عن الحادث )١”‏ 

والقول الآخر : لا يرد لقدرته غلين طلب الأركن . 

ولو زال العيب الحادث بعد أخذ المشتري أرش العيب القديم » أو بعد 
قضاء الحاكم له به ولو لم يأخذه . . لم يكن له الفسحٌ ورَدُ الأرش ؛ لانفصال 
الأمر بذلك » فإن زال قبل أخذه [ أو] قضاء''' القاضي به . . كان للمشتري 


)١(‏ الأنوار لأعمال الأبرار ( ٠ ) 458/1١‏ ومثله في « مغني المحتاج » ( 728/7 ) ٠‏ وعبارته : ( لو 
كان الحادث قريب الزوال غالباً ؛ كرمدٍ وحمئ .. عَذِر في انتظار زواله في أحد قولين يظهر 
ترجيحه ؛ كما جزم به في « الأنوار» ليرد المبيع سالماً وإن كان قد يُوْحَدْ من كلام « الشرح 
الصغير » ترجيح ما يفهمه إطلاق المتن من المنع ) . 

(؟) في الأصل : ( وقضاء ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 19/5 ) » وه مغني المحتاج » 
(؟/ىلا). 


“.| بابب الصراة والرتبالي ---- يلاتق | ' 


الفسخ ولو بعد التراضي علئ أخذ الأرش » وإن زال العيب القديم قبل أخذ 
أرشه . . لم يأخذه ‏ أو بعده . . وجب رده ؛ لزوال المقتضي لأخذه . 


ولو حدث بالمبيع عيبٌ مثل القديم ؛ كبياضٍ قديم وحادث في عينه ٠‏ 
ثم زال أحدهما » وأشكل الحال . واختلف فيه العاقدان ؛ فقال البائع : ( الزائل 
القديم فلا رَدّ ولا أرش ) » وقال المشتري : ( بل الحادثٌ فلي الردٌ ) . . حلف 
كل منهما علئ ما قاله » وسقط الردٌ بحلف البائع » ووجب للمشتري بحلفه 
الأرش » فإن اختلفا في قدره . . وجب الأقل ؛ لأنه المتيمّن » ومن نكل . . 


3 2 
أو فضّة » فبان معيباً » وقد حدث عنده عيبٌ . . فسخ ورد الحلي بأرش 
الحادث » ولا ربا ؛ لأن الحلى فى مقابلة الثمن » وهما متماثلان » والعيب 
الحادث مضمونٌ عليه ؛ كعيب المأخوذ علئ جهة السّوم وإن كان الأرش من 


جنس الحلي ؛ لأنه لو امتنع الجنس . . لامتنع غيره ؛ لأنه بيع ربو بجنسه 


مع شيءٍ آخر . 
ولو علم بالعيب المشتري بعد تلف الحليّ . . فسخ أيضاً » وغرم البدل » 
واستردٌ الثمن ؛ كما رجّحه السبكي وغيره''' » بخلاف نظيره في غير الربوي ؛ 


.) 145/١١ ( تكملة المجموع‎ )١( 


لأنه [ هنا ]” '' لا يمكنه أخذ الأرش عن القديم » ولا سبيل إلى إسقاط حقّه » 
ففسخ . ولا يمسك الحلي ويأخذ الأرش عن العيب القديم ؛/إذ لو أخذه . 
لنقص الثمن » فيصير الباقى منه مقابَلاً بأكثر منه » وذلك ربا . 


وإن بان العيب وقد أنعل الدابة » والنزع للنعل يعيبها » فنزع . . بطل حقه 

من الردّ والأرش 8 لطن الفنيا رشقي لفان اران سلما تفلي ار 

البائع علئ قبول النعل ؛ إذ لا منَّةَ عليه فيه ولا ضرر» فلو سقطت . . استردَّها 
المشتري ؛ لأن تركها إعراضٌ لا تمليكُ » وإن لم يعبها نزعها . . لم يجبر البائع 
علئ قبولها . 


[ حكم ما لو توقّف العلم بالعيب القديم علئ إحداث عيب جديدٍ ] 

( وإن كان لا يوقف علئ عيبه ) القديم ( إلا ) بتقويره أو ( بكسره ) أو بثقبه » 
وله قيمة مع عيبه ( كالبطيخ )''' بكسر الباء أفصح من فتحها ‏ ويقال فيه : 
طبيخ بتقديم الطاء ‏ وبيض النعام ( والرانيج ) بكسر النون ؛ وهو الجوز الهندي 
( فكسر منه ) أي : من البيض ٠‏ أو قوّر من البطيخ » أو ثقب من الرانج ( قدر ما 
يعرف به العيب . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : ( يردّه ) بالعيب القديم 


. )9/0/7( » في الأصل : ( هناك ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. أي : المدود . هامش‎ )١( 


ودر سس 


وَيَرْدُ مَعَهُ أَرْشَ مَا نَمَص بالْكَسر فِي أَحَدٍ الْمَوْلَيْنِ دُو . 
ا يَرْد » بَلْ يَرْجِعٌ بالأزش إِنْ كَانَ لِمَا بَقِيَ قِيِمَةٌ » وَإِنْ 00 


صا سم 


قهراً ؛ لأنه معذورٌ فيه » ( و ) علئ هلذا : ( يرد معه [ أرش ] ما نقص بالكسر 
فى أحد القولين ) كالمصاة ( دون الآخر ) وهو الأظهر ؛ لِمَا مدّ أنه معذورٌ ؛ إذ 
لا يمكن معرفته إلا بذلك . 

( والثانى ) من القولين الأَوَّلِين : ( لا يرد ) قهراً ؛ كسائر العيوب الحادثة 
( بل يرجع بالأرش إن كان لِمَا بقي قيمة ) كبيض النّعام والبطيخ المُدوّد 


بعضّه » ( وإن لم يكن له قيمة ) علئ هنذا القول وعلى الأظهر أيضاً ؛ كالبيض 
المذر من غير النَّعام والبطيخ المدوّد كله أو المعذّن . . ( رجع بالشمن كله ) 
ويتبيّن فيه فساد البيع ؛ لوروده علئ غير متقَوْم » فتكون القشور للبائع » وعليه 
تنظيف المكان منها ؟؛ لاختصاصه بها . 


فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه المشتري ؛ كتقوير بطيخ حامض 
تمكن معرفة حموضته بغرز شيءٍ فيه » وكتقوير كبير يُستغنّئ عنه بصغير » 
وكشيٍّ الرمّانَ المشروط حلاوثّه لإمكان معرفة حموضته بالغرز. . فكسائر 
العيوب الحادثة [ فيما تقدّم ] فيها » وقد يُعرَف البيض بالقلقلة . 


[ ضابط العيب الحادث الذي يمتنع معه الردٌ القهري ] 
وضابط العيب الحادث الذي يمتنع معه الردٌ قهراً : كل ما يثبت به الردٌ 
على البائع . . يمنع الردَّ إذا حدث عند المشتري ٠‏ وما لا يقبت به الردٌ عليه . 


حي 


لا يمنع الردً إذا''' حدث عند المشتري إلا في الأقلٌ » فيمنع الردَّ وان كان لا 
يشبته ؛ كالثيوبة في أوانها ؛ فإنه لا يرد بها مع أنه لو اشترئ بكراً فوطثئها . . امتنع 
الرد » وكوجود العبد غيرٌ قارئ أو عارفٍ لصنعة ؛ فإنه لا يرد به مع أنه لو اشتراه 
قارئاً أو عارفاً لصنعة » فنسي القرآن أو الصنعة . . امتنع الردٌ . 


[ صور لتوضيح هلذا الضابط ] 

ونوضح هلذا الضابط بصور فنقول : 

تحريم الأمة الثيب بوطتئها على البائع ؛ لكون المشتري ابنه أو أباه . 
لا يمنع الردّ ؛ كما لا يثبته » ولا يمنعه إرضاعٌ يُحرّم الصغيرة على البائع ؛/ 
كأن ارتضعت من أيّه أو بنته في يد المشتري » ثم علم بالعيب » بخلاف ما 
لو زوّج المشتري الأمة قبل علمه بالعيب .. فإنه يمتنع الردُ قهراً ؛ لنقص 
القيعة , 

نعم ؛ إن علَّقَ الزوج طلاقها بالردّ فردّها قبل الدخول . أو كان قد زوّجها 
من البائع . . جاز الردٌ ؛ لزوال المانع » فإنها تطلق في الأولى ولا عدَّة » وينفسخ 
النكاح في الثانية . 


وإقرار العبد علئ نفسه في يد المشتري بدّين معاملةٍ . . لا يمنع الردّ بالعيب 
القديم » وكذا بدّين إتلافٍ , إلا إن صدّقه المشتري فيه . . فيمنعه » وعفو 


. ) 59/5 ( » في الأصل : ( وإذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


و كان عَيداً فَأَعْتََهُ » أؤ مَاتَ . 


المجنى عليه عند التصديق كزوال العيب الحادث ؛ فيمنع الردَّ بعد أخذ الأرش 
القديم » أو بعد حكم الحاكم به » ويجوز [ قبلهما ]”'' ؛ كما مد'') 
ا ان 
( وان وقف المبيع ‏ أو كان عبداً فأعتقه ) وهو مسلمٌ ( أو مات ) أو هلك 
المبيعٌ - غير الربويّ المبيع بجنسه ‏ عند المشتري ولو بآفة سماوية » أو استولد 
الأمة » أو جعل الشاة أضحية » ثم علم العيب به . . ( رجع بالأرش ) لتعدّر الردّ 
بفوات المبيع حسّاً أو شرعاً » فإن كان العبد كافراً . . قال الإسنوي : ( لا يرجع ؛ 
لأنه لم ييئس من رّه ؛ لإمكان لحوقه بدار الحرب ٠‏ فيُسترق ثم يعود إلى الملك ) » 
قال : ( ويجب حمل إطلاقهم علئ هنذا ) انتهئ '"' , ومحله : إذا كان المعتق 
كافراً أيضاً » ومع هنذا . . فهو بعيدٌ » فينبغي اعتماد إطلاق كلام الأصحاب . 
ل ان 
ولو اشترئ معيباً جاهلاً بعيبه يعتق عليه » أو بشرط العتق فأعتقه . . رجع 
بأرشه ؛ لأن المقصود وإن كان العتقّ فبذل الثمن إِنَّما كان فى مقابلة ما ظنَّه من 
سلامة المبيع » فإذا فات منه جزءٌ . . صار ما قُصِد عتقه مقابَلاً ببعض الثمن » 
ل ل 
ولو قال : ( أعتق عبدك عيِّي علئ كذا ) ففعل » ثم ظهر معيباً . . وجب 


. ) 19/5 ( » في الأصل : ( قبلها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(1) انظر ما تقدم ( 710/4 )» وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي 
بالروضة الشريفة ) . 

() كافي المحتاج ( ق 177/7 ) مخطوط . 


الأرش واستمرٌ العتق ؛ كما جزم به الشيخان في ( الكفارة ) قالا : ( ويجزئ عن 
الكفارة إن لم يمنع العيب الإجزاء ) '') 
ما الربوي المذكور ؛ كذهب بِيعَ بوزنه ذهباً » فبان معيباً بعد تلفه . . فلا 


وهل يمتنع الردٌ علئ بائع الصيد إذا أحرم ؛ لأن ردّه إتلافٌ عليه ؟ قال 
الإسنوي : ( فيه نظر) انتهئ '”' » والذي يظهر : أن له الردّ ؛ لأن البائع منسوبٌ 
إلى تقصير في الجملة . 

[ تعريف ضابط الأرش ] 

والأرش : جزءٌ من ثمن المبيع » نسبةٌ ذلك الجزء إلى الشمن كنسبة ما نقص 
العيب من القيمة لو كان المبيع سليماً إليها ء فلو كانت قيمته بلا عيب مئةً » وبه 
تسعين . . فنسبة النقص إلى القيمة عشر ء فالأرش عشر الثمن , وإنَّما كان الرجوع 
بجزءِ من الثمن ؛ لأن المبيع مضمونٌ على البائع بالثمن » فيكون جزؤه مضموناً عليه 
بجزءٍ من الثمن » فإن كان قبضه . . رَدّ جُْءَه » وإلا . . سقط عن المشتري بطلبه . 
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ولو ردّه المشتري بعيب وقد تلف الثمن حسّاً أو شرعاً ؛ كأن أعتقه . 
أو تعلق به حىٌ لازم ؛ كرهن وشفعةٍ . . أخذ/ بدله من مثل أو قيمةٍ . 


. ) 518/6 ( ء روضة الطالبين‎ ) "١5/4 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 5١17 -5١17/4 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١17/17 إفوق كافي المحتاج ( ق‎ 


ويُعتّبر أقل قيمة المبيع والثمن المتقوّمين من وقت البيع إلى وقت القبض ؛ 
لأن قيمتهما إن كانت وقت البيع أقل . . فالزيادة في الست عرفت في الك 
المشتري » وفى ي الشمن حدثت في ملك البائع » أو كانت وقتّ القبض أو بين 
الوقتين أقلّ . . فالنتقص في المبيع من ضمان البائع » وفي الشمن من ضمان 
المشتري » فلا يدخل في التقويم . 

ان نت 

( وإن ) علم بالعيب بعد زوال ملكه عنه إلئ غيره ؛ كأن ( باعه ) أو وهبه . 
( لم يرجع بالأرش ) في الأصح المنصوص ''' ؛ لأنه قد يعود إليه فيرده . 

( وقيل : يرجع ) بالأرش ؛ لاستدراك الظلامة فيما إذا زال ملكه بعوضٍ » 
( وليس بشيءٍ ) لِمَا ذكر من التعليل » ( فإن رد عليه الثاني بالعيب . أو وهبه 
له أو ورئه ) أو اشتراه منه أو أقاله » أو نحو ذلك . . ( ردَّه ) لزوال المانع » 
وكزوال الملك : رهنه وغصبه ونحوهما”") 

وقيل على الوجه الثاني : إن عاد المبيع إليه بغير الردّ . . فلا رد له ؛ لأنه 
بالاعتياض عنه استدرك الظلامة » وغبن غيره كما عُبن هو . 

وعلى الأوّل : لو تعدَّر الردُ من المشتري الثاني ؛ لتلفبٍ أو إعتاق أو نحوه . . 


. ) 35 انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 
» في الأصل : ( ذكر رهنه وغصبه . . . ) » والتصويب من سياق عبارة « فتح الوهاب‎ )6( 
.) ١ك‎ 
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وَأَلعَيِْبٌُ لذي يُرَدْ به : ما يَعَْدَهُ ألناسُ عَيْبا ؛ مِنَ ألمَرَض . وَالعَمَ» 
وَآلْجُنُونِ » وَآلْبَرَص . وَلْجُدَام , وَالْبكَ 


رجع بالأرش المشتري الثاني على الأول » والأولٌ علئ بائعه » وله الرجوع عليه 
قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه في الأصح فيهما . 


الأمر الثانى : ما يُظنَّ حصوله بالعرف 

وقد أشاز إلية ,إقوله :3( ولعب الذي ير به) المبيم اانا مده الناس 
عيباً ) فيردٌه ( من المرض ) وإن قلّ ؛ كما قال ابن يونس وابن الرفعة 2 » 
وقال العجلي : ( إن كان المرض يزول بالمعالجة السريعة . . فلا خيار ؛ كما 
لو غْصِب وأمكن البائعَ رده سريعاً )”"" » قال السبكي : ( وهو حسنٌ )”© 
( والعمئ ) والعور ( والجنون ) ولو متقطِعاً ( والبرص والجذام ) وان لم يستحكم 
( والبخر ) الناشئ من [ تغيّر] المعدة » لا من فلج الأسنان”'' » فليس بعيبٍ ؛ 
لأنه يزول بالتنظيف .» والتقييد بكونه من المعدة حكاه القاضي مجلّي عن 
بعضهم ثم قال : ( ولا حاجة إليه ؛ لأن البخر لا يكون إلا منها )”*) 


. ) 5417/9 ( مخطوط . كفاية النبيه‎ ) 1658/١ شرح التنبيه (ق‎ )١( 

() انظر « تكملة المجموع » للسبكي ( 007/١١‏ ). 

(6) تكملة المجموع .)907/١١(‏ 

(1) كذا في « حاشية الجمل علئ شرح المنهج » ( */178 ) » وهو تباعد ما بين الأسنان» 
وفي ١‏ مغني المحتاج » ( 588/7 ) » و« أسنى المطالب » ( 97/7 ) : ( قلح الأسنان ) » وهو: 
تغيّر الأسنان بصفرةٍ أو خضرة تعلوها » قال في « المغني » : ( واعترض ذلك في ١‏ الذخائر » : 
بأد العدكر وقلع لا سك يضرا تال اليتري توهو خضل ضعي ).+ 

(6) انظر « المطلب العالي » (ق0/17٠78‏ ) مخطوط . 


( والزنا والسرقة ) والإباق من الرقيق ولو مرةٌ أو صغيراً ؛ لنقص قيمته بكل 
ها رو كايا كه انإ نه حيرا ,أن فيد الزن امورل ا لوليينا ليرد 
إحصان الحرّ الزاني بالتوبة » وعد السرقة والإباق مع التوبة من العيوب كما 
تقرّر . . هو المعتمد ؛ كما جزم به [ ابن ] المقري في « روضه »'') 

( وما أشبه ذلك ) كالخصاء ‏ بالمدٍّ - ولو لبهيمةٍ » والجبٍ للذكر ؛ أي : 
قطعه ؛ للنقص المفوّت للغرض من الفحل ٠‏ والصّنانٍ المستحكم المخالف 
للعادة دون ما يكون لعارضٍ عرق أو حركةٍ عنيفةٍ » وكون الرقيق مخبّلاً ‏ 
بالموحدة ‏ وهو : من في عقله خبلٌ ؛ أي : فسادٌ » أو أبلة ؛ وهو: من غلب 
عليه سلامة الصدرء رُوي : أن أكثر أهل الجنة الُلّه »”'" ؛ أي : في أمر 
ةلقل افساته يهاء نوهي أكبازة في ار الكغره: 


أو أشلّ » أو أقرعَ ؛ وهو: من ذهب شعر رأسه / بآفةٍ » أو أصمّ ؛ وهو : من 
لم يسمع , أو أخفش ؛ وهو: صغير العين ضعيف البصر خِلَّقَةً » ويقال : هو 
مَن يبصر بالليل دون النهار» وفي الغيم دون الصحوء وكلاهما عيبٌ ؛ كما 
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ذكره فى « الروضة »”'' . أو أجهرّ ؛ وهو : من لا يبصر فى الشمس . أو أعشئ ؛ 
وهو : من يبصر بالنهار دون الليل » وفي الصحو دون الغيم » والمرأة عشواء » 


. ) 51/9/١١ روض الطالب‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه البزار في « مسنده » ( 7718 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 488 ) عن 
سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

(*) روضة الطالبين ( .)١١8/7‏ 


ريع المعاملات/البيرع 000ب ياب با مهرّاة والرَه بالعيب 


أو أخشع ء أو أبكم ؛ أي : أخرس » أو أت لا يفهم كلامه غيرًه » أو فاقة الذوق 
أو أنملة أو الظفر أو الشعر ولو عانةٌ » أو في رقبته لا في ذمّته فقط دينٌ . 
يان 
كال :قبل #ننن تغلى برقعه مال [30]'" يضح بيفة “تكيك يعد من 
العيوب ؟! 
أقول : يُتصوّر بأن يبيعه » ثم يجني جناي تتعلّق برقبته قبل قبضه ؛ فإنها 
من ضمان البائع ؛ كما مدٌ'") 


_ 
2 


أو له إصبعٌ زائدةٌ » أو سِنٌّ شاغيةٌ ؛ وهي - بشين وغين معجمتين - : الزائدة 
التي تخالف نبتتها نبتة بقية الأسنان» أو سِنٌّ مقلوعةٌ لا لكبرء أو به قروحٌ » 
أو أبهىّ ‏ والبهق : بياضّ يعتري الجلد يخالف لونه » وليس من البرص ؛ 
فالبرص والجذام أولئ - أو أبيضَ الشعر في غير سنّه » ولا تضر حمرته . 

قال الروياني : ( أو كونه أعسرٌ ) '"' . وفصّل ابن الصّلاح فقال : ( إن كان 
أضبط ؛ وهو الذي يعمل بيديه معاً . . فليس بعيب ؛ لأن ذلك زيادةٌ فى القوة » 


8 
.م 


وإلا . . فهو عيبٌ )”*' ء ولعلَّ الروياني لا يخالف ذلك . 


. ) 58/7 ( » شطب عليها في الأصل » والصواب إثباتها ؛ كما في « مغني المحتاج‎ )١( 
.)59-54/4 ( (؟) انظر ما تقدم‎ 

(6) انظر « النجم الوهاج » ( ١77/84‏ ) . 

(4) فتاوى ابن الصلاح (١/لالا”‏ - 398 ) . 


أو كام از كذايا أو تاها “أو فاذقا للمحفينات © أو مقامرا ١‏ أواتاركا 
للصّلاة » قال الزركشي : ( وينبغي اعتبار ترك ما يُمَكَل به منها )''' » أو شارت 
ما يسكر وإن لم يسكر بشربه » قال الزركشي : ( وينبغي أن يُقيّد بالمسلم » دون 
من يعتاد ذلك من الكفار ؛ فإنه غالبٌ فيهم )” '' 


2 


أو خنثئ مشكلاً أو واضحاً , أو مخيّثاً ؛ وهو - بفتح النون وكسرها ‏ : الذي 
تطبه حركاته حركات الساء لقا وخلقاء أو مكنا من نفشه وإن كان ضغيراً » 
أو مرتداً » قال الماوردي : ( وإن تاب )""' » أو مُحْرماً بإذن من البائع » وكافراً 
لم يجاوره كفارٌ ؛ لقلّة الرغبة فيه » فإن جاوره كفارٌ . . فليس بعيب . 
د اعد 
أو كون الأمة رتقاءَ أو قرناءَ » أو مستحاضة » أو يتطاول طهرها فوق العادة 
الغالبة » أو لا تحيض وهي في سنّ الحيض غالباً ؛ بأن بلغت عشرين سنة » 
قاله القاضي ”' ؛ لأن ذلك إِنَّما يكون لعلَّةِ » أو حاملاً ؛ لأنه يخاف من هلاكها 
بالوضع لا في البهائم ؛ لأن الغالب فيها السلامة » أو معتدَّة ولو مُحرَّمَة عليه بنحو 
نسب » خلافاً للجيلي في المحرّمة”*' » أو كافرة كفرها يُحَرّم الوطء كوثنية . 
د # 


. ) 088/5 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(5) انظر « أسنى المطالب » ( 908/5 ). 

(؟) الحاوي الكبير ( /ا1/ 18٠9‏ ) . 

(4) انظر « المطلب العالي » ( ق 78١/1‏ ) مخطوط . 
(6) انظر « أسنى المطالب » ( 58/7 ) . 


واصطكاكُ الكعبين » وسوادٌ الأسنان أو حمرثها ؛ كما بحثه بعضهم . 
أو خضرثها أو زُرقمُها » وتراكمٌ الوسخ الفاحش في أصولها » وذهابٌ الأشفار 
من الأمة , وكِبَرُ أحد ثدييها » والخيلان الكثيرة ‏ بكسر الخاء : جمع خالٍ ؛ 
وهو : الشامة - وآثارٌ السّجاج . 


وكون الدّابة جموحاً ؛ وهي : التي تمتنع على راكبها » أو عضوضاً » أو 
رموحاً » أو نفوراً » أو تشرب لبنها أو لبن غيرها » أو تكون/ بحيث يُخشَّى من 
ركوبها السقوطٌ ؛ لخشونة مشيها ‏ أو ساقطة الأسنان لا لكبرء أو قليلة الأكل . 

والحموضة في البطيخ لا الرمان . . عيبٌ . 

ولا ردّ بكون الرقيق رطب الكلام » أو غليظ الصوت », أو بكونه يعتق على 
من وقع العقد له ء ولا بكونها عقيماً » ولا بكون العبد عِيِيناً » وليس عدم 
الختان [عيباً ]''' إلا في عبدٍ كبير ؛ خوفاً عليه من الختان » بخلاف الأمة 
اكير لأناعتاتها ليه الا يلكات ليا ملت رقي يحضبه العتكي قله 
البلوغ . 

ومن العيوب : ظهور مكتوب بوقفيّة المبيع ولم يثبت » وكذا شيوعها بين 


2 فك 


الناس » وشق أذن الشاة مثلاً إن منع الإجزاء 


. ) 50/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ والتصويب من‎ ٠ ) في الأصل : ( عيب‎ )١( 


[ ضابط العيب المثبت للخيار] 

ولا مطمع في استيفاء العيوب المثبتة للردٍ » وللكن الضابط الجامع لها : 
أن الردّ يغبت بكل ما يُنقِص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرضٌ صحيحٌ » 
والغالب في أمثال المبيع عدمه ؛ إذ الغالب في الأعيان السّلامة » فبذل المال 
يكون في مقابلة السليم » فإذا بان العيب . . وجب التمكن من التدارك . 

فاحترز ب ( يفوت به غرض صحيحٌ ) عن قطع إصبع زائدؤقء أو 
[ فلقة]”'' ' يسيرةٍ من فَخذٍ أو ساقٍ لا ُورثٌ شيناً' '' . ولا تُفوّت غرضاً ؛ 
فلا رد به . / 

وب ( الغالب . .. ) إلئ آخره ؛ عمًّا لا يغلب فيه ذلك ؛ كما أشار إليه 
الشيخ بقوله : ( وان اشترئ جاريةً فوجدها ثيّباً ) في سنّ يحتمله ( أو مسنّةٌ ) 
أي : كبيرة السّنَ ( أو كافرةً ؛ يحل وطؤها كيهودية . . ( لم يجز ردُها ) قهراً ؛ 
لأنه ليس نقصاً . بل فوات فضيلةٍ » وكقلع السِنّ في الكبر. 

قال شيخنا الشهاب الرملي : ( وكالخصاء في الثيران )”") 

قال الأذرعي : ( وكترك الصلاة في الأرقّاء )”'' وإن نقصت القيمة بنالك ؛ 
فلا رد بشيءٍ منه . 


. ) 50/١ ( » في الأصل : ( قلفة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(5) أي : عيباً . 

(*) حاشية الشهاب الرملي علئ سرح تحرير تنقيح اللباب ( 7/١/3‏ ) مخطوط . 
(4) قوت المحتاج ( 1١10/1‏ ). 


ربع ا معاملات/البيوع ..._._ لت بي بيع امصررّاٌ والرّرٌ بالعيب 


6 ْ 
[في ضبط أنواع العيوب المختلفة باختلاف الأبواب ] 

العيب ستة أقسام : 

- في ( البيع ) و( الزكاة ) و( الغُرّة ) و( الصَّدَاق ) إذا لم يفارق قبل 
الدخول : ما موّ. 

- 1[ وفي ] ( الكفارة ) ''' : ما أضرّ بالعمل [إضراراً ] ' '' بيّناً . 

- وفي ( الأضحية ) و( الهدي ) و( العقيقة ) : ما نقص اللحم . 

- وفي ( النكاح ) : ما نفّر عن الوطء ؛ كما هو مبيّنٌ في محلّه . 

- وفي ( الصَّدَاق ) إذا فارق قبل الدخول : ما فات به غرضٌ صحيحٌ ؛ سواء 
أكان الغالب في أمثاله عدمّه أم لا . 

- وفي ( الإجارة ) : ما يؤثِّر في المنفعة تأثيراً يظهر به تفاوت في الأجرة » 
قال الدّميري : ( وينبغي أن يُرّاد عيب المرهون ؛ فالظاهر : أنه ما نقص القيمة 
فقط )9(0) 


)١(‏ في الأصل : ( في الكفارة ) » والتصويب من « النجم الوهاج » ( 175/4 ) » و« أسنى 
المطالب ) (؟59/5). 

(؟) في الأصل : ( إضرراً ) » والتصويب من « النجم الوهاج » ( ١71/5‏ ) » وه أسنى المطالب » 
(؟/50). 


(") النجم الوهاج ( 155/84 ) . 


الأمر الثالث : ما يُظنّ حصوله بشرطٍ وفيه غرض مقصود 

وقد أشار الشيخ رحمه الله إليه بقوله : ( إلا أن يكون قد شرط أنها بكرٌ 
أو صغيرةٌ أو مسبلمةٌ ) فبان خلاف ذلك ؛ فله الردٌ ؛ لخلف الشرط » وكذا لو 
شرط كون المبيع الرقيق كاتباً أو خبّازاً أو نحو ذلك من الأوصاف المقصودة . 
فبان خلافه . . فإنه يغبت له الخيار ؛ لفوات فضيلة ما شرطه . 
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( وان شرط أنها ثيبٌ » فخرجت بكرا . . لم يرد )/ لأنها أكمل مما شرط . 

( وقيل : يرد ) لأنه قد يكون له في ذلك غرضنٌ ؛ لضعف آلته » أو كبر سيّه 
وقد فات عليه . 


لخ نا 
لد يي كينت 


( وان شرط أنه ) أي : الرقيق ( كافرٌ) أو فحلٌ , أو مختونٌ أو خَصيٌّ 
( فخرج مسلماً ) في الأولى » وخّصيَاً في الثانية » وأقلف في الثالثة » وفحلاً 
في الرابعة . . ( ثبت الردٌ ) لاختلاف الأغراض بذالك ؛ إذ في الكافر مثلاً فوات 
كثرة الراغبين ؛ إذ يشتريه المسلم والكافر » بخلاف المسلم , والخّصي - بفتح 
الخاء - : من قُطِع أنشياه » أو سُلّتا وبقي ذكرهء لا إن شرط كونه أقلف فبان 
مختوناً . . فلا يثبت به الخيار ؛ إذ لم يفت بذلك غرضٌ مقصودٌ , إلا إن كان 


الأقلف مجوسياً بين مجوس يرغبون فيه بزيادةٍ . . فيثبت بذلك الخيار. 


2 عد 


ولو شزط كونة فاسقا أو.خاتنا» أو آمئا او ليق أو ناقضن الخلقة فا 
خلافه . . لم يغبت له الردٌ ؛ لأنه خيرٌ مما شرط . 


أو شرط كون الأمة يهودية أو نصرانية » فبانت مجوسيةً ونحوها . . ثبت 
الخيار ؛ لفوات حل الوطء ء بخلاف ما لو شرط كونها يهودية فبانت نصرانية 
أو بالعكس . ْ 

ويثبت أيضاً فيما لو شرط كون الكافر يهودياً أو نصرانياً » فبان مجوسياً 
أو عكسه » وبعكسه صرّح الروياني '') 

قال الشيخ أبو حامد : ( قال أصحابنا : لو اشترئ ثوباً علئ أنه قطن » فبان 
كُنَّاناً . . لم يصح الشراء ؛ لاختلاف الجنس )”') 

ع 

ويكفي في الوصف المشروط ما يقع عليه الاسم » ولا يُسْترّط فيه النهاية » 
ففي شرط [ الكتابة ]”"' . . يكفي اسمها وإن لم تكن حسنةً » فلو شرط 
حُسنها . . اعتّبر حُسنها [ عرفاً ] » قاله المتولي'*) 

وغنيان الخلف على القور #قلو تعدو الرذ تهلاك أو غيزه افله الأرش »+ 
كما في العيب . 


)١(‏ بحر المذهب (55/50؟7). 

(5) انظر « المجموع » ( ١١/5؟١).‏ 

(") في الأصل : ( الكفاية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (01//7 ) . 
(1) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 50/65 ) مخطوط . 


َانْ بَاعَ بِسَرْطٍ الْبَرَاءةِ مِنّ الْعْيُوبٍ . . فَفِيه 
وَلثَاتى : لا يَيْرَا » وَيَنِطُلُ ألْبَيهُ عَلَى هَلذًا » وَقِيل 
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زر 


[ البيع بشرط البراءة من العيوب ] 

( وإن باع ) حيواناً أو غيره ( بشرط البراءة ) للبائع ( من العيوب ) في 
المبيع » أو قال : ( بعتك علئ ألا ترد بعيب ) . . ( ففيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : 
أنه يبرأ) من كل عيب ؛ عملاً بالشرط . 

( والثاني : لا يبرأ) عن عيب ما ؛ للجهل بالمُبوَأً منه ( ويبطل البيع على 
هلذا ) لأنه بِيعٌ بشرطٍ فاسدٍ . 

( وقيل ) وهو الراجح علئ هنذا القول : ( لا يبطل ) وإن بطل الشرط . 

( والثالث ) وهو الأظهر ؛ كما في « المنهاج » وغيره من كتب الشيخين : 
( أنه يبرأ من كل عيب باطن ) موجودٍ حال العقد ( في الحيوان لم يعلم به 
البائع » ولا يبرأ مما سواه )''' ؛ أي : العيب المذكور» فلا يبرأ عن عيب 
بغير الحيوان ؛ كعقار وثياب مطلقاً » ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه البائع 
أم لاء ولا عن عيبٍ باطن بالحيوان علمه » ولا عن عيبٍ به حدث بعد البيع 
[ وقبل ]”'' القبض مطلقاً ؛ لانصراف الشرط إل ما كان موجوداً عند العقد . 

كان كنا 


)١(‏ منهاج الطالبين ( ص 77١‏ ١7؟‏ )ء. الشرح الكبير ( 747/5 )ء رؤضة الطالبين 
(*/1؟١).‏ 


(؟) في الأصل : ( وقيل ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١191/1١‏ ) . 


والأصل في ذلك : ما روئ مالك في « الموطأ» وصحّحه البيهقي : أن 
ابن عمر رضي الله تعالئ [ عنهما ]''' باع عبداً له بشمان مئة درهم بالبراءة » 
فقال له المشتري : به داءٌ لم تسيّه لي » فاختصما إلى عثمان رضي اللّه عنه » 
فقضئ على ابن عمر أن يحلف : لقد باعه وما به داءٌ يعلمه . فأبئ أن يحلف 
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د قضاء عشمان على البراءة في صورة الحيوان المذكورة » ووافق 
اجتهادَةٌ اجتهادٌ الشافعي رضي الله عنه وقال : ( الحيوان يتغذََّئ في الصحّة 
والسقم » وتَحِؤلٍ طبائعه'"' ٠‏ فقلّما ينفكُ عن عيبٍ خفيٍ أو ظاهر ) 27" ؛ 
أي : فيحتاج البائع ذه إلى اعوط »اليتق ياروم الع نيه نيولت 
من الخفي . دون ما يعلمه مطلقاً في [ حيوانٍ ]”*' أو غيره ؟ لتلبيسه فيه » 
وما لا يعلمه من الظاهر فيهما ؛ لندرة خفائه عليه » أو من الخفي في غير 


. في الأصل : ( عنه ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(0) الموطأ ( 517/5 ) » السنن الكبير ( 718/6 ) برقم .)1١844(‏ 

(6) قوله : ( وتحؤّل طبائعه ) قال العلامة الجمل رحمه الله تعالئ في « حاشيته علئ شرح 
المنهج » ( 157/7 ) : ( بالجر تفسير لِمَا قبله . انتهئ «ح ل ؛ ؛ وفي «ق ل على المحلِّي » : 
قوله : ٠‏ وتحول طباعه » هو بفتح التاء المثناة وضم الواو نه 
ما قبله » أو بضم التاء وفتح الواو ؛ مضارع مرفوع » وه طباعه » نائب فاعله ؛ أي : تتغبّر أحواله » 
فهو عطف عامٌ . انتهئ ) . 

() الأم (6/4؟1). 

(5) في الأصل : ( حيوانه ) » والتصويب من « أسنى المطالب »77/7 ) » و« مغني المحتاج » 
(؟/الا). 


و وده 
الْمُسْترِي ا ا 


الحيوان ؛ كالجوز واللوز ؛ إذ الغالب عدم تغيّره » بخلاف الحيوان . 
والبيع مع الشرط المذكور صحيحٌ مطلقاً ؛ لأنه شرط يؤكّد العقد » ويوافق 


ند د كن 


ولو شرط البراءة عمًّا يحدث من الغيوب قبل القبضن ولو مع الموجوذ 
منها . . لم يصح الشرط ؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وجوهه » فلا يسقط » ولو 
شرط البراءة عن عيب عيّنه : فإن كان مما لا يُعايّن ؛ كزناً وسرقةٍ واباقٍ . 
برئ منه ؛ لأن ذكرها إعلامٌ بها » وإن كان مما يُعايّن كبرص ؛ فإن أراه إياه . 
فكذلك ء وإلا . . فلا يبأ منه ؛ لتفاوت الأغراض باختلاف قدره ومحله . 


[ اختلاف المتعاقدين في حدوث العيب ] 
( وإن اختلفا في عيب يمكن حدوثه ) وقدمه كبرص ( فقال البائع : حدث 
عندك . وقال المشتري : بل كان عندك . . فالقول قول البائع ) لموافقته للأصل 
من استمرار العقّد ( بيميئه ) لاحتمال صدق المشتري . 
نعم ؛ لو ادّعئ قِدَّمِ عيبِينٍ » فأقرٌ البائع بِقَدَمم أحدهما ء وادّعى حدوث 
الآخر. . فالمُصَدَّق المشتري بيمينه ؛ لأن الردَّ ثبت بإقرار الباتع بأحدهما » فلا 
يبطل بالشكٌ » قاله ابن القطان وغيره''' » ونقله ابن الأستاذ عن النصنّ'") 


. ) 7١9/5 ( ) انظر « عجالة المحتاج‎ )١( 
.) 1١44/4 ( » الأم ( 481/17 ) » وانظر « النجم الوهاج‎ )١( 


ربع المعاملات/البيوع .ا _ _ عب باب بيع ال صما والرّمٌ بالعيب 


الاو 


قال ابن الرفعة : ( ولا بدَّ من يمين المشتري » فإن نكل . . لم ترد على 
البائع ؛ لأنها إِنّما ترد إذا كانت تُثبت للمردود عليه حقّاً » ولا حقّ له هنا . 

نعم ؛ لا يثبت للمشتري الردٌ )"2 

كن تن 

ويحلف البائع كجوابه على القاعدة الآنية في ( كتاب الدعوئ والبينات )'') 
فإن قال في جوابه : ( ليس [له] الردٌ علىّ بالعيب الذي ذكره ) » أو : ( لا 
يلزمني قبوله ) ٠‏ أو : ( ما أقبضته وبه هلذا العيب ) . أو : ( ما أقبضته إلا سليماً 
من العيب ) . . حلف علئ ذلك ؛ ليطابق الحلف الجواب » ولا يُكلّف في 
الأوليين التعدّض لعدم العيب وقت القبض ؛ لجواز أن يكون المشتري علم 
العيب ورضي به » ولو نطق البائع بذلك . . كلف البينة عليه . 

ولا يكفي في الجواب والحلف : ( ما علمت به هلذا العيب عندي ) . 

وله الحلف على الببّ ؛ اعتماداً على ظاهر السلامة إذا لم يعلم أو يظن 
خلافه . 


وتصديقه فيما ذُكر بالنسبة لمنع الردّ» لا لتغريم أرش » فلو حلف ثم 
جرئ فسخ بتحالفٍ » فطالب بأرش الحادث . . لم يُجب إليه ؛ لأن يمينه / وان 
صلحت للدفع عنه . . لا تصلح لشغل ذمَّة المشتري » بل للمشتري أن يحلف 


. المطلب العالي ( ق4/8: ) مخطوط‎ )١( 
. ) 101/٠١ ( انظر ما سيأتي‎ )7( 


الس العلا رازو ]ليي 72-2 7لب7بتتتتتي زم المعا تاوق 0101 


الآن أنه ليس بحادث ؛ كما في « الوسيط » تبعاً للقاضي والإمام '') 

الو عي وي ل د 
و[ البيعٌ ]""' أ :صوق المشتري :بلا يَمِين » ولو لم يمكن مه + كجرح 
رق و[ بيع ]0 1( والقبضُ من سنةٍ . . صُدّق البائع بلا يمين . 

ل كت ف 

ولو اختلفا في وجود العيب ٠‏ أو في [ صفةٍ]” '' هل [ هي ]”*' عيبٌ 
أو لا . شرك قرنها الاقم تيبي اال يدرقه اهلان سارها :وله وكين 
في معرفة حاله إلا قول عدلين عارفين بذلك ؛ كما جزم به القاضي والمتولي 
ل ب ال ا 

00 » والأوّل أظهر . 


) 17/83 ( » نهاية المطلب ( 551/0 ) » وانظر « المطلب العالي‎ » ) ١51١/7 ( الوسيط‎ )١( 
. مخطوط‎ 

(؟) في الأصل : ( المبيع ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 175/١‏ ) . 

(0) في الأصل : ( المبيع ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( ١95/1١‏ ). 

ا ل ا 000 

(0) في الأصل : ( هو ) ء والتصويب من ١‏ أسنى المطالب» ( 77/7 ) » و« مغني المحتاج » 
(؟/21). 

(؟) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 77/0 ) مخطوط ء وانظر « أسنى المطالب » 
(ك/'مم). 

0) التهذيب ( 508/5 ). 

(8) الشرح الكبير ( 77/5/45 ) » روضة الطالبين ( 179/79 ) . 


ولو ادعى البائع علم المشتري بالعيب » أو تقصيرّه في الردّ . . فالقول قول 
المشتري ؛ كما ذكره في « أصل الروضة »''' » وقيّده الدارمي وغيره : بما إذا 
كان مثل العيب يخفئ على المشتري''' ؛ أي : عند الرؤية » فإن كان مما لا 
يخفئ ؛ كقطع أنفه أو يده . . فالقول قول البائع . 

( وإن باعه عصيراً وسلّمه إليه فوجد في يد المشتري خمراً » فقال البائع : 
عندك صار خمراً » وقال المشتري : بل كان عندك خمراً ) وأمكن كل من 
الأمرين . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر: ( أن القول قول البائع ) 
بيميئه ؛ لموافقته للأصل من استمرار العقد . 

( والثاني : أن القول قول المشتري ) بيمينه ؛ لأن البائع يدعي عليه قبضاً 
صحيحاً وهو ينكره » والأصل : عدمه . 


[ في بيان الفسخ بالوقالة ] 
سكت الشيخ رحمه الله عن الفسخ بالإقالة ؛ وهي جائزةٌ » [ وتسنّ 


. ) روضة الطالبين ( 159/7 ) ء وانظر « الشرح الكبير » ( 5/هلا؟‎ )١( 
. ) 5/5١ » انظر « أسنى المطالب‎ )0( 


1+7 باب بع الها والرة ,المي -- بيع العاملات/البيرع ‏ ]: 


لنادم ] لخبر  :‏ من أقال نادماً . . أقال الله عثرته )١١)‏ 

وهي فسخ لا بِيعٌ » وإلا . . لصحّت مع غير البائع وبغير الثمن الأول » وهي 
لا تصح بذلك ٠‏ فيجوز تفريق المتقايلينٍ من مجلس الإقالة في الصّرف قبل 
التقابض » ولا تتجدّد بها شفعة » وتصح في المبيع والمُسلّم فيه ولو[ قبل ]”"2) 
القبض .ء أو بعد التلف لهماء ويردٌ المشتري مثل التالف في المثلي » وقيمئّه 
في المتقوّم » وينفذ تصرٌّف البائع في المبيع بعدها قبل القبض .» إلا إذا لم يكن 
المشتري قبض الثمن . . فلا ينفذ تصرّفه . 

لفن 

ولا تنفسخ الإقالة بتلف المبيع عند المشتري » بل يضمنه بأقل قيمتّي وقت 
العقد والقبض » كذا قال ابن المقري” "' » وقياس ما مرّ في اعتبار الأرش : 
أنّها إذا كانت بين الوقتين أقلّ . . فهي المعتبرة » بل قال شيخنا شيخ الإسلام 
زكريا : ( وفي اعتبار الأقل نظرٌء والوجه : اعتبار يوم التلف ) انتهئن'*) 

وإن استعمل المشتري المبيع بعد الإقالة وقبل القبض . . لزمته الأجرة » 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 5079 ) », والبزار في « مسنده) ( 8151 ) عن سيدنا أبي هريرة 


رضي الله عنه . 

(؟) في الأصل : ( بعد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (1/6/7) . 

”) روض الطالب 0 ١/هل/ا؟‏ ) . 

(4) أسنى المطالب ( 75/7 ) ٠‏ واعتمد الشهاب الرملي رحمه الله تعالئ في « حاشيته على 
أسنى المطالب » ( 75/7 ) اعتبار الأقل » وقال : ( الوجه : ما ذكره الشيخان » لأنه كان مضموناً 
على المشتري قبلها بهئذا القدرء ولم يرد علئ هنذا الضمان ما يزيله ولا ما يغيّره ) . 


0 


ريع المعاملات/البيرع 00ت باببيعالهماة والردٌ بالعيب 


وليس للبائع فيها رد بعيب حدث بيد المشتري قبلها » وعليه للبائع أرش 
العيب » وللمشتري حبس المبيع بعدها لاسترداد الشمن . 
ان ين 

ولفظها : قول العاقدين : ( تقايلنا أو تفاسخنا ) » أو قول أحدهما للآخر: 
( أقلتك ) أو نحوّه » فيقبل الآخر . 

ولا يُشترّط / لصكّتها ذكر الثمن » ولا تصح إِلَّا بذذلك الشمن ؛ كما مرّء فإن 
زاد فيه أو نقص عنه ؛ أو شرطً فيها أجلاً » أو أَخدَ [صحيح ]''' عن مكسرٍ 
أو عكسّه . . بطلت وبقي العقد بحاله . 

وتصح من الوارث ؛ لأنه خليفة العاقد » وتصح في بعض [ المبيع ]”") 
والمُسلَّم فيه ؛ كما تصح في كُلّه ‏ للكن إن أقاله في البعض ليعجّل له الباقي . 
أو عجّل له بعض [ المُسلّم فيه ]”"' ليقيله في الباقي . . فهي فاسدة . 

ولو تقايلا أو تفاسخا بعيب أو تحالّفٍ , ثم اختلفا في قدر الثمن . . فالقول 
قول البائع بيمينه ؟ لأنه الغارم » وكذا إذا احتاجا إلئ معرفة الثمن لتقدير الأرش 
الذي يرجع به المشتري على البائع عن العيب القديم » وإن اختلفا في وجود 
الإقالة . . فالقول قول منكرها بيمينه ؛ لأن الأصل : عدمها . والزيادة المنفصلة 


. ) 7/0/7 ( » في الأصل : ( صحيحاً ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )١( 
. )726/5( » (؟) في الأصل : ( السلم ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
. ) 728/1 ( والتصويب من « أسنى المطالب»‎ ٠ ) في الأصل : ( السلم‎ )6( 


باب بيع المصراة وار بالعيب ريع المعامالات/البيوع 
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قبلها للمشتري » والمتصلة للبائع » إلا الحمل الحادث قبلها . . فقياس ما مرّ 
في الردّ بالعيب : أنه للمشتري . 

وإن باعه مؤجّلاً وتقايلا بعد حلول الأجل وقبض الثمن . . استردٌ المشتري 
الثمن بلا مهلةٍ » فلا يلزمه أن يصبر قدر الأجل » فإن لم يقبض البائع الشمن . . 
سقط عن المشتري » سواء أكان حالاً أم مؤجّلاً » وبرئا جميعاً ؛ لزوال العلقة 


د 
ا 


[ في حكم ما لو وٌهِبَ الشمن للمشتري ثم وجد بالمبيع عيباً ] 

لو وهب البائع الثمن المعيّن بعد قبضه للمشتري » ثم وجد المشتري 
بالمبيع عيباً . . فهل له رده على البائع ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : لا ؛ لخلوّه 
عن الفائدة » والثاني : نعم » وفائدته : الرجوع على البائع ببدل الثمن ؛ كنظيره 
في الصّداق » وبه جزم ابن المقري ك؟ '') 

ولو اشترئ ثوباً وقبضه وسلَّم ثمئه ؛ ثم وجد بالغوب عيباً قديماً فردّه ‏ 
فوجد الثمن معيباً ناقص [ الصفة ]''' بأمر حدث عند البائع . . أخذه ناقصاً 
ول شو له يسيب النفص» | 
)١(‏ روض الطالب ( 084/١‏ ) . 


(؟) في الأصل : ( القيمة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7/8/7 ) » و« مغني المحتاج » 
(؟/85). 


ربع المعامالات/البيوع ...ب باب بيع ال مهمٌاةَ والرّدٌ بالعيب 


[ بقية أسباب الفسخ ] 
وعُلِم مما مرّ وممّا سيأتي : أن أسباب الفسخ ‏ كما قال الشيخان”'2 - 
سبعة : خيار المجلس » والشرط » والخلف للشرط المقصود » والعيب » 
والإقالة » والتحالف » وهلاك المبيع قبل القبض"") 
للكن بقي من أسباب الفسخ أشياء وإن علمت من أبوابها وأمكن رجوع 
بعضها إلى السبعة ؛ فمنها : إفلاس المشتري ٠‏ وتلقّي الركبان » وغيبة مال 
المشتري إلئ مسافة القصر . وبيع المريض محاباة لوارث أو أجنبي بزائدٍ على 
الثلث ولم يجز الوارث”") 


» قول الشارح رحمه الله تعالى : ( كما قال الشيخان ) كذا في الأصل وه مغني المحتاج‎ )١( 
حيث قال‎ ) ١51//7( » (؟485/5). ولم يذكره الرافعي » وهو من زيادات « روضة الطالبين‎ 
. النووي رحمه اللّه تعالئ : ( وهلذه مسائل ألحقتها . . . ) ثم ذكر أسباب الفسخ‎ 

(؟) روضة الطالبين ( ١4/7‏ ). 

(*) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 


٠» 
١ 


باب بيع ا مرا بط و اس , والببيع علن بخ أخيه 
دخ أحاضرللبادي , مل الركببان 


رو ع #ثر عو 
ل خا ان سيار اتن واسرريحرز أد بي 


2 


[ باب بيع المرابحة والنجش والبيع علئ بيع أخيه ] 
[ وبيع الحاضر للبادي » وتلقي الركبان ] 

( باب ) بيان أحكام ( بيع المرابحة ) من الربح ؛ وهو : الزيادة على 
رأس المال ( والنجش والبيع علئ بيع أخيه [ وبيع الحاضر للبادي ١‏ وتلقي 
الركبان ] ) » وقد ذكرها في الباب علئ هلذا الترتيب » وأذكر فيه ( المحاطة 
والتولية والإشراك ) . 

وقد بدأ بالأوّل فقال : ( يجوز أن يبيع ما اشتراه برأس المال ) بالإجماع , 
( وبأقل منه ) سواء أكان من البائع أم من غيره » ( ويجوز أن يبيعه مرابحةً ) 
بلا كراهة ( إذا بِيّن رأس المال ومقدار الربح ) كأن يشتري شيئاً بمئة» ثم 
يقول لغيره وهما عالمان بذلك : ( بعتكه بمئتين ) » أو : ( بمثل ما اشتريتٌ ) » 
أو : ( برأس المال ) ونحو ذلك » ٠‏ وربح / درهم لكلٍ أو في كلٍ عشرة ) » 
أو : ( ربح دَهْ يازْدَهُ ) وهو بالفارسية بمعنئ ما قبله ؛ فكأنه قال في الأولئ : 
( بمئتين وعشرين ) » وفيما بعدها : ( بمئةٍ وعشرة ) » فيقبله المخاطب . 


ولا يكره البيع بذلك ؛ فقد رُوي عن ابن مسعود أنه كان لا يرئ بأساً ب ( ده 


وَمَا يُرَادٌ فى لثمن 51 عَنةاف هذه الخمان :. 


ل ل 
على ما إذا لم يبيّن | ّ 

و( ده ا 7500000 
معينة غير موزونةٍ . . لم يصح البيع مرابحة . 

وإذا قال : ( بعت [ لك ] بما [ اشتريت ] )' '' » أو : ( برأس المال ) .. لم 
دشل [ فبه] سوق لثمن الذي استهر تقرّ عليه [ العقد عند لزومه ؟ لأنه المفهوم من 
ذلك ؛ وهلذا صادقٌ بما فيه حط عمًا عقد به] العقد » أو زيادة عليه في زمن 
و ا : ( وما يُزَاد في الشمن وما يُحط منه في مدّة 

لخيار . . يُلحَق برأس المال ) أما إذا وقع الحط بعد لزوم العقد ؛ فإن كان بعد 
اا ل ل ل 6 
لم يجز بيعه بقوله : ( قام علىّ بكذا ) » ويجوز بلفظ : ( اشتريت ) » وان حط 
البعض . اروف روي رد عرز ريه ور 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ( 7١7174‏ ) : ( أنه كان لا يرئ بأساً أن يبيع الرجل المتاع العشرةً اثني 
عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحاً ) » وانظر « البيان » ( 787/6 ) . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ( ١001١‏ ) ؛ واب بن أبي شيبة 11198 ) بنحوه » والبيهقي ( 5 / ) 
برقم ( 1١847‏ ) واللفظ له » عن عبيد اللّه ابن أبي زياد أو يزيد : سمعت ابن عباس ينهئ عن 


بيع ده يازده » أو ده دوازده » ويقول : ( إنما هو بيع الأعاجم ) . 
(*) في الأصل : ( أنه يترتب ) » والتصويب من هامش الأصل . 
(4) قوله : ( أخبر بلفظ الشراء ) في « مغني المحتاج » ( ٠١7/17‏ ) : ( أجيز بلفظ الشراء ) » > 


ربع ا معامالات/ البيوع 


(وما يرت به من ارش العيب + : خط من رآين المال )الأنه جز دن الشمن / 
( وإن ) قال : ( بعت بما قام علي ) . . دخل مع ثمنه أجرةٌ الكيّال للثمن 
المكيل » والدلال للثمن المُنادّئ عليه إلى أن اشّْْرِ به المبيعٌ ؛ كما أفصح 
بهما في « الكفاية » و« المطلب »'') ؛ والحارس والقصّار والرفَاءِ والصبّاغ كل 
من الأربعة للمبيع » وقيمة الصبغ له » وسائر المؤن المرادة لطلب الربح فيه ؛ 
كأجرة الحمّال والخئَّانَ والمكان » وتطيين الدار » والمكس الذي يأخذه السلطان 
علئ ما نقله الرافعي عن صاحب ١‏ التتمة »'"' » والعلف الزائد على المعتاد 
للنّسمين » وكأجرة الطبيب إن اشتراه مريضاً . 


| -:]ج وقوله :( ولا يخبر بلفظ القيام ...) في ٠‏ مغني المحتاج » 1١7/93‏ ) : ( ولا يجوز بلفظ 
القيام ) : ولعلَّ كلا اللفظين صحيحٌ . انظر « أسنى المطالب » ( 48/7 ) » وعبارة « نهاية 
المحتاج» : ( 1١17/4‏ ) : ( ولو حط بعد اللزوم والمرابحة . . لم يتعدّ للمشتري » أو بعده 
وقبلها . . جاز بلفظ الشراء دون لفظ القيام » وسواء أحخط البعض أم الكل ) » وهي موافقة لِمَا 
في « مغني المحتاج » » قال الشبراملسي رحمه الله تعالئ في « حاشيته علئ نهاية المحتاج » 
( 11/4 ):( ويمكن حمل قوله : « جاز بلفظ الشراء » أي : جاز عقد البيع بلفظ الشراء ؛ بأن 
يقول : بعت بما اشتريت » ولا يلحق بذلك حط عن المشتري الثاني » وحمل قوله : « دون لفظ 
القيام ) علئ معنئ أنه إذا قال : « بعت بما قام علىّ © ولم يزد علئ ذلك . : لم ريضخ العقد + 
بخلاف ما لو قال :بعت يعاقام علي وهو كذا - مخبراً بالباقي بعد الحط . . فإنه يصح وينحط 
عن المشتري ) ٠‏ ولعلَّ فيها بياناً لجواز اللفظين ٠‏ واللّه أعلم بالصواب . 
)١(‏ كفاية النبيه ( ٠» ) 57١/9‏ المطلب العالي ( ق ٠٠١/0‏ ) مخطوط . 
() الشرح الكبير ( 770/4 ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ٠٠١/52‏ ) مخطوط » 
وتعبير الشارح رحمه اللّه تعالئ بقوله : ( علئ ما قاله .. . ) يفيد التبري » وعبارة ٠‏ مغني 
المحتاج » ( ٠١/7‏ ) : ( وكذا المكس المأخوذ ؛ كما نقلاه عن صاحب ١‏ التتمة ») . 


مَشَرَةِ وَقصََهُ بِدِرْهَم وَرَقَهُ رهم . . أَخْبَرَ به فِي لْمرَابَحَةٍ ؛ 
لاي 000 2 010 ا 
يول : ( قَامَ عَلَىَّ ب ا عَسْرّ) . وَإن 


فِيهِ عَمَلاً يُسَاوِي دِرْهَمَيْنٍ .. خْبَرَ بِهِ ؛ فَيَقُولُ : ( أَشْتَرَيُْةُ ِعَشَرَةِ 
رَعَِلْتُ فيه بِيِرْمَمَيْن م ئْنِ ) » وَلَا يَقُولُ : ( قَامَ م عَلَيَّ بَِنْنَيْ 8 عَشَّج) 


هه 


فعلئ هلذا : لو ( اشترى ثوباً بعشرة وقصره بدرهم ورفأه ) بالهمز ؛ أي : 
أصلح ما تهرّة ش منه ( بدرهم . + اختر دلق المرايحة اافيقول كام علي 
باثني عشرٌ) وبعتكه بربح كذا ؛ لأنه صادقٌ » ( ولا يقول : ابتعته باثني عشرٌ) 
لأنه كذبٌ » وهل يجوز أن يقول : ( رأس مالي فيه اثنا عر ) ؟ وجهان ؛ قال 
ابن يونس وابن الرفعة : ( أظهرهما : الجواز )' '' » وظاهر تصحيح الرافعي : 
المنع ”"' » والأول أظهر . 

ولو جنى العبد ففداه » أو عُصِب فبذل مؤنةٌ في استرداده . . لم يُحسّب 
ذلك عند الأكثرين 


اع 


( وان عمل فيه عملاً ) بنفسه أو مملوكه » أو تطوّع به شخصٌ ( يساوي 
درهمين . . أخبر به ؛ فيقول : اشتريته بعشرةٍ » وعملت فيه بدرهمَين ) أو تطوع 
لي به سشخصنٌ ؛ لأنّه الواقع » ( ولا يقول : قام عليّ باثني عشرَ ) لأن عمله وما 
تطوّع به غيره لم يقم عليه . وإنّما قام عليه ما بذله » وطريقه : أن يقول : ( بعتكه 
بكذا » وأجرة عملي أو عمل المتطوع عن وهي كذا ) . 


60 
درن 


. مخطوط‎ ) ١11/83 ( مخطوط . المطلب العالي‎ ) 110/١ شرح التنبيه ( ق‎ )١( 
. ) 75١/15 ( (؟) الشرح الكبير‎ 


( وإن أخذ من لبنه أو صوفه ) أو حَمْله أو ثمره ( الموجود حال العقد 
شيئاً . . أخبر به ) لأن ذلك يقابله قسطّ من الئمن » فيحتاج إلئ تقويم ما 
أخذه » ويُوزْع الشمن عليه وعلى المأخوذ منه » وإن لم يكن ذلك موجوداً حال 
العقد ثم وُجد وأخذه . . لم يخبر به / ولم يحط منه قسطّ . 


( وان اشترئ عبِدَّينٍ بثمن واحدٍ . . جاز أن يبيع أحدهما [ مرابحة ] ) 
بلفظ : ( قام عليّ ) » أو : ( رأس المال ) ( إذا قسط الثمن عليهما بالقيمة ) 
أي : بقيمتهما وقت الشراء ؛ لأن العقد يقتضي ذلك » ولا يقول : ( اشتريته 
بكذا) لأنه كاذبٌ » قال في «التتمة»: (إلا أن يبيّن حقيقة الحال 


ولو اشترئ عيناً فباع بعضها مرابحةً بقسطه من الثمن . . جازء ذكره في 
« الروضة »' '' » فلو قال : ( اشتريت نصفها ) » أو : ( قام علىّ بمئةٍ وبعتكه 
[ بها ] )”"' » وكان اشتراها بمئتين . . لم يجز للكذب [ في الأول ] » وللنقص 
بالتشقيص في الثاني » فيلزمه الإخبار بالأصل فيقول : ( اشتريتها ) » أو : 


() روضة الطالبين ( ١/6/7‏ ). 
(*) في الأصل : ( بكذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 94/7 ) . 


( قامت علي بمئتين » وبعتك نصفها بمئةٍ ) كما قاله القاضي وغيره''' » 
وللكن ينبغي أن يُستثئّئ ما لو اشترئ مثليّاً ؛ كقفيز بِرّء وباع بعضه . . فيصح 
بالتقسيط مطلقاً وإن لم يبين الحال ؛ كما هو ظاهر كلام « الروضة »''' ؛ إذ لا 
ينقص ذلك بالتشقيص . 


ويجب أن يعلم البائعان ثمن المبيع في نحو : ( بعت بما اشتريت ) » أو : 
( بما قام علىّ ) » فلو جهلاه أو أحدهما . . لم يصح ؛ لسهولة معرفته » وأن 
يَصْدُّق البائع [ بالمرابحة ]' " ' في إخباره بما أخبر به من قدر الشمن الذي استقرٌ 
به العقد , أو قام به المبيع عليه » وفي صفته ؛ [ كصحة ] * ' وتكسر وخلوص 
وغسْنّ » وفي الأجل والشراء بالعرض » وفي بيان العيب الحادث عنده بآفةٍ » 
أو[ جناية ] "© تنقصن بها القيية أو العين » وكذا القديم » وفي بيان الغبن 
والشراء من طفله » أو بدّين مماطل أو معسر ؛ لأن المشتري يعتمد أمانته فيما 
أخبر به من ذلك ؛ لاعتماده نظرم فيكتيره صادقاً بلك ؛ لأن الأجل يقابله 
قسطّ من الثمن » والعرض يشدّد في البيع به فوق ما يشدَّد في البيع بالنقد » 


.) 4/7 » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( ١978/7‏ ) . 

() في الأصل : ( للمرابحة ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(4) في الأصل : ( كصعة ) ٠‏ والتصويب من « مغني المحتاج » ٠١7/7‏ ) . 

(0) في الأصل : ( خيانة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 58/7 ) » وه مغني المحتاج » 
(؟/4١ ٠‏ ). 


8. 9٠ه‎ 2 
2 0 


7 مرق كد ا عدم ور مه 2 
وَإِنَ قال : ( أَسَْرَيْتَهُ بِمِنَةِ ) » ثم قال : ( بَل أَسْتَرَيْتَهُ بِتِسْعِينَ ).. فَفِيهِ 
0 1 


2 02 5 4 م سرردي ري و سس ررعء*مئر 7 مر 0 
قؤْلان ؛ أَحَدُهُمَا : خط ألزْيَادَةَ وَرِبْحَهَا وَيَأَحْدَ أَلْمَبِيعَ بألبَاقِي » وَآلتانِي : 


َو 


أنه بالختار مين أن بفة يَفْسَمَ ألْبَيْعَ ود أن يخط الزيادة وريه ناخد 


والعيب الحادث ينقص به المبيع عمًّا كان حين الشراء » ولا يخفى البقية . 
فلو ترك الإخبار بشيءٍ من ذلك ٠‏ أو لم يَضْدُقَهُ . . فالبيع صحيحٌ » للكن 

يثبت للمشتري الخيار ؛ لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه » فلو اشترئ 

شيئاً بشمن وخرج عن ملكه , ثم اشتراه بأقل أو أكثر . . أخبر بالأخير ولو في 


ا فين 

( وان قال : اشتريته بمئةٍ ) وباعه مرابحةً لكل عشرة درهم مثلاً ( ثم قال : 
[ بل اشتريته ] بتسعين ) أو بان بِحُجَّةٍ . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو 
الأظهر : أنه ( يحطّ الزيادة وربحها ) لكذبه ( ويأخذ المبيع بالباقي ) وكأن 
العقد لم ينعقد إلا بما بقي . والأظهر بناءً على الحط : أنه لا خيار للمشتري 
ولا للبائع » أما المشتري . . فلأنه : إذا رضي بالأكثر . . فبالأقل أولئ ٠»‏ وأمًا 
البائع . . فلتدليسه . 

( والثاني : أنه ) أي : المشتري ( بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يحطّ 
الزيادة وربحها ويأخذ المبيع بالباقي ) لأنه قد يكون له غرضٌ في الشراء بذّلك 
القدر لنحو إبرار قَسَمٍ . 

وفي وجه - وقيل : قولٍ - : أنه يثبت للبائع الخيار ؛ لأنه لم يسلِّم له ما 


الكل 


سمّاه » وعلئ قول عدم الحطٍ : للمشتري الخيار جزماً إن لم يعلم بكذب 
البائع ؛ لآن/ البائع غرّه » ومحل خيار المشتري : إذا بقي المبيع » وإلا . . فلا 
خيار له على القول بالحطٍ » وكذا على القول بعدمه في أصحٌ الوجهين ٠‏ بل 
يرجع بقدر التفاوت وحصته من الربح . 

( وإن قال : اشتريته بمئةٍ ) وباعه مرابحةً ( ثم قال : بل بمكةٍ وعشرةٍ ) مثلاً » 
وقد غلطت في قولي أولاً : ( بمئة ) فإن كذّبه المشتري : فإن لم يبيّن البائع 
لغلطه وجهاً محتمّلاً . . ( لم يقبل ) قوله ( وإن أقام عليه بينةَ ) لتكذيب قوله 
الأول لقوله الثاني وبيّنته » ( إلا أن يصدّقه المشتري ) . . فيقبل ويصح البيع ؛ 
كما لو غلط بالزيادة » ولا تثبت له الزيادة » وله الخيار لا للمشتري . 

وان بيّن لغلطه وجهاً محتملاً ؛ كقوله : ( راجعت جريدتي فغلطتٌ من ثمن 
مبيع ''' إلئ غيره ) » أو : ( جاءني كتابٌ مزورٌ من وكيلي أن الثمن كذا ) . . 
سمِعَت بيّنته بأنّ الشمن أزيد » وقيل : لا تُسمّع ؛ لتكذيب قوله الأوّل لها » قال 
فى « المطلب » : ( وهلذا هو المشهور فى المذهب »؛ والمنصوص عليه )”"2 


وله تحليف المشتري فيما إذا لم يبيّن لغلطه وجهاً محتملاً » وما إذا 


. ) ثمن متاع‎ ( :) ٠١9/7 ( » كنز الراغبين » ( 7417/7 ) » و« مغني المحتاج‎ ١ في‎ )١( 
..) ١994/١ ( » مخطوط ء وانظر « فتح الوهاب‎ ) ١55 - ١57/8 المطلب العالي ( ق‎ )7( 


بكن''' أنه لا يعرف ذلك ؛ لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه » فإن حلف . . 
أَنْضِي العقذ علئ ما حلف عليه » وان نكل عن اليمين . . رُدَّت على البائع ؛ 
بناءً علئ أن اليمين المردودة كالإقرار» وهو الأظهر » فيحلف أن ثمنه الأزيد » 
وللمشتري حينئكٍ الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه ء قال 
فى « الروضة » : ( كذا أطلقوه )”"») 

ومقتضئ قولنا : ( إن اليمين المردودة كالإقرار ) : أن يعود فيه ما ذكرنا فى 
حالة التصديق ؛ أي : فلا خيار للمشتري » قال في « الأنوار» : ( وهو الحقٌ ) . 
قال : ( وما ذكراه من إطلاقهم . . غير مُسلّم ؛ فإن المتولي والإمام والغزالي 


أوردوا : أنه كالتصديق )0 . 
. 0 فقن 


فإن قيل : ما فائدة قول الشيخين : ( كذا أطلقوه . . . ) إلئ آخره”*' » مع 
ا لو قلنا : إنها كالبينة . . كان الحكم كذلك ؟ 

أجاب شيخنا الشهاب الرملي : ( بأن فائدة قولهما المذكور : إحالة الحكم 
فيه علئ ما ذكراه ؛ فإنهما لم يذكرا حكم إقامة البينة ليحيلا عليه » فظهر : أن ما 


بحثاه جار على القولين ) انته؛ (*) 
1 دن 


. ) 11/4/1١ ( » فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( وما إذا بين ذلك ) » والتصويب من‎ )١( 
.) ١/8/7 ( روضة الطالبين‎ )0( 

(”) الأنوار لأعمال الأبرار ( 577/1١‏ ) . 

() الشرح الكبير ( 7717/5 ) » روضة الطالبين ( ١9/8/57‏ ) . 

(5) فتاوى الشهاب الرملي .)١59/57(‏ 


( وان واطأ ) بالهمز ( غلامه ) أي : أجيره الحرّ» أو غير أجيره ( فباع منه 
ما اشتراه بعشرة » ثم اشتراه منه بعشرين [ وخبّر بالعشرين ] . . كره له ذألك ) 
تنزيهاً » وقيل : تحريماً » وبه جزم القاضي [ أبو الطيب ]''' » وللمشتري 
الخيار» قال الزركشي : ( والقائل بشبوت الخيار لم يقل بالكراهة » بل بالتحريم ؛ 
كما أشار إليه صاحب ١‏ الاستقصاء » )”'' » قال بعضهم : وهو الذي يظهرء وبه 
جزم الجلال السيوطي”'' ؛ أي : لأن ما أثبت الخيار. . يجب إظهاره كالعيب . 

قال النووي في « نكته ») : ( والكراهة راجعة إلى المواطأة لا إلى الإخبار )27 
أما لو واطأ رقيقه . . فإنه لا يجوز له أن يخبر إلا بالثمن الأول . 


[ في بيان المحاطّة والتولية والإشراك ] 
يجام 
وك 
[ فى بيان المحاطة ] 
الميطاطة ود التخط ون :"القن 6 ترتسكن الننواضينة أرها .وهل أن 


.) انظر « كفاية النبيه » (9/هلا؟  الال‎ )١( 
.)97”/5( ) انظر « أسنى المطالب‎ )5( 

(*) شرح التنبيه ( )79/1١‏ . 

(4) نكت التنبيه ( 87/3 ) مخطوط . 


يقول شخصصٌ لغيره وهما عالمان بالثمن : ( بعتّك بما اشتريتٌُ وحط ده يازده ) 
فيقبل بوقخط رمن كل انق مشو وانحة نهم أن الزبخ: في المراببحة: واححة مر 
أحدّ عشرّ» وقيل : بُحَطّ من كل عشرةٍ واحدٌ ؛ كما زيد في المرابحة علئ كل 
عشرة واحدٌ » ولو قال : ( بحط درهم من كل عشرة ) . . خط من كل عشر» 
أو : ( لكل عشرة ) . . خط من كل أحدَ عشرّ؛ كذا نقله الرافعي عن الماوردي 


وغيره'') 
[ في بيان التولية ] 

تصحٌ التولية ؛ وهي : أن يشتري شخصٌ شيئاً بمثليّ » ثم يقول بعد 
قبضه وهو عالمٌ بالشمن لعالم بالشمن بإعلام المشتري أو غيره ‏ قال 
الزركشي : ( أو لجاهل به وعلم قبل قبوله  ''”)‏ : ( وليتك هلذا العقد ) 
فقيل ؛ كله +[ قتلعد) ‏ أو < (اتوليك )» قتلزية مكل العدن تسدنا ودذرا 
وصفةً » فلو كان الشمن عرضاً . . لم تصح التولية إلا إذا انتقل من البائع 
إلى المتولي . 


ل ين فك 
ولو اشتراه بعرض وقال : ( قام علي بكذاء وقد ولّيتك العقد بما 
قام لي ) » أو ولت [ في ] صداقها بلفظ القيام » أو ولّى علئ عوض 


. )744/5( الشرح الكبير ( 514/4 ) » الحاوي الكبير‎ )١( 
.)9١/5؟(‎ » انظر « أسنى المطالب‎ )5( 


ربع ا معامالات/ البيوع 


الخلع . . فوجهان ؛ أوجهّهما : الجوازء وبه جزم ابن المقري في 
)0 
الأولئ 


بوعل احرلة بن في شرطه»ة «القدرة علي لساك وإكتابض في الزبري 
وترب جميع أحكامه ؛ كتجدّد الشفعة في شقص مشفوع عفا عنه الشفيع في 
العقد الأول » وبقاء الزوائد المنفصلة علئ ملك المشتري . للكن لا يحتاج 
عقد التولية إلى ذكر الثمن » بل يكفي العلم به عن ذكره ؛ لأن لفظ التولية 


ا 
0 ين 


ولط - بضم الحاء ‏ : “عن المَولى - بكسر اللام - بعضُ الشمن بعد 
التولية + أو خط عه كز الفمن بعد لزوقهناة . انحط عن المُولّى دجفتكها 
لأن شاف العركبة العدريل على الفمن انأل لقان السط تعض قبن 
التولية .. لم تصح التولية إلا بالباقي » أو للكل قبل لزومها. . لم تصح 
سواء أحطّ قبلها أم بعدها وقبل لزومها ؛ لأنها حينئذٍ بيع بلا منٍ » سواء في 
ذلك الحط دن البائع ووارثه ووكيله » ومن اقتصر على البائع . . جرئ على 
الغالب . 

و[ قضية ] كون عقد التولية بيعاً : أن للمولّي مطالبة [ المتولي ] بالشمن 
مطلقاً » لكن قال الإمام : ( ينقدح أنه لا يطالبه حتئ يطالب بائعٌه إذا قلنا : 


.) ؟817//١( روض الطالب‎ )١( 


[ في بيان الإشراك ] 

الإشراك في بعض المشترئ كالتولية في كلّه في شرطها وحكمها إن بِيّن 
البعض ؛ كقوله : ( أشركتك فيه بالنصف أو مناصفةً ) فيلزمه نصف مثل الثمن . 

ام . كان له الربع » إلا أن يقول : ( بنصف 
الثمن ).. فيتعيّن النصف ؛ كما صرّح به النووي في « نكته »'") » فلو لم يبيّن 
العم اكول (٠‏ ال كنك لي الى من . + لم بطي ١‏ لللؤفل بالقسي + ذا 
أطلق الإشراك . . صم العقد . وكان المشترئ مناصفةً بينهما ؛ كما لو أقرٌ 
لزيدٍ وعمرو . 
وقضيّة كلام كثير : أنه لا يُترّط ذكر العقد » للكن قال الإمام وغيره : 
يُشترّط ذكره ؛ بأن يقول : « أشركتك في بيع هنذا » » أو : « في هلذا العقد»حء 
ولا يكفي : 9 أشركتك في هنذا » )*"©» ونقله صاحب ه الأنوار» وأقك !4 
وعليه : ( أشركتك في هلذا )/ كنايةٌ . 


١ 


.)":9/08 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. نكت التنبيه (ق/ 87 ) مخطوط‎ )5( 
.) "١9/8 ( نهاية المطلب‎ )9( 
. ) 159/1 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )4( 


لغمكا 


ريع العاملزت/ ابيع لس بابالفهش»والبيع علب أضيه 


وَيَحْوُمُ آلنَّجْسلُ ؟وَهُوَ : أن يزِيدَ فِي أَلفّمَن لِيَْرٌ غَيْرَهُ فَيَشْكَرِيَةُ . ب وَيَحْرُمُ ألبَيِعْ 
عَلَى بَيْع أَخِيهِ ؛ وَهُوَ : أَنْ يَقُولَ لِمَنِ أَشْتَرَى سشَيْئاً بشَّرْطٍ أَلْخِيَار : ( أفسَخ 


[ حكم النَجْشُ ] 

( ويحرّم النَجْش ) للنهي عنه , رواه الشيخان”') 

( وهو) لغة : الإثارة » وسُّيَي فاعله ناجشأ ؛ لأنه يفير الدُغَّابٍ " سق 
السلعة » واصطلاحاً : ( أن يزيد في الثمن ) للمبيع المعروض للبيع لا لرغبةٍ 
في شرائه ( ليغرٌ غيره فيشتريه ) ولو كان التغرير بالزيادة ليساوي الثمنُ القيمة » 
خلافاً لمن قال بالجواز ؛ أخذاً من قوله : ( ليغ ) » ويردُه قولهم : ( والمعنئ في 
تحريمه : الويذاء ) » ولا خيار للمشتري لتفريطه . 

ولو قال المالك : ( أُعطِيتٌ في المبيع كذا ) » فبان خلافه .. لم يغبت 
للمشتري خيارٌ ؛ لِمَا مد'") 


[ البيع علئ بيع أخيه ] 
( ويحرّم البيع علئ بيع أخيه ) قبل لزوم البيع ( وهو : أن يقول لمن 
اشترئ شيئاً بشرط الخيار ) أو في زمن خيار المجلس - قال الإسنوي : ( أو 
بعد لزومه وظهور عيب بالمبيع » ولم يكن التأخير مضراً )”2 -: ( افسخ 


)١(‏ صحيح البخاري ( ١١147‏ ) واللفظ له ء صحيح مسلم (1017 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي اللّه عنهما قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النَّجْشُ ) . 

(؟) جمع راغب » وفي «١‏ كفاية النبيه » ( 5/9 ) : ( الرغبات ) . 

(*) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة ) . 

(4) كافي المحتاج ( ق ١506/7‏ ) مخطوط . 


البيع ؛ فإني أبيعك مثله بأقلَّ من هلذا الثمن ) أو :( خيراً منه بمثل ثمنه أو أقلّ ) . 

ويحرّم أيضاً الشراء على الشراء قبل لزومه ؛ كأن يأمر البائعٌ بالفسخ ليشتريه 
بأكثر من ثمنه ؛ وذلك لخبر « الصحيحين » : «لا يبع بعضكم علئ بيع 
بعض )7 ') » زاد النسائي : « حتئ يبتاع أو يذر» 0 » وفي معناه : الشراء على 
الشراء » والمعنئ في ذلك : الإيذاء . 

ثم محل ذلك : عند عدم الإذن » فلو أذن البائع في البيع على بيعه. 
أو المشتري في الشراء علئ شرائه . . لم يحرّم . 

نعم ؛ لو كان الآذن ولياً أو وصياً أو وكيلاً أو نحوه . . لم يُعمَدَّ بإذنه إن كان 
فيه ضررٌ على المالك » ذكره الأذرعي ' '' » فلو لم يأمره يل طلب السلعة من 
المشتري بزيادة ربح » والبائع حاضرٌ . . حرّم ؛ لأنه يؤدّي إلئ أن يفسخ . ذكره 
الماوردي ”؛ 

( فإن فسخ وباعه . . صم البيع ) اتفاقاً ؛ لأن النهي لا يعود إلى نفس 
[ البيع ]”*) 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 1١/1510 ( صحيح مسلم‎ » ) 7١10٠١ ( صحيح البخاري‎ )١( 
. (؟) المجتبئ ( 708/1 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما‎ 

(0) قوت المحتاج ( 35/7 ) . 

(4) الحاوي الكبير (77/5 ) . 

(0) في الأصل : ( المبيع ) » والتصويب من سياق العبارة . 


[ السوم على سوم أخيه ] 

( ويحرّم على الرجل ) مثلاً ( أن يدخل علئ سوم أخيه ) لخبر : ١لا‏ يسوم 
الرجل علئ سوم أخيه » رواه الشيخان”'' » وهو خبرٌ بمعنى النهي » والمعنى 
فيه : الإيذاء » وذكر الرجل والأخ ليس للتقييد » بل الأوّل لأنه الغالب » والثاني 
للرّقة والعطف عليه » وسرعة امتثاله » فغيرهما مثلهما في ذلك . 

( وهو) أي : الدخول المذكور : ( أن يجيء إلئ رجلٍ ) قد ( أنعم لغيره 
في سلعةٍ بثمن ) أي : أجابه وقال له : نعم . ( فيزيده ) في الثمن ( ليبيع منه ) 
بأن يقول لمالكه : ( استردّه ؛ لأشتريه منك بأكثر ) » وكذا لو قال للمشتري : 
( رُدّه حتول أبيعك خيراً منه بهلذا الشمن أو بأقل منه » أو مثله بأقل ) » ( فإن 
فعل ) بأن باع أو اشترئ . . ( صم البيع ) والشراء ؛ لأن النهي لا يرجع إلى 
نفس [ البيع ]”"' ١‏ ( فإن ) لم يصرّح له المالك بأن ( عرّض له بالإجابة ) كأن 
قال : ( أشاور عليك ) » أو سكت ٠‏ أو كان المبيع إذ ذاك يُنادَئ عليه لطلب 
الزيادة . . ( كره له الدخول في سومه ) لِمَا فيه من الإيحاش , ولم يحرم ؛ لعدم 
رضا البائع . 


)١(‏ صحيح البخاري (1717؟1)» صحيح مسلم )578/1١1:8(‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
() في الأصل : ( المبيع ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ربع ا معامالات/البيع 


0 
:ا 


نْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؛ وَهُوَ ن يَفدم مَجْلَ ومَعَهُ سِلْعَةٌ يبد بَِعَهَا 
وَيُحْتَاحُ إِلَيْهَا فِي الْبَلَدِ » فَيَجِيءَ إِلَيْهِ رَجْل وَيَقُولَ له :(لاتَبِعْ ١‏ حت أبيعَ 
لَك قليلاً قليلاً وَأَزِيدَ فى تَمَنِهًا ) 


[ بيع الحاضر للبادي ] 

( ويحرّم أن يبيع حاضرٌ لبادٍ ؛ وهو : أن يَقدمَ رجلٌ ) بادِ ( ومعه سلعة 
يريد بيعها ) حالاً . ( ويحتاج إليها في البلد ) احتياجاً / عاماً ؛ كالطعام وإن 
لم يظهر ببيعه سعةٌ في البلد لقلّته » أو لعموم وجوده ورخص السّعرء أو لكبر 
البلد » ( فيجيء إليه رجلٌ ) مثلاً حاضرٌ ( ويقول له : لا تبع حتئ أبيع لك 
قليلاً قليلاً وأزيد في ثمنها ) أكثر من بيعها حالاً » فيجيبه لذلك ؛ لخبر 
« الصحيحين » : «لا يبع حاضرٌ لبادِ » » زاد مسلمٌ : « دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض )'') 

والمعنئ في النهي عن ذلك : ما يؤدّي إليه من التضييق على الناس » 
كلاف ما لو بدا البادئ بذالك ؟بأن قال :( أتركة هدك ؛ لتبيعه تدريج) ) : 
أو انتفئ عموم الحاجة إليه ؛ كأن لم يُحتج [ إليه ] إلا نادراً » أو عمَّت وقصد 
البادي أن يبيعه تدريجاً . فسأله الحاضر أن يفوّضه إليه » أو قصد بيعه حالا 
فقال له : ( اتركه عندي ؛ لأبيعه كنالك ) .. فلا يحم ؛ لأنه لم يضر بالئاس » 
ولا سبيل إلى منع المالك منه ؛ لِمَا فيه من الإضرار به . 


5 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7١58‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما » صحيح مسلم 
(1677 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما . 


ل4ة:] 


هام 


فَإِنْ فَعَلَ دَلِكَ .. صَعٌ الْبَيعُ 


والنهي في ذلك وفيما مرّ وما يأتي للتحريم ؛ كما صرّح به الشيخ . 
فيأثم بارتكابه العالِمٌ به.( فإن فعل ذالك.. صم البيع ) لِمَا مرّ» قال 
في « الروضة » : ( قال القفال : والوثم على البلديّ دون البدويّ » ولا خيار 
للمشتري ) انتهئ " ') 

وهل المُحرَّم على [ البلدي ]” "' الإرشاد فقط ‏ أم هو مع البيع الذي هو 
الإيجاب الصادر منه ؟ قال الإسنوي : ( الأوجّةُ : الأول ) ”؟) 


ولو استشاره البدوي فيما فيه حظه . . فهل يرشده إلى الادخار والبيع 


بالتدريج أم لا ؟ وجهان ؛ أحدهما : يجب إرشاده بذلاً للنصيحة . 


والثانى : لا يرشده ؛ توسيعاً على الناس » قال الأذرعى : ( والأول أشبه ) (؟) 


0 يرث 
ع لوقع 


ولو قدم البادي يريد الشراء » فتعرّض له حاضرٌ يريد أن يشتري له رخيصاً » وهو 
المسمّئ بالسّمسار . . فهل يحرّم كما في البيع ؟ تردّد فيه في « المطلب)”* , 


. ) 1/6/9 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( البدوي ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 

(9) كافي المحتاج ( ق 100/7 ) مخطوط »ء ومثله في « مغني المحتاج »© ( 14/7 ) » وعبارته : 
( فإن قيل : الأصح : أنه يحرم على المرأة تمكين المُحْرم من الوطء ؛ لأنه إعانةٌ على معصية » 
فينبغي أن يكون هنذا مثله . . أجيب : إن المعصية إِنْما هي في الإرشاد إلى التأخير فقط . وقد 
انقضت ٠‏ لا الإرشاد مع البيع الذي هو الإيجاب الصادر منه ) . 

(4) التوسط والفتح ( ق 47/54 ) مخطوط . 

(6) المطلب العالي ( ق ١55/1‏ ) مخطوط . 


وقال ابن يونس في ١‏ شرح الوجيز» : ( هو حرامٌ )''' » وقال الأذرعي : ( ينبغي 
الجزم به )”") 

والحاضر : ساكن الحاضرة ؛ وهي : المدن والقرئ والريف ؛ وهي : أرضٌ 
فيها زرعٌ وخصبٌ . والبادي : ساكن البادية ؛ وهي خلاف الحاضرة » والنسبة 
إليها : حضري . وإلى البادية : بدوي » والتعبير بالحاضر والبادي جريٌّ على 
الغالب » والمراد : أي شخص كان .ء ولا يتقيّد ذلك بكون القادم غريباً » ولا 
بكون المتاع عند الحاضر وإن قيّد بهما في « المنهاج ان 


[ تلقّي الركبان ] 
رارم تاذ الرقباة اوهو :1ن ولتي الفا ) رمن ١‏ وياسترقم 
بكساد ما معهم ) في فيشتريه منهم بغير طلبهم قبل قدومهم البلد مثلاً ومعرفتهم 
بالسّعر ( ليغبنهم ) وإن لم يقصد التلقّي ؛ كأن يخرج لنحو صيدٍ فرآهم واشترئى 
منهج( لإن تدمواارباق: لهم الخين .. ثبت لهم الخيار) على الفور ؛ لخبر 
« الصحيحين ») : دلا تلقو الركبان للبيع »”*' » وفي روايةٍ للبخاري : ١‏ لا 


.)8١/5 ( » قوت المحتاج‎ ١ انظر‎ )١( 

(1) التوسط والفتح ( ق 47/4 ) مخطوط . 

(*) منهاج الطالبين ( ص "35 ) . 

(4) صحيح البخاري ( 510٠١‏ ) » صحيح مسلم ( 1١1/1010‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه بنحوه . 


7 
- 


ون لَمْ يَعبِنْهُمْ .. فَقَدْ قِيلَ : يَنْئْتُ لَهُمْ آلجِيّارُ وَقِيلَ : لا يَنْْتُ 


تلمَّوَا السَلّع حتئ يُهبَط بها إلى الأسواق » فمن تلقّاها . . فصاحب السلعة 
بالخيار )27 

وأمّا كونه على الفور . . فقياساً عل خيار العيب » والمعنئ فى ذالك : 
احتمال غبنهم » سواء أخبر المشتري كاذباً أم لم يخبر» فإن اشترئ منهم 
بطلبهم » أو بغير طلبهم للكن بعد قدومهم » أو قبله وبعد معرفتهم بالسعرء 
أو قبلها واشتراه بسعره أو بأكثر . . فلا تحريم ؛ لانتفاء التغرير . 


3 
2 


( وإن لم يغبنهم ) بأن اشتراه / بسعره أو أكثر ؛ كما مر . . ( فقد قيل : يثبت 
لهم الخيار ) لإطلاق الحديث . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يثبت ) لانتفاء [ المعنئ ]' '' السّابق . 
يستمدٌ الخيار ؟ وجهان منشؤهما اعتبار الابتداء أو الانتهاء » وكلام الشاشي 
يقتضي عدم استمراره”"' » وهو الأوجَّهُ ؛ لانتفاء المعنى السَّابق » وقياساً 
على المصرّاة إذا استمرٌ لبنها على ما أشعرت به التصرية وإن فرق بعضهم 


)١(‏ صحيح البخاري ( 1١155‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنحوه » وانظر 
« أسنى المطالب » ( 9/59" ). 

(؟) في الأصل : ( الغبن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 74/7 ) » و« مغني المحتاج » 
(؟/9:). 

(”*) حلية العلماء ( 7١/5‏ ). 


يروي 


بينهما » ومال إلى استمرار الخيار وقال : إنه ظاهر الخ ”') 

وتلقّي الركبان للبيع منهم كالتلقّي للشراء في أصح الوجهين . 

والركبان : جمع راكب » والتعبير به جريّ على الغالب » والمراد : القادم ولو 
واحداً أو ماشياً . 

والقافلة في اللغة : [ الرفقة ] الراجعة من السفرء وكأن الشيخ سمّاها باسم 
ما تصير إليه . 


[ التسعير] 
( ويحّم التسعير) بأن يأمر الوالي السّوقة ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا 
ولو في وقت الغلاء ؛ للتضييق على الناس في أموالهم » ولأن السّعر غلا على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ؛ سعّر لنا ء فقال : 
« إن الله هو المُسعِّر القابض الباسط الرازق » وإني لأرجو أن ألقئ ربي وليس 
أحدٌّ منكم يطلبني بمظلمةٍ بدم ولا مالٍ» رواه الترمذي وصحّحه”") 
وقضية كلام الشيخ : أن ذلك لا يختصٌّ بالأطعمة وعلف الدواب » وهو 
كنالك . 
د دن 


ولو سعّر الإمام .. عُزّر مخالمه الذي باع بأزيد منّا سكّر ؛ لِمَا فيه من 


. مثله في « مغني المحتاج » ( 4/7 ) حيث اعتمد عدم استمراره‎ )١( 
. عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ ) ١714 ( سئن الترمذي‎ )1( 


ملكه » وقيل : لا يصح ؛ لأنه صار محجوراً عليه لنوع مصلحةٍ ؛ كالحجر على 
العبدن: 


وهو ظاهر كلام « الروضة »'"' » قال الأذرعي : ( وهو بعيدٌ ) 
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وقضية كلام القاضي : أنه مفرّعٌ علئ جوازه”* ' » قال الزركشي - وبه جزم 
ابن الرفعة ‏ : ( فإن قلنا بالأصح . . لم يُعزَّره ويحتمل خلافه ؛ لِمَا فيه من 
مخالفة الإمام ) انتهئ '*) 


( ويحرّم الاحتكار في الأقوات ) ومنها : التمر والزبيب » والذرة والأرز ونحو 
ذلك ؛ ع د #ولخر سلم وغيرة : « لا يحتكر إلا خاطيٌ )”"' ؛ 


أ آنه ' 


.)؟54/1١‎ 0 روض الطالب‎ )١( 

(5) روضة الطالبين ( 1/4/7 ) . 

(*) التوسط والفتح ( ق 91/4 ) مخطوط . 

(4) انظر « المطلب العالي » ( ق 150/17 ) مخطوط . 

(5) المطلب العالي ( ق 170/17 ) مخطوط » وانظر « أسنى المطالب » ( 78/7 ) . 

(7) صحيح مسلم ( ١110/1706‏ )»2 وأخرجه ابن حبان ( 1477 ) , والحاكم ( ١١/15‏ ) عن 
سيدنا معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه . 


ربع ا معاملات/ البيوع 


1 هماخ *» 08 00 72 42 ره َو رف صرت ٠.‏ َ- 
وَهوّ: أن يَبْتَاعَ فِي وَقت ألغلاءٍ » ولا يَبِيعَهُ وَيمْسِكة ؛ لِيَرْدَادَ في ثَمَنِهِ » 
ره ”> . وسمرر 

وفي : يكرّه . 


وعديف آتن قائجه: 3 الجاليت تررق ا والعح ع 5 
وحديث أحمد والحاكم : « من احتكر الطعام أربعين ليلةً .. فقد برئ 
2( 


من اللّه وبرئ الله منه »” 


ا ان 
( وهو أن يبتاع ) أي : يشتري ( في وقت الغلاء ) بالمد لا في وقت 
الرخص » ( ولا يبيعه ويمسكه ؛ ليزداد فى ثمنه ) فيبيعه بأكثر مما استراه به 
عند اشتداد الحاجة » بخلاف إمساك ما اشتراه في وقت الرخص . . لا يحرم 
مطلقاً » ولا إمساك غلة ضيعته » ولا ما اشتراه فى وقت الغلاء لنفسه وعياله » 
أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به أو بأقلّ . 
( وقيل : يكرةٌ ) للتضييق » ولا يحرّم ؛ لأنه مالكّه » وهو مطلق التصرّف فيه . 
أمّا الاحتكار في غير الأقوات مطعوماً كان أو لا . . فلا يحرّم قطعاً . 


ج ست ار 
[ في حكم إمساك الفاضل عن حاجة عياله سنةً ] 
فى كراهة إمساك ما فضل عمًا يكفيه وعيالهُ / سنةً . . وجهان ؛ أوجهّهما 
)١(‏ سئن ابن ماجه ( 77601 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه . 
(١؟)‏ المستدرك على الصحيحين (؟7/١١ »)١7-‏ مسند أحمد (78/7 ) عن سيدنا 
عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 


- كما قاله شيخنا شيخ الإسلام زكريا ‏ : عدم الكراهة”'' , للكن الأولئ بيعه ؛ 
2 

كما صرّح به النووي في « الروضة »' '' » وقال في « شرح مسلم » : ( محله : 

إذا كان وقت سعةٍ » أما في وقت ضيق الطعام على [ المسلمين ]”"' . . فلا 


ره 


يدّخرء بل يشتري ما [لا]”'' يضيق ؛ كقوت أيام أو شهر ) انتهئ 


والظاهر : أن ذلك علئ جهة الأولوية”'2 
6 20 


.) 78/5 ( أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 74/7) . 

(8) في الأصل : ( المساكين ) » والتصويب من « شرح صحيح مسلم »؛ . 
(؛) في الأصل : ( لم ) » والتصويب من « شرح صحيح مسلم » . 

(0) شرح صحيح مسلم .)1/1/١7(‏ 

(5) في هامش الأصل ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة ) . 


م 


دَا أخْتَلف الْمُتَبَايعَاتِ فِي ثَمَنِ أَلسِلْعَةٍ » أَْ في شَّرْط 


نحا 


إذ 
د 
2 


1 لال ل لك ل 


( باب ) بيان أحكام ( اختلاف المتبايعين ) 
أو من يقوم مقامهما في كيفية العقد 

( إذا اختلف المتبايعان ) بعد اتفاقهما عل صحّة البيع ؛ أو وارثاهما» 

أو أحدهما ووارث الآخر ( فى ثمن السلعة ) كمئةٍ وتسعين » ومُدَّعَى المشتري 
الأقل 8 كما فكق زهزرفمن فى السذاق كأر عطي كمسام ومع د ء 
أو جنسه ؛ كذهب وفضة ء ( أو في شرط الخيار أو الأجل ) بأن أثبته المشتري 
ونفاه البائع » ( أو قدرهما ) كيوم أو يومين في الأوّل » أو شهر أو شهرين في 
الثاني » أو ذ في الرهن أو الضمين أو قدرهما , أو قدر المبيع ؛ كعشرة آصع » 
ومدّعى المشتري أكثر » أو في عينه ؛ ك ( بعتك العبد ) » فقال : ( لا » بل 
الأمة ) على ما سيأتي فيه”"' , أو صفته ؛ ك ( بعتك مدا من التمر في ذمّتي 
0 : أهو معقليٌ أو برنيٌّ ( ولم يكن لهما ) ولا لأحدهما ( بينة ) 
أو لكلّ منهما بينةٌ وتعارضتا . :ل( تكالقا) بآ حلفت كل مدهما يقيكا رحد 
تعنم نا رقا كبا سان : 


8 3 


. )75١/4( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 717/4 ( انظر ما سيأتي‎ )1( 


أمّا حلفُ كل منهما . . فلخبر مسلم  :‏ اليمين على المدّعئ عليه »"'' » 
وكلّ منهما مُدعَ عليه كما أنه مُدّع . 

وأما أنه [ في ] يمين واحدةٍ . . فلأن الدعوئ واحدةٌ » ومنفئٌ كلّ منهما 
في ضمن مُفْبَِهِ ٠‏ فجاز التعيؤض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات » ولأنها 
أقرب لفصل الخصومة ولو في زمن الخيار؛ كما صرّح به ابن يونس والنشائي 
والأذرعي وغيرهم”'"': خلافاً لِمَا جزم به ابن المقري في « روضه ») تبعاً 
للقاضي من أنه لا تحالف في زمن الخيار”"' ؛ لإمكان الفسخ بالخيارء وأجاب 
الإمام : بأن التحالف لم يُوضَع للفسخ » بل 1 عرضت اليمين]”'' رجاءً أَنْ 
ينكل الكاذب ٠‏ فيتقرّر العقد بيمين الصادق 2*0 

وأيضاً : فقد قال الشافعي والأصحاب بالتحالف في الكتابة مع جوازها من 
جانب الرقيق”' ' » وعلئ هلذا : يثبت الخيار بجهتّين . 


3 
2 


( فيُبدَأ بالبائع ) لأن جانبه أقوئ ؛ لأن المبيع يعود إليه بعد الفسخ المرنَّب 


. عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما‎ ) 171١ ( صحيح مسلم‎ )١( 

(6) شرح التنبيه ( 3 151/١‏ ) مخطوط , جامع المختصرات ( ق/04 ) مخطوط » التوسط 
والفتح ( ق 7١8/5‏ ) مخطوط ء ومثله في « مغني المحتاج »( ١174/7‏ ) قال : ( وهو المعتمد ) . 
() روض الطالب ( 1917/١‏ ) » وانظر « نهاية المطلب » (6/لا7” ) . 

(5) في الأصل : ( عرض ) » والتصويب من « أسنى المطالب » )١14/7(‏ . 

(0) نهاية المطلب ( 71//6” ) . 

30( الأم (80/9؟). 


3 
: أنه 


نَهُ مَا بَاعَ ب بكَذَا وَلَقَدْ بَاعَّ ب بكَذَاء 
شتزئ بكذَا وَلْقَدِ أشْتَوَئ بكذَا 


على التحالف », وفي قول : يُبِدَأْ بالمشتري » وفي قول : يتساويان » وعلئ هلذا : 
يتخيّر الحاكم فيمن يبدأ به منهما » وقيل : يُقَرَع بينهما » فيبدأ بمن خرجت 
قرعته » والخلاف فى الاستحباب . 
02 
ومحله : فيما إذا باع عرضاً بثمن في الذِّمّة » ففي العكس يبدأ بالمشتري » 
وفيما إذا كانا معيّنَينِ أو في الذّمّة . . لا ينّجه إلا التسوية » فيتخيّر الحاكم ؛ 


بأن يجتهد في البداءة بأيّهما . 
. : و 


ويكفي كلّ واحدٍ منهما يمينٌ يجمع نفياً لقول صاحبه وإثباتاً لقوله » 
( فيحلف ) البائع في قدر الثمن : ( أنه ما باع بكذا ولقد باع بكذا » ويحلف 
المشتري : أنه ما اشترئ بكذا ولقد اشترئ بكذا )/ وقيل : لا بدَّ من يمين للنفي 
ويمينٍ للإثبات » فيحلف البائع على النفي ثم المشتري عليه » ثم البائع على 
الإثبات ثم المشتري عليه » فلو نكل أحدّهما عن النفي والإثبات أو أحدهما . 
قُضِيَ للحالف » ولونكلا جميعاً ولوعن النفي فقط . . وُقِف أمرهما على المختار 
في ١‏ الروضة »"'' » وقيل : يتحالفان” '' ٠‏ وعليه اقتصر صاحب «الأنوار »27 


.) 5١9/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(1) عبارة ١‏ روضة الطالبين » ( 75١19/*‏ ) :( فلو نكلا جميعاً . . فوجهان ؛ أحدهما : أنه كتحالفهما » 
والثاني : يوقف الأمر . . . ) إلئ آخره » وقال الشبراملسي رحمه اللّه تعالى في « حاشيته على نهاية 
المحتاج » ( 17/4 ) : ( قوله: « كتحالفهما » أي : فيفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم ) . 
(”*) الأنوار لأعمال الأبرار ( 585/1١‏ ) . 


قال الأذرعي : ( وقضية كلام [ الغاية »]''' : أن المذهب : الأول )”"' , 
قال السبكي : ( وينبغي أن يُقطع به)'") 


وتقديم النفي على الإثبات مستحبٌ في الأصح . فلو قدّم الإثبات عليه . . 
جاز ؛ لأنه المقصود » ولحصول الغرض بكل من الأمرين » وإنّما قيّم النفي ؛ 
لأنه الأصل , ولأن الأصل : يمين المدّعئ عليه » وهي على النفي , والمراد 
بالاتفاق على الصحَّة : وجودها ؛ ففي « الروضة » ك « أصلها » : لو قال : ( بعتك 
بألف ) » فقال : ( بل بخمس مثةٍ وزقٍ خمر) . . حلف البائع علئ نفي سبب 
الفساد » ثم يتحالفان ؛ لبقاء النزاع في قدر الشمن'*) 

ويجري التحالف في جميع عقود المعاوضات . حتى القراض والجعالة 
والصلح عن الدم . 

والزوج في الصداق كالبائع ٠‏ فَيْبِدَأُ به لقوة جانبه ببقاء التمتّع له » ولأن أثر 
التحالف يظهر في الصّداق لا في البضع . [ وهو]”*' باذله » فكان كبائعه . 


. » التوسط والفتح‎ ١ في الأصل : ( العامة ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) التوسط والفتح ( ق 77/4 ) مخطوط . 

(*) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 1١7/7‏ ) مخطوط . 

(4) روضة الطالبين ( 7١17/7‏ ) » الشرح الكبير ( 7198/5 ) . 

() في الأصل : ( وهي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١19/7‏ ) » وه مغني المحتاج » 
١56/5١‏ ). 


4 باب فلاف ابوه الكت 7 دح بيهالمعامظات/البيوع | ٠0‏ 


( فإذا حلفا . . لم ينة ا 
لأن البيع وقع صحيحاً في الباطن » فتعارضهما باليمين لا يوجب فسخه ؛ 
كتعارضهما بالبينة » ( فإن ) أعرضا عن الخصومة أو ( رضيا بأحد الثمنين . . 
قر العقد ) به في الثانية » وأعرض عنهما في الأولئ ؛ (٠‏ وإن لم يرضيا ) ولم 
يعرضا : فإن سمح أحدهما للآخر بما ادّعاه . ع الاق غوالة, . (فسخا)ه 
اذ انهم آر داك ور يانائلت التي أ ديم مسطددة زان ولت 
لاستدراك الظلامة » فأشبه الفسخ بالعيب . 

( وقيل : لا يفسخ إلا بالحاكم ) لأنه فسخ مجتهّدٌ فيه ؛ كفسخ العُنّةَ » وفي 
وجدٍ : ينفسخ بالتحالف . 


وإذا فسخاه أو الحاكم أو الصادق منهما . . انفسخ ظاهراً وباطناً كالإقالة » 
ورجّحه السبكي ” لعزن ضح لادج لبرونق بالا بيه الفح 
أو الانفساخ في البيع : على المشتري َُ د المبيع مع زيادته المتصلة إن كان 
باقياً علئ ملكه » وكذا على البائع رذ الثمن » ومؤنة الردّ على الرادّ » فإن 
تلف حسّاً أو شرعاً ؟ كأن وقفه أو كاتبه أو باعه . . رَدَّ مثله إن كان مثلياً » 


)١(‏ الأم (لارمكه). 


أو] قيمته' '' حين تلف حسّاً أو شرعاً إن كان متقوّماً » وإن رهنه . . فللبائع 
بدله » أو انتظار فكاكه , أو أَجَرهُ . . فله أخذه » ولا ينزعه من يد المكتري حتئ 
تنقضي المدَّة » والمسمّئ للمشتري ٠‏ وعليه للبائع أجرة مثل ما بقي منها . 


0 


0 
واعتّبر قيمة المتقوّم حين تلفه لا حين قبضه ولا حين العقد ؛ لأن الفسخ 
يرفع العقد من حينه لا من أصله . وهو أولئ بذذلك من المستام والمعار» وإن 
وبعد الفسخ / في الصداق والخلع . والصلح عن الدم والعتق بعوضٍ 
ككتابةٍ . . يُرجَع إلى مهر المثل في الأوَّلِينِ » وإلى الدّية في الصلح عن الدم » 
وإلى القيمة في العتق بعوض . 
وفائدة طلب التحالف في القراض ونحوه مما يجوز فسخه بلا تحالف : 
تقرير العقد بالنكول من أحدهما بعد عرض اليمين عليه وحلف الآخر. 
واختلاف وارثيهما أو[ وكيليهما ]” '' في العقد ء أو وارث أحدهما مع 
الآخر . . كاختلافهما فيما مرّ ؛ فيحلف الوارث ؛ لقيامه مقام الموزث ٠‏ ويتحالف 
الوكيلان في العقد » وفائدته : الفسخ لا الإقرار ؛ إذ لا فائدة في إقرارهما ؛ لأنه 
لا يُقبل في حقٍ الموكلينٍ . 


تعيّب . . رَدَّهِ مع أرشه ؛ وهو ما نقص من قيمته ؛ كما يضمن كله بها . 


. ) 184/١ ( » في الأصل : ( وقيمته ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( وكيلهما ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 


باب امتلاف المتبايقين ش ربع ا معامالات/ البيوع 


ا ل يعتك ا 
اذى 


ولا فرق بين أن يكون الاختلاف قبل القبض أو بعده » ولا بين أن يحصل 

من الورئة ابتداءً أو بين المورّئّينِ ثم يموتان قبل التحالف » فإذا حلف الوارث . 

فليحلف في الإثبات على الببّ » وفي النفي علئ نفي العلم عند الجمهور . 
ا ين 

وللمشتري وطء الجارية المبيعة حال النزاع وقبل التحالف على الأصح ؛ 

لبقاء ملكه » وفي جوازه فيما بعده وجهان مرثّبان » وأولئ بالمنع ؛ لإشرافه على 

الزوال » والأوجَهُ - كما قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا ‏ : جوازه ؛ كما اقتضاه 


5 ليا السايق )١(‏ 


[ اختلاف المتعاقدين في عين المبيع ] 

( وإن اختلفا في عين المبيع ؛ فقال البائع : بعتك هلذه الجارية » وقال 

المشتري : بل بعتني هلذا العبد ) واتفقا على الثمن أو اختلفا في قدره ء 

والشمن في الدّمّة ... ( لم يتحالفا ) لأنَّ الشمن ليس بمعيّنٍ حتئ يربط به العقد » 

( بل يحلف البائع أنه ما باع العبد » ويحلف المشتري أنه ما ابتاع الجارية ) 
ولا فسخ . 

وما رجّحه الشيخ من عدم التحالف . . [ رجّحه ]' '' الإسنوي أيضاً مستنداً 


.) ١75/70» وتعليلهم : هو بقاء ملكه . انظر 0 مخ مغني المحتاج‎ » ) ١751/5 ( أسنى المطالب‎ )١1( 
. ) 115/7 ( » (؟) في الأصل : ( ورجحه ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ 


ربع ا معامالات/ البيوع باب اهناف المتَبايقين 


إلى نصنّ في « البويطي » يدل له التزاما''' » ولعدم التحالف في الاختلاف 
في قدر رأس المال في السَّلَم مطابقةً » وجرئ علئ ذلك ابن المقري في 
«روضه )”'' » لكن الأصحاب علن خلافه » وحكيل فى ١‏ الروضة » وجهّين 
نو لتق اعدهنا دودو لاسر رنجاليان "" «وهى التعتمد ٠‏ كما 
لو كان معيّناً ؛ كما سيأني ٠‏ واقتضئ كلام الرافعي هنا ترجيحه”' » وصحّحه 
في « الشرح الصغير » » والنووي في « أصل الروضة » في نظيره من ( الصداق ) 
في قوله : ( أصدقتك أباكِ ) » فقالت : ( بل أمي )”*' » للكن تلك تفارق ما 
هنا ؛ بأن العوضين فيها مُعيّنان . 

فإن كان الثمن معيناً . . تحالفا ؛ كما لو اختلفا في جنس الثمن . 

أما لو اختلفا في المبيع والثمن معاً ؛ كأن قال : ( بعتك العبد بدرهم ) » 
فقال المشتري : ( بل الجارية بدينار ) . . فلا تحالف ؛ لأنهما لم يتواردا على 
شيءٍ واحدٍ » بل يحلف كل منهما علئ نفي قول الآخرء قاله الإمام هنا وفي 
( الصداق )”'' . بخلاف ما لو اختلفا في قدرهما ؛ كما مرّ. 


ع 
0 


. ) 548 المهمات ( 778/5 ) » مختصر البويطي ( ص‎ )١( 

(7) روض الطالب 791//١(‏ ) . 

(") روضة الطالبين ( 7١89/19"‏ ). 

(4) الشرح الكبير ( 775/5) . 

(6) الشرح الصغير ( ق ١7١/6‏ ) مخطوط » روضة الطالبين ( ١190/0‏ ). 
)١(‏ نهاية المطلب ( 785/6 7#" , .)١1*5/1‏ 


:| باب اهلف المتبايقس ا ربع ا معامالات/ الببوع 


وَإِنْ قَالَ : ( بِعْتّكَ هَلذِهِ آلْجَارِية ) » فَمَالَ : ( بل رَوَّجْتَنِيهَا ).. 
وَاحِدٍ عَلَى نَفُى مَا يُدَعَى عَلَيْهِ لمكن معد لجا عر لول لق 111 لاني مان 


( وان قال : بعتك هلذه الجارية ) بألفٍ مثلاً » ( فقال : بل زوجتنيها ) 
أو وهبتنيها أو رهنتنيها .. ( حلف كل واحدٍ علئ نفي ما يُدَّعَى عليه ) لأن 
الأصل : عدمه . ولا تحالف /إذ لم يتّفقا علئ عقَدٍ » فيرةٌ مدّعي البيع الألف ؛ 
لأنه مقر بها » ويستردٌ الجارية وزوائدها » فيلزم الآخرٌ ردٌ ذلك ؛ إذ لا ملك له . 

واستُشكل : رد الزوائد في الثائية مع اتفاقهما علئ حدوثها في ملك الرادّ 
بدعواه الهبة . وإقرار البائع له بالبيع » فهو كمن وافق على الإقرار له بشيءٍ 
لوا 

وأجيب : بمنع اتفاقهما علئ ذلك ؛ لأن دعوى الهبة لا تستلزم الملك ؛ 
لتوقفها على القبض بالإذن » ولم يُوجَدء وبأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي 
دعوى الآخر» [ فتساقطتا ]”'2 » ولو سُلّم عدم تساقطهما . . فمدّعي الهبة لم 
يوافق المالك علئ ما أقرّ له به من البيع » فلا يكون كالمسألة المشبّه بها ؛ 
فالعبرة : بالتوافق علئ نفس الإقرار » لا على لازمه . 

ا نا 

ولو قال : ( رهنتك كذا بألف قرضاً لك عليّ ) » فقال : ( بل بعتني إياه 

بها ) . . صُدّق المالك بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم البيع » ولا رهن ؛ لأنه لا 


يذعيه . 


)١(‏ في الأصل : ( فتساقطا ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » 117/7 )» و« مغني 
المحتاج » ( ١١/1‏ ). 


وَِنِ آَخْتَلَمَا في شَرْطٍ يُْسِدُ الْعَقْدَ . . فَالْمَوْلُ قَوْلُ مَنِ أذَّعَى الشَّرْطً فِي أَحَدٍ 
لْمَولَينِ » وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرْ دَلِكَ فِي الْقَوْلٍ الآخَر 


[ حكم الاختلاف في فساد العقد] 
( وإن اختلفا في سرطٍ يفسد العقد ) كشرط الخيبار أربعة أيام . . ( فالقول 
قول من اذَّعى الشرط في أحد القولين ) لأن الأصل : عدم العقد الصحيح » 
وبقاء الملك للمالك » ( والقول قول من ينكر ذلك فى القول الآخر) وهو 
الأظهر : وعكر عله في «المتهاج > (الأصح 2١7)‏ الأ الظاهر معة ؛ ]3 الظاهر 
من حال المكلف : اجتنابه الفاسد » وقدّم على الأصل المذكور ؛ لاعتضاده 


بتشوف الشارع إلئ إلزام العقود » ولأن الأصل : عدم المفسد في الجملة . 


والخلاف جار كما شملته عبارة الشيخ ‏ في عقد البيع والإجارة والنكاح 
وغيرها من عقود المعاوضات ٠‏ واستّثنى من ذلك مسائل : 

منها : ما إذا اختلفا هل وقع الصلح علئ إنكار أو اعترافٍ . . فالمصدّق 
مدّعى وقوعه على الإنكار ؛ لأنه الغالب . 


ومنها : ما إذا باع ذراعاً من أرض وهما يعلمان ذُرعانها » فادّعئ أنه أراد ذراعاً 
معيّناً منها » وادّعى المشتري الإشاعة . . فالمصدّق البائع ؛ لأنه أعرف بإرادته . 


وا 
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ومنها : ما إذا اشترئ عيناً مغصوبة ثم قال : ( كنت أظن القدرة على 


. ) 584 منهاج الطالبين (ص‎ )١( 


نيان "تج وانا: كنلا 1قنا) فهو العقنة ق :2 افر الل 3 
لاعتضاده بقيام الغصب . 


ومنها : ما إذا قال السيّد : ( كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علىّ ) » وغرف 
له ذلك . . فإنه المصدّق » ومثل ذلك ما صرّح به في ١‏ الأنوار» من أنه لو باع 
شيئاً ثم قال : ( لم أكن بالغأ حين البيع ) ؛ وأنكر المشتري , واحتمل ما قاله 
البائع . . فإنه يُصدَّق بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم البلوغ '") 

0 ون 

ولو قال : ( اشتريت ما لم أره ) » وأنكر البائع . . فالأصح : تصديق مدَّعي 
الصحّة ؛ كما صحّحه النووي خلافاً للغزالى '؟) 

وكذا لو قال المشتري : ( رأيته ) » وأنكر البائع . . فإنه يُصدَّق مدّعي 
الصحّة » خلافاً لِمَا فى « فتاوى البغوي »!*) 

ولو قال : ( بعتك بألف ) » فقال : ( بل بزقٌ خمر) .. [ صُدّق ]”'' مدّعي 


04 
ا 000 


(1) في الأصل : ( تسليمها ) » والتصويب من سياق عبارة « فتاوى القمّال» . 
(0) فتاوى الققّال ( ص 70٠١‏ ) . 

("*) الأنوار لأعمال الأبرار ( 285/1١‏ ) . 

(4) المجموع ( 557/4 ) » فتاوى الغزالي ( ص ١15١‏ ) . 

(5) فتاوى البغوي ( ص ١15‏ ). 

(5) في الأصل : ( صدعئ ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 119/5 ) . 


رنع ا معامالات/ البيرع باب فلاف التبايقين 


ولو ردّ/ المشتري المبيعَ المعيّن ‏ أو البائع الشمن المعيّن بعيب » فأنكر 
المردود عليه كونه ماله . . صّدّق المنكر بيمينه ؛ لأن الأصل : السلامة » فإن 
كان الثمن أو المبيع فيما ذُكِر في الذِّمَّة . . صدّق المدّعي للعيب ؛ لأن الأصل : 
[ بقاء ] شغل ذمَّة المنكر. 

ولو قبض المشتري المبيع مكيلاً أو موزوناً » ثم ادّعئ نقصاً ؛ فإن كان 
قدراً يقع مثله في الكيل أو الوزن . . صُدِّق بيمينه ؛ لاحتماله مع عدم مخالفته 
الظاهر » وإلا . . فلا يُصِدَّق ؛ لمخالفته الظاهر . 


لخ 
وك 


ولو اختلفا في اشتراط كون المبيع كاتباً مثلاً . . تحالفا ؛ كما لو اختلفا في 
الأجل » ولو اختلفا في انقضاء الأجل . . فالأصل : بقاؤه » فالقول قول المشتري 
والمُسلّم إليه بيمينهما في بقاء أجلٍ اختلف في ابتدائه ؛ لأن كلا منهما لو 
اختلف مع غريمه في أصل العقد . . كان القول قوله » فكذا في صفته . 


ولو باع شيئاً ثم ظهر أنه لابنه أو لموكله » فوقع اختلاف بأن قال الابن 
أو الموكل : ( باع أبي مالي في الصغر لنفسه متعدّياً ) » [أو]:( باع”'') 
وكيلي مالي متعدّياً ) ؛ وقال المشتري : ( بل باعه لحاجتك ) » أو ( بلا 
تعد ) . . فالقول قول المشتري بيمينه ؛ لأن كلا من الأب والوكيل أمينٌ » فلا 


5 


يتهم إلا بحجةٍ . 


. ) 177/17 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( وباع ) » والتصويب من‎ )١( 


فَقَالَ ][ دانم م حَتّ 
لفن ).وَل الفشقري مل لثمن عر ال 


4 يِعُ عَلَى ظَاهِرٍ آلْمَذْمَبِ ء فَإِنْ كان آلكَّمَدُ حَاضِراً . . 
على لتزبير اال كن شاور كه مَعَةُ فى الْبلِ .. 


[ اختلاف العاقدين في الابتداء في التسليم ] 

( و) لكل من العاقدين بشمن معين أو في الزِّمّة وهو حال.. حبسٌ 
فرك حفن متهن يوقا له زا اف افونا بهرت أن قيرم 4 لاقن إجبازة ان 
تسليم عوضه قبل قبض مقابله حينئذٍ من الضرر الظاهر . 

وأمّا ( لو اختلفا ) في البداءة ( في التسليم ) عند عدم خوف الفوات 
( فقال البائع ) غير الوكيل والولي : ( لا أَسلِّمٍ المبيع حتئ أقبض الثمن » وقال 
المشتري : لا أُسلّم الشمن حتئ أقبض المبيع ) فإن كان المبيع معيّناً والشمن 
في الدّمّة وترافعا إلى الحاكم . ( أجبر البائع ) على الابتداء بالتسليم ( على 
ظاهر المذهب ) لرضاه بتعلق حمّه بِالدّمّة 

أمّا الوكيل والولي . . فلا يُجبران على الابتداء بالتسليم » بل لا يسلّمان 
حتئ يقبضا الثمن . 

فإذا سلَّم البائع بإجبار أو بدونه : ( فإن كان الشمن حاضراً ) في مجلس 
الفقد؟ اق احصرر عييه إن عاذ معينا وتوعة إن كان في الرئة : 1 ير 
المشتري علئ تسليمه ) لأنه مستحقٌّ عليه ولا مانع منه » فلو أصرٌ على 
الامتناع . . لم يقبت للبائع حق الحبس . 

( وان لم يكن حاضراً ) في المجلس ( وللكنه معه في البلد ) أو في دون 


حُجرَعَلَى ألمُشْئري فِي أَلسَلعَةٍ وَجَمِيع مَالِهِ حَنَى ب 


مسافة القصر . . ( حجر على المشتري في السلعة و) في ( جميع ماله حتى 
يحضر الثمن ) لئلا يتصرّف في ذلك بما يبطل حقّ البائع . 

هنذا إن لم يكن محجوراً عليه بفلس » وإلا .. لم يُحجّر عليه أيضاً هلذا 
الحجر ؛ لعدم الحاجة إليه » وهلذا حجر لا يرجع فيه إلى عين المبيع » ولا 
يتوقف علئ ضيق المال عن الوفاء » ولا علئ سؤال الغريم . 

قال الإسنوي : ( ومقتضئ كلام الأكثرين : أن الحجر لا ينفكٌ بمجرّد 
التسليم » بل لا بدّ من فك القاضي )''' ؛ كما في حجر [ الفلس ]” '' ٠‏ ووافقه 
عليه جماعةٌ » لكن جزم البلقيني كالإمام بخلافه”" » قال شيخنا الشهاب 
الرملي : ( وهو الراجح )”'' / . 

( وان كان غائباً في بلدٍ آخر) بمسافة القصر فما فوقها . . لم يُكلّف البائع 
الصبر إلئ إحضاره ؛ لتضرٌّره بذلك . والأصح : أن له الفسخ وأخذ المبيع ؛ 
لتعذر تحصيل الثمن ؛ كالإفلاس به . 

وقول الشيخ : ( بيعت السلعة في الثمن ) أي : فلا يفسخ » وللكن تُباع 


. مخطوط‎ ) ١174/73 ( كافي المحتاج‎ )١( 

. ) 0/1 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( المفلس ) » والتصويب من‎ )١( 

(*) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 784/١‏ ) مخطوط ء نهاية المطلب ( 719/0 ) . 
(4) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 40/1 ) » ومثله في « مغني المحتاج » 
(؟/9وة). 


وتؤاق عقه امن قتها.:#وتنة مكح النقري فى« النهلزيي 0 
ين نا 

فإن كان العوض والثمن معيَّنَينٍ . . فإنهما يُجبران بإلزام الحاكم كلا منهما 
بإحضار عوضه إليه أو إلى عدلٍ » فإذا فعل .. سلّم الشمن للبائع والمبيع 
للمشتري » يبدأ بأيّهما شاء . 

أمّا الشمن المؤجّل . . فليس للبائع حبس المبيع به ؛ لرض ه بتأخيره » ولو 
حلّ قبل التسليم . نين له يها 6 ويا لحز اد انيع ديد جو 
متبرّعاً ولو عارية ؛ لسقوط حقّه بالتسليم . 

واستشكل : تصوير العارية بأنه كيف تصح العارية من غير مالك ؟! 


وأجاب عنه بعضهم : بأن صورتها : أن يؤجر عيئاً ثم يبيعها لغيره» ثم 
يكتريها من المكتري ويعيرها للمشتري قبل القبض » فإن أودعه له . . كان له 
استرداده ؛ إذ ليس في الإيداع [ تسليط ]' '' » بخلاف الإعارة . 
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[ في حكم اختلاف المؤجر والمستأجر في الابتداء بالتسليم ] 
اختلاف المؤجّر والمستأجر في الابتداء بالتسليم .. كاختلاف البائع 
)١(‏ التهذيب (017/7). 


(0) في الأصل : ( تسلط ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 40/1 ) » و مغني المحتاج » 
(90/0). 


ربع المعاملات/البيوع .333333 ب يب اقلا ف الاين 


والمشتري في ذلك » وما قيل : من أن اختلاف المسلم والمُسلّم إليه كذذلك . . 
مردودٌ : بأن الإجبار إِنّما يكون بعد اللزوم , والسّلّم إِنّما يلزم بعد قبض رأس 
المال والتفرّق من المجلس . 


ره 


ولو اشترئ بوكالةٍ اثنين شيئاً » ووفئ نصف الثمن عن أحدهما . . فللبائع 
الحبس حتئ يستوفي الكل ؛ بناءً علئ أن الاعتداد بالعاقد » أو باع منهما ولكل 
منهما نصتٌ » فأعطئ أحدهما البائع النصف من الثمن . . سلّم إليه البائع 
حصّته من المبيع ؛ لأنه سلمه جميع ما عليه”') 
خض 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة‎ )١( 


د بيع العامالات/الكَم ‏ 


( باب ) بيان ( السَّلَّم ) وحكمه 

ويقال له: السل »ايفان © أسلم :ومدلم + واسلف ويلك » وإسكن: صلم 

لتسليم رأس المال في المجلس » وسلفاً لتقديمه . 
ل : قوله تعالئ : ١‏ يَتأَيُها لنت ممأ ذا تَدَايَتُم 
0٠.‏ الآية''' » فسّرها ابن عباس رضي الله عنهما بالسَّلَم ''' » وخبر 
ا اما حو لاس اي يل بان واه 
معلاور لين أجل معلوم »"" 0م 
( السَّلّمِ صنفٌ من البيع ) لأنه بِيعٌُ شيءٍ موصوف في الذّمّة ببدلٍ يجب 
[ تعجيله ]' '' بمجلس البيع » وهلذه خاصّته المتفق عليها » ويختصنٌ أيضاً بلفظ 


.)1785 ( : سورة البقرة‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم ( 587/5 ) واللفظ لهء وعبد الرزاق ( ٠54‏ ٠8١)ء‏ واب بن أبي شيبة 
(771708 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما قال : ( أشهد أن السلف المضمون 
إلئ أجل مسمئ قد أحلّه الله في الكتاب وأذن فيه » قال الله عزَّ وجل : © يها لدبت اموأ 
تلن يدن 3 أجل مسق 56 حَيُوهُ 4 ) . 

(9) صحيح البخاري ( 65 )2 صحيح مسلم ( ١1105‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 

(4؛) في الأصل : ( تعيينه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 177/7 ) . 
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السَّلَّمِ في الأصح ؛ لأنه بلفظ البيع بِيعٌ لا سلمٌ ؛ كما صحّحه الشيخان”'" » 
فقول الشيخ : ( وينعقد بجميع ألفاظ البيع ) . . وجدٌ صحّحه ابن الصباغ '"' , 
وقال الإسنوي : ( الفتوئ عليه )”"' » واختاره السبكي وغيره”*' » فلو قال : 
( اشتريت منك ثوباً صفته كذا بهلذه الدراهم ) » فقال : ( بعتك ) .. انعقد 
بيعاً ؛ اعتباراً باللفظ » وقيل : سَلَّماً ؛ اعتباراً بالمعنى » ولو قال المُسلّم إليه : 
( بعتك كذا في ذمّتي ) . . كان كقول المسلم : ( اشتريت منك ) . 

ومحلٌ ذلك : إذا لم يذكر بعده لفظ السَّلَّمِ ء فإن قال: ( بعتك 
سَلْماً ) » أو : ( اشتريته سَلَماً ) . . فَسَلَّمٌ ؛ كما جزم به الشيخان في ( تفريق 
الصفقة )”*) 

وقضيّة / كون السّلّم بيعاً : أنه لا يصح إسلام الكافر في العبد المسلم » 
وهو الأصح كما في ١‏ المجموع »”'' ؛ خلافاً لِمَا صحّحه الماوردي من 


. ) 7598/7 ( الشرح الكبير ( 5465/4 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الشامل ( ق 47/7 ) مخطوط . 

(*) المهمات ( 784/0 ) . 

(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ١51/73‏ ) مخطوط . وقال الشارح رحمه اللّه تعالى في 
« مغني المحتاج » ( ١77//7‏ 188 ) : ( وهلذا ما رجّحه العراقيون » ونقله الشيخ أبو حامد 
عن النص » وجر عليه الشيخ في ١‏ التنبيه ؛ » ونبّهت عليه في « شرحه » بأنه وجةٌ صحّحه 
ابن الصباغ » وقال الإسنوي : الفتوئ عليه ) . 

(0) الشرح الكبير ( 157/4 ) » روضة الطالبين ( 84/7 ) . 

(5) المجموع (47"5/9 ). 


وَيَنْعَقِدُ بلَفْظٍ ألسَّلّمٍ ٠‏ وب وَيَكْيْتٌ فيه فيه خِيَارُ آلْمَجْلِسٍ ء وَلَا يَنْئْتُ 2 
الفّ؛ِط . وَمِنْ شَرْطهِ الل لخدم تقد 


القطع بصحّته”'' » وتبعه السبكي”"' . ومثله : الرقيق المرتدٌ ؛ كما مرّ في 
( البيع )'") 

لي ا ا ع 
به » ( ويثبت ا ل ا ل 


يدل 0 ألا يحتمل الخيار ؛ لأنه أعظم ا 
الملك أو لزومه . 


0 
كن قاد كن 


د بد 
( ومن شرطه : أن يسلم رأس المال ) أي : الثمن ( في المجلس ) قبل 
اللزوم ؛ إذ لو تأخّر . . لكان في معنئ بيع الدَّين بالدّين إن كان رأس المال في 
الذَّمّه » ولأن السَّلّم عمَدٌ غرر جُوَز للحاجة » فلا يُضْمٌ إليه غررٌ آخر » فلا يكفي 
قبض المُسلّم فيه الحالٌ في المجلس عن قبض رأس المال ؛ لأن تسليمه فيه 
تبرّعٌ » وأحكام البيع لا تنبني على التبرّعات » وعن القاضي أبي الطيب اشتراط 


.) 558/5 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(1) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١54/7‏ ) مخطوط . 

(©) انظر ما تقدم .)1١9/54(‏ 

(4) في الأصل : ( ضرراً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 00/7 ) » و( فد فتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 2/6 ) . 


- 
5-5 


.. بَيِّنَ قِذَرَهُ وَصِمْتَهُ » وَإنْ كان مُعَيّنا . . لم يُفْتَمَرْ إلى 


حلول [ رأس ] المال''' ؛ كما تقدّمت الإشارة إليه » ولا يغنى عنه شرط تسليمه 
في المجلس . 


( فإن كان ) رأس المال ١‏ في الزّمّة ... بيِّن قدره وصفته ) كأن يقول : 
( أسلمت إليك ديناراً صفته كذا في ذمّتي في كذا ) » ثم يعيّّنه ويسلّمه في 
لماوح ا ع اج ام مح سي 
كما مرّ نظيره في ( الربا )'" ' وإذا تفرّقا بعد قبض البعض . . صم فيه بقسطه ؛ 
كما لو اشترئ عبدّين فتلف أحدهما قبل القبض . 

( وإن كان معيّناً ) أي : مُسْاهّداً وهو مثليٌ ؛ 5 ( أسلمت إليك هنذا الدينار 
في كذا ١.)‏ لم يفتقر إلئ ذكر صفته وقدره في أصح القولين ) استغناءً 
بمشاهدته عن ذلك ؛ كالثمن في بيع الأعيان » للكن سبق أن الأصح : كراهة 
ذلك””' » فهنا أولو . 

والثاني : يفتقر إلى ذكرها ؛ لأنه قد يتلف وينفسخ السَّلّمِ » فلا يدري يم 
يرجع » [ واعترض ]" '' بإتيان مثل ذلك في الثمن والمبيع . 

.) 1١57/5» انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 175/84 ( (؟) انظر ما تقدم‎ 


(*) انظر ما تقدم ( ٠0/4‏ ) وما بعدها. 
(5) في الأصل : ( فاعترض ) ؛ والتصويب من مغني المحتاج » ( 15/7 ) . 


ليزي . فيكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعاً » وقيل : فيه القولان » 
ومخلييا : إذا تفرّقا قبل العلم بالقدر والقيمة » ولا فرق عليهما بين السَّلّم 
الحالٌ والمؤجّل . 


6 نك 
ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذّمَّة .. حُمل على غالب نقد البلد » فإن 
لم يكن غالبٌ . . عُيّن النقد المراد ' '' » وإلا . . لم يصح ؛ كالثمن في البيع » 
أو أسلم عرضاً في الذّمَّة .. وجب بيان قدره وصفته » والمَول في قدر رأس 
المال قول المُسِلَّم إليه إن كان رأس المال جزافاً » واتفق فسحٌٌ وتنازعا في 
فذره. 
اوقا العام ١‏ أميضتافه يعد التفزق )اسروك بلسي إلا 81040 
وأقاما بِيَنتَينِ . . قَدّمت بينة المُسلّم إليه » فإن لم يكن بينةٌ . . صَدّقَ مدّعي 
ال لوا 
اذ اننم إليةاا ثةاقق ذطعة ##ردستالم عرزا راس الال لم يصع تعد 
فيه من ننسهافي الأوارن + » ولعدم قبض رأس المال في المجلس / في الثانية . 
ا نا 
ولو أحال المُسِلَّمَ إليه برأس المال وتفرّقا . . لم يصح السَّلّم وان وقّاه رأس 
المال في المجلس ؛ لأن بالحوالة يتحول الحقٌّ إلى ذمّة المحال عليه ؛ فهو 
يؤدِيه عن جهة نفسه لا عن جهة المُسلم . 


. ) بين النقد المراد‎ (: ) ١175/50» »وه مغني المحتاج‎ ) ١77/5» في « أسنى المطالب‎ )١( 
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بع العايالات/ التام ب------ ‏ هه سج سسححجببيي با السام 


نعم ؛ إن قبضه المسلم من المحال عليه , أو من المُسِلَّم إليه بعد قبضه 
بإذنه » وسلّمه للمُسلّم إليه في المجلس . . صم . 

ولو أجيل علئ رأس المال من المُسلّم إليه وتفرّقا قبل التسليم . . لم يصح 
السَّلَم وإن جعلنا الحوالة قبضاً ؛ لأن المُعتبّر هنا : القبض الحقيقي » ولهنذا 
لايعني ف الإبراءانإن اذك التملم إلبه للسم * في التسليم إلى المحتال » 
ففعل في المجلس . . صحّ » وكان المحتال وكيلاً فيه عن المُسِلّم إليه » فيصح 
العقد علئ خلاف ما مرّ في إحالة المسلم » والفرق : ما وجَّهوا به ذاك من أن 
المقبض فيه يقبض عن غير جهة السَّلّم ؛ أي : بخلافه هنا . 

والخوالةةقن :الع لكين تعلق كل اتشدينافانندة #الترو مكنا عاق يه 
الامفياض عن المسال به وعليه :زفي منقية فن ران مال الشلم +ولان 

ويجوز كون رأس المال منفعةً ؛ كأن يقول : ( أسلمت إليك منفعة هلذه 
الدار شهراً في كذا ) » وتقبض بقبض العين في المجلس وإن كان المُعتبّر في 
السَّلّم القبض الحقيقي ؛ كما مر ؛ لأن ذلك هو الممكن في قبضها . 

ولو جعل رأس المال عقاراً غائباً » ومضئ في المجلس زمنٌ يمكن فيه 
المضي إليه والتخلية .. صم ؛ لأن القبض فيه بذلك » ولو كانت المنفعة 
متعللقة ببدنه ؛ كتعليم سورةٍ وخدمة شهر . . ص ؛ كما صرّح به الروياني "2 


. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) ١1/١/06 ( بحر المذهب‎ )١( 


2 


٠”‏ <| بابالشام تك 7 بيه المعامالات/الشَّهم 


ولو قبض المُسلَّم إليه رأس المال في المجلس ء وأودعه المسلم فيه . . 
صم » ولو رده إليه عن دين .. صحّ أيضاً ؛ كما اقتضاه كلام « أصل الروضة » 
في ( الربا )''' » وصحّحه في « المهمات » هنا كالبغوي”"' » خلافاً لِمَا نقله 
الشيخان عن الروياني هنا وأقرّاه'"' ؛ لأن تصرّف أحد العاقدين في مدَّة خيار 
الآخر إِنّما يمتنع إذا كان مع غير الآخر ؛ لأن صكّته تقتضي إسقاط ما ثيت له 
من الخيار » أما معه . . فيصح ويكون ذلك إجازةٌ منهما . 

ين يك 

ولو كان رأس المال رقيقاً » فأعتقه المُسلّم إليه قبل القبض . . لم يكن 
قبضاً » ثم إن تفرّقا بعد القبض . . بان صحَّة العمد » وفي نفوذ العتق وجهان ؛ 
أصحُهما : النفوذ ؛ كما جزم به الشيخ عبد الغمّار القزويني في «عُجابه »220 , 
وإن تفرّقا قبله . . بطل العقد ؛ لانتفاء شرطه . 

ولو جعل رأس المال من يَعتّق على المُسلّم إليه . . فقياس ما ذُكِر : الصحّة 
إن قبضه قبل التفدّق » وإلا . . فلا . 

ولا بدّ أن يكون المسلم فيه دّيناً » فلو قال : ( أسلمت إليك هنذا الثوب في 


. ) 1/4/4 ( روضة الطالبين ( 55/7 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 

(؟) المهمات ( 786/6 ) . التهذيب ( 7757/7 ). 

(*) الشرح الكبير ( 747/4 ) » روضة الطالبين ( 775/7 )ء بحر المذهب ١41/50‏ ). 
(4) العجاب في شرح اللباب ( 7١١/5‏ ) » ومثله في « مغني المحتاج » ( ١16/5‏ ) » وزاد : 


( وهو أحد وجهين في ١‏ الروضة » صحّحه أبو عبد الله الحجازي في « مختصرها » ) . 


ا 


١‏ ريع العامالات/الصام_- 2 . : ْ 0 ش باب العام ا 


هلذا العبد ) فقّبل . . فليس بِسَلَم قطعاً ؛ لانتفاء الدَّينيّة » ولا ينعقد بيعاً في 
الأظهر ؛ لاختلاف اللفظ ؛ لأنَّ لفظ السّلّم يقتضي الدّينية . 


[ما يصح فيه السّلّمٍ ] 

( ولا يصح ) السَّلّم ( إلا في مالٍ يُضبَط بالصفة ؛ كالأثمان ) فيصح فيها إذا 
كان رأس / المال عرضاً » وإلا . . فهو صرفٌ لا يجوزء فلا يصح أن يُسلِم فضةً 
في فضَّةٍ وذهب » ولا ذهباً في ذهب وفضة ولو حالاً وغير مضروبَينٍ وقبضا في 
المجلس ؛ لتضادّ أحكام السَّلَّم والصرف ؛ لأن السَّلّم يقتضي استحقاق قبض 
أحد العوضينٍ في المجلس دون الآخر » والصرف يقتضي استحقاق قبضهما فيه . 

وحكم المطعومات كحكم النقدين فيما ذُكِرء وإذا قلنا : لا يصح سَلَّمُ أحد 
النقدين في الآخر . . فهل ينعقد صرفاً ؟ ينبني علئ أن العبرة بصيغ العقود 
أو بمعانيها ؟ 

ثم محل ذلك : إذا لم [ ينويا ]”'' بالسَّلّم عقد الصرف » والا . . صحٌ ؛ لأن ما 
كان صريحاً في بابه ولم يجد نفاذاً في [ موضوعه ]”'' . . يكون كنايةٌ في غيره . 

2 


» والتصويب من « أسنى المطالب »( 117/7 ) » وه مغني المحتاج‎ ٠ في الأصل : ( لم ينو)‎ )١( 
.)١ه١ل/ا؟(‎ 

(؟) في الأصل : ( موضعه ) » والتصويب من «١‏ أسنى المطالب» (11//7 ) » وه مغني 
المحتاج ) .)١90/١7(‏ 


ربع ا معامالات/ السام 


([ والحبوب ] ) فيذكر جنسها ؛ كحنطةٍ أو شعير » ونوعها ؛ كصعيديّ 
أو بحيريّ » ولونها ؛ كبيضاء وحمراء » وقدرها ؛ كصغر الحيّة وكبّرها وتوسّطها » 
وهل في خيدة أل عتيفة 
قال السبكي : ( ويستحبٌٍ أن [ يبِيّن ]'' ' عتق عام أو عامين » فإن أطلق . . 
فالنصٌ الجواز» وينزل علئ مُسئّى العتيق » وهو قول البغداديين » وقال 
البصريون : لا يصح )”'' » ويبيّن كونها مسقيةً أو غير مسقَيةٍ . 
6 د 
ويصح في العلس و«الأرز إذا كانا في [ القشر ] الأسفل لا في الأعلئ ؛ 
لأسشارهما ينا لا مصلحة فيه:. 
والتمر كالحنطة فيما ذُكِر » ويذكر أن الجفاف على النخل [ أو] بعد”") 
الجداد ؛ فإن الأول أبقئ » والثاني أصفئ » قاله الماوردي”* » والرطب كالتمر 
فيما ذُكر » ومعلومٌ : أنه لا جفاف فيه . 
00 
( و ) يصح في ( الأدقّة ) فيذكر [ فيها]”*' ما مدّ في الحَبّ إلا مقداره» 
ويذكر أيضاً أنه يُطحَن برحى الدوابٌ أو الماء أو غيره » وخشونة الطحن 


. » في الأصل : ( يعين ) » والتصويب من الابتهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

() الابتهاج في شرح المنهاج ( ق7/١171‏ - 177 ) مخطوط . 

(*) في الأصل : ( وبعد ) » والتصويب من « بحر المذهب » طبعة دار الكتب العلمية . 
(4) انظر « بحر المذهب » ( ١79/6‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(5) في الأصل : ( فيهما ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( )١48/5‏ . 


رع ا معامالات/اشَام 


أو نعومته » قال ابن [ الصلاح ]''' في « فتاويه » : ( ويجوز في النخالة إن 
انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضدّه )' '' » ويصح في 
التّبن . 
قال الروياني : ( وفي جوازه في السّويق والنشاء وجهان ؛ المذهب : الجواز 
كالدقيق )0©) 
كن 


- 


ولا يصح في العقار ؛ لأنه إن عيّن مكانه . . فالمعيّن لا يثبت في الذَّمّة » 
والاكده لمجير ل 
في قشره الأسفل » ويُشتّرط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه » هلكذا قال 
الشافعي رضي الله عنه”*' ». قال المزني : ( وأنا أقول : وقطع مجامع 
عروقه من أسفله )*"' », واختلف الأصحاب فى اشتراط ما ذكر المزنى 
علئ وجهين . 


. ) 188/57 ( » في الأصل : ( الصباغ ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) فتاوى ابن الصلاح ( 587/١‏ ) . 

(") بحر المذهب ( 7١/0‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(5) الابتهاج في شرح المنهاج (ق77/83١1)‏ مخطوط ء وانظر « أسنى المطالب » 
(؟2/6؟ ١‏ ). 

(0) الأم ( 350/4 ). 

(6) انظر « بحر المذهب » ( ١17١/6‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 


باب الصّام ريع المعامالات/ السام 


[ صحّة السَّلّم في المائعات ] 

(و) يصح في ١‏ المائعات ) فيذكر في عسل النحل - وهو المراد عند 
الإطلاق ‏ مكانّه وزمنه ولونه ؛ فيقول : جبليىٌ أو بلدىٌّ - قال بعضهم : وينبغي 
أن يبيّن بلده ؛ كحجازيّ أو مصريّ ‏ صيفيٌ أو خريفيٌّ » أبيض أو أصفر ؛ 
لتفاوت الشرقين: نالك كال العاؤردي ©( ربكن مزعاء + وقوه ورقموع 80 
فإن رق لا لعيبٍ كحَرٌ . . لزم المسلم قبوله » بخلاف ما إذا رَقَّ لعيبٍ » أو كان 
رقيقاً خِلقَة''' ؛ وهو/ بخلاف ما شرطه » ولا يُشْترّط العتق والحداثة ؛ لأنه لا 
جح اللارض الجر للش يي بو .ء 

ويبيّن في اللّبِن والرُبد والسَّمن ذكرٌ جنس حيوانه ونوعه » ومأكوله من 
مرعىّ أو علفف معّنٍ بنوعه » وقضية كلام « الروضة » : اعتبار السّن"'' ؛ 
ككونه لبن صغير أو كبير » قال الأذرعي : ( ولم أَرَ من ذكره )”*' » ولم يذكره 
ابن المقري ٠‏ ولعله أسقطه لذالك . 

ويذكر لون السّمن والرّبد لا اللَّبن » وأمًا لبأ - [ بالهمز]”*' والقصر- . . 
فيذكر فيه ما يذكر في اللبن ٠‏ وأنّه قبل الولادة أو بعدها » وأنه أول بطنٍ أو ثانيه 


. ) *”1//1 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) من قوله : ( بخلاف ما إذا رق ... ) إلى ( خلقة ) مكرر في الأصل » والتصويب من « أسنى 
المطالب » ١78/1١‏ ). 

(5) روضة الطالبين ( 747/9 ). 

(؛) التوسط والفتح ( ق 71/4 ) مخطوط . 

() في الأصل : ( بالمد ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 58/7 ) . 


الككةا 


ربع ا معامالات/السَام باب السام 


[أو] ثالغه*'' » ولِبَأ يومه أو أمسه » كذا نقله السبكى عن الأصحاب”'' , 
ويذكر فى السّمن أنه جديدٌ أو عتيقٌ . 
ا ين 

سيأتي '"' » واللبن المطلق يُحمّل على الحلو وإن جففٌّ » فلو أسلم في لبن يومَينٍ 
أو ثلاثة . . فإنّما يجوز إذا بقى حلواً فى تلك المدَّة » قاله فى « الروضة »”؟) 

وفى «الأم» : لا يجوز إلا أن يقول : [ حليباً ]**' أو لبن يومه » قال : 
( والحليب : ما خُلِبٍ من ساعته )'') 

وشاكر:ظراوة الريك وفةهة :كان ستول (١‏ ريد يوية أو أسية )د 

ويجوز السَّلم في اللبن كيلاً ووزناً » ويُورّن اللبن برغوته » ولا يُكال بها ؛ 
لأنها لا تؤبّر فى الميزان » بخلاف المكيال . 


ويصح السَّلّم في الجُبْن - كما سيأتي ''' - فيذكر نوعه وبلده » ورطوبته 


. ) 18/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( وثالثه ) » والتصويب من‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 17١/7 (؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ 

(*) انظر ما سيأتي ( 717/4) . 

(4) روضة الطالبين ( 746/7). 

(0) في الأصل : ( حليب ) » والتصويب من ١‏ الأم » . 

(5) الأم ( 119/4). 

(0) انظر ما سيأتي ( 717/4) . 


ا 72ت لس نج الهاغلت/القام , |7701 


ويبسه الذي لا تغيِّر فيه » أما ما فيه تغيرٌ . . فلا يصح السَّلّم فيه ؛ لأنه معيبٌ » 
وام 1 50 ا ء 5 )200 
وعليه يُُحمّل منع الشافعي السَّلم في الجبن القديم'' 

والسّمن المائع والجامد الذي لا يتجافئ في المكيال . . يُورّن ويُكال » 

وجامده الذي يتتجافئ في المكيال يُورّن فقط ؛ كالرٌبد واللّبأ المجمّف ». أما غير 


( و) يصح في ( الحيوان ) لأنه ثبت في الذّمّة قرضاً في خبر مسلم : ( أنه 
صلى اللّه عليه وسلم اقترض بَكْراً )”"' » وقيس عليه السَّلَّمِ » وعلى البَكر 


غيرٌه من سائر الحيوانات » فيذكر في الماشية التي يجوز السَّلّم فيها ‏ من إبلٍ 
0100 5 ا ا 1 ١‏ 
وغنم وخيلٍ وغيرها - الجنس والنوعً مع صنفه إن [ اختلف ]' ' 

فيقول في بيان النوع : بخاتي أو عراب » أو من نتاج بني فلانٍ أو بلد بني 
فلان » وفى بيان الصنف المختلف : أرحبيةٌ أو مهريةٌ أو مجيديةٌ ؛ لاختلاف 
الغرض بذلك » والذكورة أو الأنوثة » والسّن ؟ كابن مخاض وابن لبونٍ » 


" عع ءِِ 


(0) الأم (0/4؟؟). 

(؟) صحيح مسلم ( 1٠٠١‏ ) عن سيدنا أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجلٍ بكرا ؛ فقدِمّت عليه إبل من إبل 
الصدقة » فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرّهُ » فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خياراً 
رَبَاعياً » فال : « أعطه إياه » إِنَّ خيار الناس أحسنهم قضاءً ) . 

(5) في الأصل : ( اختلفت ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 177/5 ) . 


:]19:[ 


ربع ا معامالات/الشَام بابالسَام 1 


ولا يُسْترّط ذكر القدّ ؛ كما نقله الرافعى عن اتفاق الأصحاب ''' . لكن 
جزم ابن المقري في «إرشاده » باشتراطه ''' » وسبقه إليه الماوردي » قال : 
( وليس للإخلال به وجةٌ ) '") 


0 1 7 5 00 
وأجيب : بأن له وجها يُعرَّف مما يوجه به عدم اشتراط الدعج ولعو 


( و ) يذكر في ( الرقيق ) النوع ؛ كتركيّ أو حبشيّ » فإن اختلف صئنف 
النوع . . وجب ذكره ؛ كخَطائيٌ أو روي 1 ويد كر تدرط زه اختلف ؛ 
كأنبعن الوالتوةامع عق كان رصت مامه تسر الاشتو ) سرادم طفاء 
أو كدرةٍ » فإن لم يختلف كزنجي . . لم يجب ذكره » والذكورة أو الأنوثةً » 
لعن كارن تحر ار تق )سين از دك #التعيلاف الترفن بلاق قال 
الأذرعي : ( والظاهر أن المراد به : أول عام الاحتلام [ أو] وقته'"' » وإلا 
فابن عشرين محتلم ) تقريباً'"' » فإن حدّده ؛ كأنْ شرط كونه ابن سبّ بلا 


.) 5١7/4 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) إرشاد الغاوي (( ص .)1١5١‏ 

(") الحاوي الكبير (/55/1 ) . 

(4) مثله في « مغني المحتاج » ( ١57/5‏ ). 

(5) تحطائي : صنفٌ من التركي منسوب إلئ ( خطاء ) بتخفيف الطاء : بلدة بالعجم . 

. » في الأصل : ( ووقته ) » والتصويب من « قوت المحتاج‎ )١( 

(9) قوت المحتاج ( 87/7 ) ٠‏ وقوله : ( تقريباً ) أي : السنٌّ على التقريب » ومثله الوصف 
والقد ؛ كما في « منهاج الطالبين » . انظر « مغني المحتاج » ( ١59/5‏ ) . 


ال مالات/الشَام 
وجو ااوجو و ا 


زيادةٍ ولا نقص . . لم يصح لندرته , ويُصدَّق الرقيق في احتلامه » والبالغ 
في سيّه » والسيّد البالغ في سنّ صغير علمه , وان لم يكن شيءٌ من ذلك . . 
فالتخاسون ‏ بنون وخاء معجمة ‏ وهم بائعو الرقيق . 
عد د 

ويُندذب ذكر مفلّج الأسنان أو غيره » وجعد الشعر أو سبطه » وليذكر المَذَّ ؛ 
كأن يقول : ( طويلاً أو قصيراً أو رَبْعةَ ) » لا سائر الأوصاف التي تؤدّي إلى عِرَّة 
الوجود ؛ كأن يصف كل عضو علئ حياله بأوصافه المقصودة . ولا الملاحة 
والدّعج ؛ وهو : شدَّة سواد العين مع سّعتها . ولا الكل - بفتحتين - وهو : 


أن يعلو جفون العين سوادٌ كالكحل من غير اكتحالٍ » ولا تكلهُّم الوجه ؛ وهو : 
استدارته . ولا سِمَن الجارية ونحو ذلك » فلا يُشترّط ذكره ؛ لتسامح الناس 
بإهمال ذلك غالبا . 


0 007 
ويجب في الأمة ذكر القّيابة أو البكارة » ولو شرط كون الرقيق يهودياً 
أو مزوّجاً أو كاتباً » أو زانياً أو سارقاً أو قاذفاً .. جازء بخلاف كونه شاعراً 
أو مغنيّاً أو عوّاداً أو نحو ذلك » وفرق : بأن الغناة وتحوه لا بد فيه مم التعلم 
من الطبع القابل لذلك » وهو غير مكتسّبٍ فلم يصح . 
ولو أسلم جاريةً صغيرةً في كبيرة . . جازء فإن كبرت بكسر الباء -. 
أجزأت عن المُسلّم فيه وان وطثها . 
جد د 
( و) يصح في ( اللحوم ) جديدها وقديدها ولو مملحةً وإن كان عليها 


عين الملح ؛ لأنه من مصلحتها ء وفي الشحم والكبد والألية والطحال 
وترون يدك مدن خيراتها: وتوعة وشتفه إن العتلقك :4 .وذ كورته وحتصاءة ؛ 
وكونه رضيعاً أو جذعاً أو ثنياً أو معلوفاً أو ضدّها » وكون اللحم من الفخذ 
أو الكتف أو نحو ذلك » ويأخذه المسلم بعظم معتادٍ إن لم يُشترّط نزعه » 
ولا يلزمه قبول الرأس والتّجل من الطير» ولا الذَّنَْب الذي لا لحم عليه من 
السمك . 

ولا مدخل للخصاء والعلف وضدهما في لحم الصيد » وليذكر ما يصاد به 
من أحبولةٍ أو سهم أو جارحة » وأنها كلبٌ أو فهدٌ ؛ فإنَ صيد الكلب أطيبٌُ 
لطيب [ نكهته ] 2١”‏ 

ويصح السَّلّم في السمك والجراد حيّاً وميتاً » ويُذَكّر في الحي العدٌّ » وفي 
الميت الوزن . 


يع اد 
م قت 


يصح السَّلَّم في الأكارع » ويقال اكرات ع ات 
0 : ( وهو من الدوابٌ : ما دون كعوبها )”"' . والجوهري ال سكدن 
الساق )'"' » والشائع : إطلاقها عليهما معاً . 


» أسنى المطالب »14/50 ) » و« مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( نهكته ) » والتصويب من‎ )١( 
.)١1ال/؟‎ 

(1) تهذيب الأسماء واللغات ( 017/7 ) » وفي الأصل : ( من الدواب ما دون الدواب ما دون 
كعوبها ) » والتصويب من « تهذيب الأسماء واللغات » . 

(") الصحاح ( ٠١61/7‏ ) » مادة ( كرع ) . 


ربع ا معامالات/ الام 


ولا فرق بين أن تكو مُتمّاة من الضوف مضبوطة بالوزن م لا؟ لتعدّر 
ضبطها ؛ لِمَا فيها من الأبعاض المختلفة » وهلذا بخلاف السَّلَّم في الحيوان / 
وان اشتمل عليها ؛ لأن المقصود جملته من غير تجريد النظر إلئ آحاد الأعضاء . 

اع 

( و) يصح في ( البقول ) كالكرّاث والبصل والنعنع والهندباء وزناً » فيذكر 
جنسها ونوعها ولونها » وكبّرها وصغرها وبلدها . 

(و) يصح في ([ الأشعار و] الأصواف ) والأوبار فيذكر”' '' نوع أصله » 
وذكورته أو أنوثته ؛ لأن صوف الإناث أنعم » واغتنوا بذلك عن ذكر اللِين 
والخشونة » وبلدّه واللونَ والوقتٌ ؛ كخريفي أو ربيعيٍ » والطول أو القصرء 
والوزن » ولا يُقجَل إلا من من بعر ونحوه كشوك » ويجوز شرط غسله . 

ا نان 

(9) ايض ني ( الفط ) ود كرفيه أواقي محلوجه أراغزله مع لوعة : البلدٌ 
واللونّ » وكثرةً لحمه أو قلته » ونعومته أو خشونته » ودقة الغزل وغلظه » وكونه 
جديداً أو عتيقاً إن اختلف به الغرض ٠»‏ ويأتي ذلك في نحو الصّوفٍ ؛ كما ذكره 
ابن كج ''' » ومطلق القطن يُُحمّل على الجابٌ » وعلئ ما فيه الحَبِّ » ويصح 
في حبّه لا في القطن في جوزه ولو بعد الشَّقّ ؛ لاستتار المقصود بما لا مصلحة 
فيه » بخلاف الجوز واللُوز. 


. ) ١148/7 ( » في الأصل : ( فيذكر كر) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
.) 1١8/05 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )1( 


قال الماوردي : ( ولا يجوز السَّلَّمِ في الكنّان على خشبه » ويجوز بعد 
الدَّقٍّ )''' ؛ أي : وبعد النفض ؛ فلا يصح قبل ذلك »ء أو المراد بالدَّق : 
النفض ٠»‏ فيذكر بلده ولونه » وطوله أو قِصَّره » ونعومته أو خشونته » ودقّته 
أو غلظه » وعتقه أو حداثته إن اختلف بذالك . 


( و) يصح في ١‏ الإبريسم ) بفتح الهمزة وكسرها مع فتح الراء فيهماء 
وبكسرهما معاً ؟ وهو : الحرير » فيذكر فيه البلد » والدقة أو الغلظ » واللون » 
دون خشونة أو نعومة ؛ لأنه لا يكون إلا ناعماً » قال الماوردي والعمراني : 
( ويذكر [ الطول ]”'' أو القصر )”2 


ولا يصح في المَرْ وفيه دوده حيّاً ولا ميّتاً ؛ لأنّه يمنع معرفة وزث المّر. 


اجر 
2 


( و)يصح في ( الثياب ) فيذكر فيها جنس الغزل ؛ كقطن أو كنَّانٍ » ونوعه » 
وبلد النسج إن اختلف به الغرض ٠»‏ والطول والعرض » والدّقة والغلظ ؛ وهما من 
صفات الغزل . [ والصّفاقة والرَّة ]”؟' ؛ وهما بالنسبة للنسج » والأولئ منهما : 
انضمام الخيوط بعضها إلى بعض . والثانية : عدم ذلك ٠‏ قال السبكي : ( وقد 
)١(‏ الحاوي الكبير ( /ا/ 560 ) . 
(؟) في الأصل : ( الحول ) » والتصويب من « الحاوي الكبير » » وه البيان » . 


(*) الحاوي الكبير ( /58/1 ) ء البيان ( 4755/0 ) . 
(4) في الأصل : ( والرقة والصفاقة ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( ١517/17‏ 0 


تُستعمّل الدّقّة موضع الرّقّة وبالعكس )”'" » والنعومة والخشونة » والمراه : ذكرٌ 
[ أحدٍ كل ]” '' متقابلين بعد الأَوّلِينَ معهما . 

ويجوز شرط المقصارة كالخام » ومطلقه يُحمّل على الخام دون المقصور ؛ 
لأن القصر صفةٌ زائدةٌ » قال الشيخ أبو حامد : ( فإن أحضر المقصور . . كان 
أولق )0 » وقضيعه : آنه يجب قبوله » قال السبكى وغيْزه + (إلة أن يشثلف 


وي (ه) 


الغرض به . . فلا يجب قبوله ) انتهئن ”* » وهو ظاهة 


ولا يجوز أن يذكر نسج رجل بعينه ‏ إلا أن يُضاف إليه إضافة تعريفب من 


غير إرادة نسجه نفسه . . فيجوز ء قاله الماوردي''2 


ويصح السَّلّم في القميص أو السراويل ونحوه إذا كان جديداً / ولو مغسولاً 
إن ضبطه طولاً وعرضاً » وسعةً [ وضيقاً ]") 


ولا يجوز في الملبوس من ذلك مغسولاً كان أو غيره ؛ لأنه لا ينضبط » 


. مخطوط‎ ) 171١/7 الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( كل أحد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 16/7 ) » وه مغني 
المحتاج » ( ١47/1‏ ) . 

(*) انظر « البيان » ( 204/6 ) . 

(4) انظر « أسنى المطالب » 1١5/72‏ ). 

(5) مثله في « مغني المحتاج » ( 147/7 ) » قال : ( وهلذا أوجّه ) . 

(؟) الحاوي الكبير ( 45/1 -27 ) . 

(0) في الأصل : ( أو ضيقاً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 15/5 ) . 


. رع المعاملات/السّام 2 اقم 


ا م 3 
وَألدٍَصّاص ». وَالنحَاس . وَالْحَدِيدٍ » وَ 


فأشبه الجباب والخفاف المطبقة » والقلانس والثياب المنقوشة . 
تن 

( و)يصح في ( الرّصاص ) بفتح الراء ( والنحاس ) بضم النون ( والحديد ) 
أي : في كل [ منها ]' '' بشرط أن يذكر الجنس والنوع » والخشونة أو النعومة » 
واللون ٠‏ واللين أو اليُبْس » وذكورة الحديد أو أنوثته ‏ قال الرويانى وغيره : 
( والذّكر : الفولاذ . والأنثى : الليّن الذي يُتَّخَدْ منه الأواني ونحوها )20 - 
والوزن فى الثلاثة » وإن [ اختلفت ]*"' معادنها . . ذكرها . 

وما لا يُورّن بالقبّان لكبره . . يُورّن بالعرض على الماء ؛ كأن يُوضَع في 
سفينةٍ في الماء ويُعرّف القدر الذي انتهئ إليه غوصها ء ثم يُخرَّج منها ويوضع 
فيها ما يُورَّنَ ؛ كطعام أو رمل حتئ ينزل منها في الماء بقدر ما نزل منها أو 2 
ثم يُورَّن ما وُضِع فيها ثانياً » فِيُعرَف قدر المُسلّم فيه . 

وقد يغني ذكر النوع فيما مرّ عن الجنس والبلد . 

( و) يصح في الزجاج الخالص لا المغشوش ؛ كما قاله الصيمري''' ؛ 

2 2 

لأنهُ يمنع من العلم بمقدار المقصود ؛ كاللبن المشوب بالماء » وفي الطين 
)١(‏ في الأصل : ( منهما ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » (1//ا15 ) . 
(9) بحر المذهب ( ١55/6‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 


(6) في الأصل : ( اختلف ) ٠‏ والتصويب من « أسنى المطالب » ( 17/5 ) . 
(؛) انظر « أسنى المطالب © (75//ا1١‏ ) . 


والجِصِنّ ؛ وهو بكسر الجيم أفصح من فتحها ‏ : الجبس . وفي النورة ؛ 
وهي : الجير بعد طبخها » ويذكر ما يميز ذلك من ذكر أرضه ولونه ووزنه . 

ويصح في ( الأحجار ) للرحئ والبناء والأواني » ويذكر نوعها وطولها وعرضها 
وغلظها ‏ قال المتولي وغيره : ( ولونها وكل ما يختلف به الغرض )"''' . ولا 
يُشترّط فيها الوزن اكتفاءً بما ذكر . 

ان نا 

( و) يصح في ( الأخشاب ) فإن كانت للحطب . . فيذكر النوع والغلظ 
والدّقَة » وأنّها من الشجر أو من أغصانها » والوزن » ولا يجب التعرّض لرطوبتها 
وجفافها ؛ لأن رطوبتها عيبٌ » وثُمبَل ولو معوجّةٌ » [ ومطلقها ]”'' يُحمّل على 
الجافّ » وإن كانت للبناء أو القّسي أو السّهام أو الغراس أو نحو ذلك ؛ كنصب 
السكاكين . . ذكر نوعها وعددها وطولها وغلظها أو دقّتها » لا وزنها » فإن ذكر 
ذلك .. جاز» بخلافه في الثياب ؛ لأنه يمكنه أن ينحت منها ما يزيد على 
القدر المشروط . 

ولا يصح في الخشب المخروط - كباب منحوتٍ ‏ إن لم ينضبط ؛ كأَنٍ 
اختلف أعلاه وأسفله » فإن انضبط . . صم » قال الماوردي : ( فيذكر الجنس 
والنوع واللون » والطول. والعرض ٠»‏ والشخن والصنعة )'") 


ا وين 


نما يدك 2 


. مخطوط‎ ) ١175/0 تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( ومطلقه ) » والتصويب من سياق العبارة ؛ فالضمير عائد على الأخشاب‎ 
. ) 54/1/( الحاوي الكبير‎ )" 


وَالعِطر وَآلأدويَة » وَغَيِرِ ذَلِكَ ما يُضْبَطُ بَالصِفَةٍ :وَل يحور ختىن نضيط 
بِآلصّفَاتٍ ألَتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الأَعْرَاضُ عِنْدَ أَهْلٍ الْجِبْرَ 


( و) يصح في ( العطر ) [ العام ]''' الوجود ؛ كالمسك والعنبر » والكافور 
والعود » والزعفران لانضباطها » فيذكر الوصف من لونٍ ونحوه ء والوزن والنوع . 

( و) يصح في ( الأدوية وغير ذلك مما يُضبَط بالصفة ) قال في « الكفاية » : 
( كالشمار» والبأور والفار» والآجر وان ونحو ذلك )”") 

( ولا يجوز ) السَّلّم في شيءٍ مما ذُكِر( حتئ يُضبَط بالصفات التي تختلف 
بها ئراق تلان الفا ١‏ عند آهل الخيرة 0 ويتضيط يها السام نيه 
ولعي الار يها أي 0 تعرّف / في نفسها ليضبط المسلم فيه » فإن لم 

تُعرّف .. لم يصح السَّلَم ؛ كما سيأتي ؛ لأن البيع لا يحتمل جهل المعقود 
عليه وهو عينٌ » فلَأَنْ لا يحتمله وهو دَينٌ أولى . 

فخرج بالقيد الأوّل : ما يُتسَّامح بإهمال ذِكْره ؛ كالكحل والسّمن في 
الرقيق ؛ كما مرّ'"' . [ وبالثاني : ما لا ينضبط ؛ كما سيأتي ] » وبالثالث : 
كون الرقيق قويّاً على العمل أو كاتباً » أو ضدهما أو نحو ذلك ؛ فإنه وصافٌ 
يختلف به الغرض اختلافاً ظاهراً مع أنه لا يجب التعرّض له ؛ لأن الأصل : 


عذدمه . 
2# 


. في الأصل : ( العامة ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
.) 7754/9 ( (؟) كفاية النبيه‎ 
.)195/4( انظر ما تقدم‎ )"( 


2 
[ 
لعب ري ل ب 3 


- مع ما مرّ من اشتراط كون الأوصاف معروفةً في نفسها ‏ : معرفةٌ 

العاقدين لصفات المسلم فيه المذكورة فى العقد . فإن جهلاها أو أحدهما. 

ا ل ال 
عدلان » وقيل : ب يُعتبّر عدد الاستفاضة . 

ل اه 

بمعرفة العاقدين أو معرفة عدلين في التأجيل بنحو شهور الروم : بأن الجهالة 

فيه راجعةٌ إلى الأجل » وهنا إلى المعقود عليه » فجاز أن يحتمل ثم ما لا 


سا نا 


واعلم : أن قوله : ( ما يضبط بالصفة ) كافٍ في حكم السَّلَّم » للكن لم 
يتعرّض للصفات التي تختلف بها الأغراض علئ وجه التفصيل » وقد ذكرت 
جملةً منها ؛ ليستدل بها علئ باقيها . 


ولا يُشترّط ذكر الجودة والرداءة فيما يسلم فيه » ويحمل مطلقه على 
الجيد للعرف » فإن شسُرط أو أطلق . . حمل علئ أقل درجةٍ له كالصفات » 
فإنها تُحمّل علئ ذلك » فلو أتئ بما يقع عليه اسم الوصف المشروط . 
كفى » ووجب قبوله ؛ لأن الرّتب لا نهاية لها . 


( فإن شرط فيها الأجود . . لم يصح ) لأن أقصاه غير معلوم ؛ فما من شيء 
بأتن يد إلا زا لم يطالبه بأجود منه » فتدوم المنازعة » ( وإن شرط الأردأ ) 


ربع المعاملات/الشَام باب الشَّام 


فَعَلَى فَولَيْنِ . وَمَا لا يَنْضَبِطٌ بِألصَمَةِ . . لا يَجُورَُلسَلَمُ فيه ؛ كَالْجَوَاهِر... 


بالهمزة . . ( فعلئ قولين ) أظهرهما : الصحّة ؛ لأنه إن أتئ به . . فذاك » أو بما 
هو فوقه . . فالمطالبة بدونه عنادٌ » ويُجبّر علئ قبوله . 

والثاني : البطلان ؛ لعدم الوقوف علئ أقصاه كالأجود » ولو شرط رديء 
النوع . . جاز لانضباطه » لا رديء [ العيب ]” ' ' ؛ لعدم انضباطه ». فإن بكّنه 
وكان منضبطاً ؛ كقطع اليد والعمئ . . صم » قاله السبكي وغيره'") 

( وما لا ينضبط بالصفة .. لا يجوز السَّلَّم فيه ) للجهل بالمعقود 
عليه ( كالجواهر ) أي : اللآلئ الكبار ‏ وهي : ما تُطلّبٍ للتزيّن - 
واليواقيت والبَلَّخْش''' » والزبرجد والمرجان » وعدّل الإمام المنع بعرّة 
الوجود” '' ؛ فإنه يذكر فيه الحجم والوزن [ والصفاء ]” *' والشكل » فيندر 
[ اجتماعها ]”') 

أما اللآلئ الصغار إذا عمّ وجودها . . فيجوز فيها كيلاً ووزناً ؛ وهي ما تُطلّب 


. » في الأصل : ( بعيب ) » والتصويب من ؛ الابتهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 174/7 ) مخطوط . 

(*) البلخش : نوعٌ من الجوهر يُوْنَى به من بَلَخْسْان ؛ وهي في بلاد الترك . 

(5) نهاية المطلب 50/50 ). 

(0) في الأصل : ( والصفات ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 80/94" ) » وه كنز الراغبين » 
(كل/حد؟ ). 

(5) في الأصل : ( اجتماعهما ) » والتصويب من سياق عبارة « بداية المحتاج في شرح 
المنهاج » (؟18/1١1).‏ 


باب الشّام ١‏ كوك كه د و 022252222 1 


َالكتوان لْحَايلٍ وَمَا دَخََلَهُ ألنّارُ ؛ كَالْخْبرِ وَأَلسَّوَاءِ ”5 


للتداوي » وضبطها الجويني بسدس دينار تقريباً وان قُصِدت اي » ويصح 
في البلون» كماامة”"2) بخلاف العقيق ؛ فإن الحجر الواحد منه يختلف ؛ كما 
قاله الماوردي”") 

( والحيوانٍ الحامل ) من أمةٍ وغيرها ؛ لأنه لا يمكن وصف/ما في 
البطن . 

( وما دخله النار؛ كالخبز والشّواء ) بالمدّ ؛ لاختلاف الغرض باختلاف 
تأثيرها في ذلك . 


ويصح في كل ما دخلته نارٌ مضبوطةٌ ؛ كالصّابون والسكر والفانيد , واللّبأ 
والدبس ؛ كما صخّحه النووي في « تصحيح هلذا الكتاب  »‏ وإن خالف في 
ذلك ابن المقري في « روضه » 0 - في كل ما دخخلته نارٌ لطيفةٌ » ومثّل ببعض 
المذكورات (*) 


وعليه : يفرق بين بابي ( الربا ) و( السَّلّم ) : بضيق ( باب الربا ) » قال 
الأذرعى : ( وقوله كغيره : « إن تازه لطيفة 6 خلاف المُسْاهّد » وهو كلام 


.) 7١/50 نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم قريباً ( 70*/4) . 

(6) الحاوي الكبير ( 7/7/1 ) ٠‏ وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي 
بالروضة الشريفة ) . 

(4) روض الطالب .)704/١(‏ 

(9) تصحيح التنبيه )7١1//١(‏ . 


عَيَء أَسْنًا 


من لا عهد له بعمل السكر ) انتهئ ''' . للكن مراد النووي ب ( اللطيفة ) : 
المضبوطة ؛ كما عبّرتُ به » فيندفع بذلك الإشكال . 


2 


وصرّح الإمام ببيع الماء المغلي بمثله''' » وقياسه : جواز السَّلَّم فيه . 
ويصح في ماء الورد ؛ لأنَّ ناره لطيفةٌ ؛ كما جزم به الماوردي وغيره” "2 2 
ري لعل اعد 1 ل 


قال الأذرعي : ( والظاهر : جوارُه في المسموط ؛ لأن النار لا تعمل فيه عملاً 
5 2-10 
له تأنية ) 


2 
( وما يجمع أجناساً [ مختلطة])*'' لا ينضبط قدراً وصفة وهي 
مقصودة الأركان » وقوله : ( مختلطة ) بالطاء ؛ كما نُقل عن نسخة المصنف » 
ويقع في أكثر النسخ : ( مختلفة ) » قال النووي : ( والصواب : الأول ؛ 
لأن الأجناس لا تكون إلا مختلفةً » فلا فائدة بالتقييد ب « مختلفة » وإنَّما 


. )"98/1( قوت المحتاج‎ )١( 

(5) نهاية المطلب ( 85/0). 

(5) الإقناع في الفقه الشافعي ( ص98 ) . 

(4) التوسط والفتح ( ق 04/4 ) مخطوط . 

(0) في الأصل : ( مختلفة ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه ؛ » وممّا سينبه عليه الشارح 
رحمه الله تعالئ . 


كَالْقِسِيَ وَاَلنَبلٍ لك وَألْعَاِيٍَ وَآلنّدٍ 


نحتاج إلى التقييد ب « مختلطة » فإنها قد لا تكون [ مختلطة ] )''' ؛ وذلك 
( كالقِسِيٍ ) - بكسر القاف والسين وتشديد الياء 0 
علئ أقواس - المركبة من خشب وعظم وعصب ء ( والنبل ) أني : | لسهام 
العربية » قال أهل اللغة : لا واحد لها من لفظها ء وجمعها : نبالٌ وأنبال » قال 
ابن مكي : ( من غلط العامة قولهم لواحد النبل : نبلة » وليس له واحدٌ من 
لفظه )”"' ١‏ ( المّريش ) بفتح الميم وكسر الراء وإسكان الياء بوزن كريم » 
وعدم الصحَّة في ذلك للاختلاط » ولاختلاف وسطه وطرفيه دقةً وغلظاً . 
وتعذّر ضبطه . 

أما التّبل قبل خرطه وعمل الريش عليه . . فيجوز السَّلَّم فيه ؛ لتيسّر 
ضبطه . 


0 
يكم ين 


( والغالية ) هي مركبةٌ من مسك وعنبر وعودٍ وكافور » كذا في ١‏ الروضة وكا 
وفي « تحرير النووي » علئ هلذا الكتاب ذكر الدهن مع الأولين فقط'*' . 
والهريسة والحلوئ والمعجونات . 


( والنّدّ ) بفتح النون ؛ وهو : مساكٌ وعنبرٌ وعودٌ خُلِط بغير دهن » والترياق 


)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 188 ) » وفي الأصل : ( مختلفة ) » والتصويب من هامش 
الأصل . 

(5) تغقيف اللسان ( ص ١9"‏ ) . 

(”) روضة الطالبين ( 778/7 ). 

(4) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 184 ) » وعبارته : ( الغالية : هي مسك وعتبر مخلوطان بدهن ) . 


دنع ا معامالات/الشَام 


المخلوط , فإن كان نباتاً واحداً أو حجراً . . جاز السَّلّمِ فيه » وهو بتاءِ مثناةٍ 
أو دالٍ مهملة أو طاءِ كذذلك مكسورات ومضمومات ؛ ففيه ست لغاتٍ » ويقال : 


دراق وطراق . 


( والخِفافٍ ) واليّعال لاختلاف وجهيها وحشوها ء والعبارة لا تفي / بذكر 
أقدارها وأوضاعها' '' » أما الخفاف المتّخذة من شيءٍ واحدٍ » ومثلها النعال . . قال 
السبكي : ( فإن كان من جلدٍ ومنعنا السَّلّمِ فيه وهو الأصح كما سيأتي ''' -.. 
امتنع » وإن كان من غير جلدٍ . . فكالئياب [ المخيطة ] )'"' التي جوّز الصيمري 


الك ند 
افوخ 


2 
م يكم ذفن 


( والثوب المصبوغ ) بعد نسجه ؛ لأن الصبغ بعده يسدٌّ القُرَج » فلا تظهر 
معه الصفاقة » ( فإن أسلم في ثوب صُبغ غزله ثم نْسِج ) كالبُرود ( أو في ثوب 


. وأوصافها ) » وقوله : ( وأوضاعها ) أي : أشكالها‎ ( : ) 10/7١ » أسنى المطالب‎ ١ في‎ )١( 
.) 741١/75 ( » انظر « حاشية الجمل علئ شرح المنهج‎ 

. )797/4( انظر ما سيأتي قريباً‎ )١( 

(*) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١174/7‏ ) مخطوط . وفي الأصل : ( المختلفة ) » والتصويب 
من « الابتهاج في شرح المنهاج » . 

(4) انظر « روضة الطالبين » ( 557/7 ) » وعبارة « مغني المحتاج » ( ١47/7‏ ) :( أما الخفاف 
المتّخذة من شيءٍ واحدٍ » ومثلها النعال . . فيصح السَّلّم فيها إن كانت جديدة واتُخذت من غير 
جلدٍ ؛ كالئياب المخيطة والأمتعة ) . 


قطن سَداه ) بفتح السين مقصوراً ( أبريسم ) كالعتابي المركّب من قطن وحرير » 
قال النووي : ( والسّدئ : هو المستترء واللحمة : هي التي تُسامّد )”'' » قال 
ابن الرفعة : ( الذي نعرفه العكسُ » وهي : بضم اللام وفتحها )'"' ء قاله 
الجوهري ”"' » وقال الأزهري : ( قال ابن الأعرابي : لحمة القرابة ولحمة الثوب 
تكتوكانواللحطة ‏ بالضع ةا تسادبية ) مدرقال الأرحرى +( جوز 
الناس - يعني : أهل اللغة - يقولون : لّحمة بالضم في الثلاثة )”©) 

والخز المركّب من إبريسم ووبر أو صوفٍ , والثوب المعمول عليه بالإبرة 
دن عتاشه أو من غير فسن + (نجاز) لوول ضبقلها +:وببعب وعتقت مس 
الصبغ ولونه ومكانه وزمانه ؛ كما قاله الماوردي”*) 


2 0# 00# 
لح كك فح 


ولو لم يُقصد الخليط في نفسه ؛ كخل التمر والزبيب » وهو الحاصل 
من اختلاط كل منهما بالماء الغير المقصود في نفسه . والجبن ولو يابساً 
والأقط كلّ منهما فيه [ مع ] اللبن [ المقصودٍ الملحٌ ]”'' , والإنفحةٌ من 


. ) 184 تحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )١( 
. ) 787/9 ( (؟) كفاية النبيه‎ 


(*) الصحاح ( ١781/54‏ ) » مادة ( لحم ) . 

(4) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص 73725 ) . 

(5) الحاوي الكبير ( /1//ا0 ) . 

)١(‏ في الأصل : ( والملح ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (171/7 )» و« مغني 
المحتاج » ( ١47/7‏ ) . 


ربع ا معامالات/السَام 


مصالحه . ويزيد الأقط بيسير دقيق » والسمك المملوح . . لم يضرٌ - وسيأتي 
بعض هلذه الأمثلة في كلام الشيخ ‏ لحقارة [ اختلاطها ] فكل [ منها] '') 
كشىء واحد . 


( وإن أسلم في الرؤوس ) من الحيوان . . ( ففيه قولان ) أظهرهما: 
المنع ؛ لاشتمالها علئ أبعاضٍ مختلفةٍ من المناخر والمشافر وغيرها » ويتعذر 

والثاني : الجواز بشرط أن تكون [ مُنْقَاةً ]'"' من الشعر والصوف موزونة ؛ 
قياساً على اللحم بعظمه » وفرق الأوّل : بأن عظمها أكثر من لحمها عكس سائر 
الأعضاء » أمّا إذا لم تُنَنَّ من الشعر . . فلا يجوز السَّلّمِ فيها قطعاً . ولا يحتاج 
الشيخ إلئ تقييدها بكونها نِيئةَ ؛ لأن ذلك يخرج بقوله : ( وما دخله النار) . 

ولا يصح في الأدهان المطيّبة بطيب من نحو بنفسج وبانٍ ووردٍ ؛ بأن 
خالطها شيءٌ من ذلك » فإن تروّح [ سمسمها ]' ' بالطيب اليد كوو واعتضر: 


م 4 


( وإن أسلم في المخيض وفيه الماء . . لم يجز ) لعدم انضباط الحموضة » 


. ) 171/7 ( » في الأصل : ( اختلافهما فكل منهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) ١59/7 ( » (؟) في الأصل : ( منقاره ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ 
. ) 171/17 ( » في الأصل : ( سمسها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )*( 


ولأن حموضته عيتٌ فيه » وفارق ماء خلّ التمر والزبيب ؛ بأن ذلك لا غنول له 
هذا فرق قرئيه: يداه ركاذ ف السققى ) إذ لاامفيلية الداقية. 

أما المخيض الذي لا ماء فيه. . فيصح السَّلَّم فيه ؛ ولا يضرٌ وصفه 
بالحموضة ؛ لأنها مقصودةٌ فيه » ولا يجوز السَّلَّم في اللبن الحامض ؛ لأن 
الحموضة عيبٌ فيه » ولا يصح في المصل ؛ وهو الحاصل من اختلاط اللبن 
بالدقيق ؛ لِمَا مرّ» ولا في الكشك . قاله الماوردي'' 

ويخ قن اليل - بفتح الشين وضمها ‏ وهو : عسل النحل بشمعه 
خِلْقَةَ ؛ لأنه شبيةٌ بالتمر وفيه النوى 

ع د 

( وإن أسلم في الجُبن ) بسكون الباء وبضمها مع تخفيف النون وتشديدها 
والجيم مضمومة في الجميع » وأشهر هلذه اللغات : إسكان الباء وتخفيف 
[ النون ]”'' ( وفيه الإنمَّحَة ) بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء على 
المشهور . واللغة الثانية : تشدد الحاء , والثالثة : بفتح الهمزة مع التشديد » 
والرابعة : مِنْفحَة ؛ بكسر الميم وإسكان النون وتخفيف الحاء » قال الجوهري : 
( وهي كرش الخروف والجدي ما لم يأكل غير اللبن » فإن أكل . . فكرشٌ » 
وجمعها : أنافح ) '") 


. )85/9 ( » الحاوي الكبير (/1/ 6ه ) » وانظر « كفاية النبيه‎ )١( 


(؟) في الأصل : ( الجيم ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج» ( 141/7 ) . 
(5) الصحاح ( 355/1 ) » مادة ( نفح ) . 


ربع ا معامالات/السَام بابالشام 1 


0 راس ضاي م0 52 6ج > وا أل م 5 
0 . جَارَ. وَإنْ أَسْلَّمَ فِي الْجُلُودٍ وَأَلدَيٍ . 


( أو فى خل التمر وفيه الماء . . جاز) لأنه لا غنئ له عن ذلك » وقوامه 

ددن تعلان المفاض + كنا 
[ ضابط المختلط الذي يصح فيه السّلّم ] 

والحاصل : أن المختلط الذي يصح السَّلَّم فيه : ما كان منضبطاً ؛ بأن 
كان اختلاطه خَلْقياً كالشهد » أو صناعياً وقصد بعض أركانه » سواء استهلك 
الباقي ؛ كالجبن والأقط , أم لا كخلٌ الزبيب والتمرء أو قُصِدت أركانه كلها 
وانضبطت ؛ كالعتابي والخرّء بخلاف ما لا ينضبط ؛ كالمعاجين والهرايس 
والأقرق والفوالق + والححظة: المتضاظة بالشعير > والستينة: 

00 ين 

( وان أسلم في الجلود ) علئ هيئتها ( والرق”'' . . لم يجز) لتفاوتها في 
الطول والعرض » والدقة والغلظ ؛ فإن جلد الورك تخينٌ قويّ » وجلد البطن 
رقيقٌ لِيّنّ » وجلد الصدر ثخينٌ لين » أما قطع الجلد . . فيجوز السَّلّم فيها وزناً 
لانضباطها ؛ لأن جملتها مقصودةٌ » وما فيها من التفاوت يُجعَل عفواً . 


( وان أسلم في الورق . . جاز ) لأنه يمكن ضبطه بالصفة » فيبيّن فيه العدد 
والنوع » والطول والعرض ٠»‏ قال القاضي : ( واللون )”'' » وقال الروياني نقلاً 


. الرق : الجلد الذي يُكتب فيه‎ )١( 
.) ١178/5 » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


باب الكَام ربع المعامالات/الشَام 


وَإِنَْ أَسْلَّمَ في آنِيَةِ مُخْتَلِفَةِ الأغلَى وَالْوَسَطٍِ وَالْأَسَمَلٍ ؛ ؛ كَالأبَاريقٍ » وَالْأسَطَالٍ 
ألضَبَمَة لأس ؛ وَآلْمَنَائِر. لم يَصِعّ : وَإنْ كَانَ مِنَا لا يَخْتَلِفُ ؛ كَالْهَاوَنِ » 


عن الشافعي : ( والجودة أو الرداءة » واليّقّة أو الغلظ » والصنعة ) » قال : ( ولا 
بدّ مع ذلك من ذكر الزمان ؛ كصيفيّ أو شتويٍ ) انتهئ' '' , للكن تقدَّم أنه لا 

ترط في المُسلّم فيه ذكر الجودة أو الرداءة”") 

و ا فين 

( وان أسلم في آنيةٍ مختلفة الأعلئ والوسط والأسفل ) قال في « الكفاية » : 
( الواو فيهما بمعنئ ١‏ أو) لأنَّ كلا منًا ذُكر مستقلٌ بالحكم )”" ١‏ ( كالأباريق ) 
والجباب بكسر المهملة وبالموحدة : جمع حب بضمها ؛ وهي : الخابية » 
( والأسطال الضيّقة الرأس ) والكيزان » والّساس - بكسر الطاء - جمع طمن 
بفتحها » ويقال فيه : طست بإبدال سينه الأخيرة تاء » والقماقم والطناجير : 
جمع طنجير بكسر الطاء ؛ وهو : الدست » ( والمنائر ) بالهمز » وأصله : مناور : 
جمع منارة » والبرام يكسر الباء : حجارة يُعمّل منها القدور المعمولة . . ( لم 
يصح ) السَّلّم في شيءٍ من ذلك ؛ لندرة اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة . 

( وإن كان مما لا يختلف ؛ كالهاوّن ) بفتح الواو ( والسطل المربع ) 
أو صّبٌ شيءٌ من أصلها المذاب في قالب - بفتح اللام أفصح من 


. ) 791/4 ( طبعة دار الكتب العلمية , الم‎ ) ١45/0 ( بحر المذهب‎ )١( 
.)17١4/4 ( انظر ما تقدم‎ )7( 
. ) كفاية النبيه ( 757/9 ) » وقوله : ( الواو فيهما ) أي : في قول الشيخ : ( والوسط والأسفل‎ )9( 


ربع ا معامالات/الشَام بابالعَام | 


كر ا م ل 07 9 9 ٠.‏ 2 2 20817 
جَار. وَلَا يَجُورْ آلسَّلَمُ إلا في فَذر مَعْلُوم . وَيَجُورُ فِيمَا يُكَالَ بِالْكَيْلٍ 
َألْوَرْنِ » وَفِيِمَا يُوزَنُ ألَْرْنٍ 


كسرها ‏ . . ( جاز ) السَّلّم فيه ؛ لأن ذلك لا يختلف » قال السبكي وغيره : 
( ولا يختصٌ / ذلك بالمربع » بل المدوّر كذلك ؛ كما اقتضاه كلام الشيخ 
أبى حامد وغيره » بل كلّ ما لا يختلف من ذلك مضروباً أو مصبوباً ؟؛ كما 


صرّح به الماوردي )'') 


( ولا يجوز السَّلّم إلا في قَدْرِ معلوم ) للحديث المتقدّم أول الباب”"" , 
( ويجوز فيما يُكال بالكيل والوزن » وفيما يُورّن ) كالخضراوات والرمان والجبن 
والأحجار ( بالوزن ) وكذا بالكيل إن أمكن كيله ؛ كصغار اللؤلؤ ؛ كما مرّ'"' ‏ 
[ وهلذا بخلاف ما مرّ]ء في ( الربويات ) ؛ لأن المقصود هنا : معرفة القَدْرء 
نَم : الممائلة بعادة عهده صلى اللّه عليه وسلم ؛ كما مد'*) 

وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون : علئ ما يُعَدٌ الكيل في 
مثله ضابطاً فيه”*' » بخلاف نحو فتات المسك والعنبر ؛ لأن للقدر اليسير منه 
ماليةً كثيرة » والكيل لا يُعَذُ ضابطاً فيه » نقله عنه الرافعي وسكت عليه”"' . ثم 


. الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 177/8 ) مخطوط‎ )١( 
. ) 387/14 ( تقدم ذكره وتخريجه‎ )1( 

(6) انظر ما تقدم ( 16/4" -705). 

(4) انظر ما تقدم ( .)١44/84‏ 

(5) نهاية المطلب 19/50 ). 

() الشرح الكبير ( 505/5 ). 


ربع ا معامالات/الشّام 


كانه يجو كفن لكر الفطان إذااعي وده :اوور "يفال 
في « الروضة » : ( هلذا مخالفتٌ لِمَا تقدَّم عن الإمام » فكأنه اختار هنا ما تقدَّم 
من إطلاق الأصحاب )”'' . وأجاب عنه البلقيني : بأنه ليس مخالفاً له ؛ لأن 
فتات المسك والعنبر ونحوهما إِنَّما لم يُعَدَّ الكيل فيها ضابطاً ؛ لكثرة التفاوت 
بالثقل على المحل [ أو ] تركه ""' » وفي اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت ؛ كالقمح 
والفول » فيصح فيه بالكيل » فلا مخالفة”* ' » فالمعتمد : تقييد الإمام » وبه جزم 


(2 


النووي في « تصحيح الكتاب »” 
واستثنى الجرجاني وغيره النقدين أيضاً”' ' » فلا يُسِلّم فيهما إلا وزناً » وينبغي 
أن يكون الحكم كذلك في كل ما فيه خطرٌ في التفاوت بين الكيل والوزن . 
لا بالكيل والوزن معاً'"' » فلو أسلم في مئة صاع [ برَ] مثلاً علئ أن وزنها 
كذا . . لم يصح ؛ لأن ذلك يعر وجوده . 


2 قا 


. ) 4١١/4 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(5) روضة الطالبين ( 79/7 ) . 

() في الأصل : ( وتركه ) » والتصويب من ١‏ الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام » » وفي 
« مغني المحتاج » ( 140/1 ) » و٠‏ الإقناع » ( 73١/١‏ ) : ( وتراكمه ) , والله أعلم بالصواب . 
(4) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق١1/‏ 555-755 ) مخطوط . 

(5) تصحيح التنبيه ( 708/1١‏ ). 

(5) التحرير في فروع الشافعية ( 515/١‏ ) . 

(0) معطوف علئ قوله : ( فيما يكال بالكيل والوزن . . . ) إلئ آخره . 


ربع المعامالات/ السام باب الشام 


ديعا يذ بالدزع اوقيعًا بعد بالعد ١‏ فَإِن كان ذلك يعا تخكيت؛ 
كَالَْيْض ء وَآلْجَْز » وآللّؤ وَالْقَِاء » وَالبطيخ . . لَّمْ يَجرَآلسَلُمُ فيه إلا ونا . 


( وفيما يُّذْرّع ) كالثياب والأكسية واللبود والبُسُّط والرّخام والأبواب 
( بالذرع ) لا بالذرع والوزن في ثوب مثلاً ؛ لِمَا مرّ» ( وفيما يُعَدَ ) كالحيوان 
والأواني ( بالعدّ ) لأن الك تسمل العفرقا بالمقدار» قال ابن يونس : 
( والمنقول في مشاهير الكتب : أن العذدَّ في المعدود لا يكفي وحده )'') 

وقال ابن عجيل : ( لعل مراد الشيخ إذا أسلم في دراهم أو دنانير وكان 
وزنها معروفاً بالاستفاضة ؛ فإنه عند العقد يُكتمّن بذكر العدد » وعند الاستيفاء 
لا بدّ من الوزن ؛ ليتحمّق الإيفاء )”'' » للكن الراجح : الاكتفاء بالعدّ في نحو 
اللّبن ذ تكبتر' الناد وهو «الطروةغي السعوق - فقد صرّح الأصحاب بأنه 
يجب فيه العَدّ ه ويسن معه الوزن » فيقول مثلاً : ( ألف لبئةٍ [ وزن ]”"2 كل 
واحدةٍ كذا ) لأنه يُضرّب عن اختيار» فلا يَعِزّ وجوده » والأمر في وزنه على 
التقريب » '١‏ ن يُشترّط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته » وأنه من طين معروفٍ . 


2 
(1فإن]''' كان ذلك مما يختلف ؛ كالبيض والجوز واللُّوز والقنّاء ) 
بكسر القاف وبالمثلثة والميّ » ( والبطيخ . . لم يجز السَلّم فيه إلا وزنا ) لأ / 
الكيل لا يحصره . 


. مخطوط‎ ) 174/١ شرح التنبيه (ق‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ تحرير الفتاوي » ( .)81٠١/١‏ 

(*) في الأصل :( ووزن ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين ؛ ( 586/5 ) » وه فتح الوهاب » ( 188/١‏ ) . 
(4) في الأصل : ( وإن ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


ا نر مر م 5 5 
وَقِيلَ : يَجُوز فِي الجَؤز واللؤز كيلا 


( وقيل : يجوز في الجوز واللّو كيلاً ) لعدم تجافيه في المكيال وإن اختلف 
قشره غلظاً ورقةٌ ؛ كما هو ظاهر كلام الأصحاب » وقال النووي في « شرح 
الوسيط ؛ : ( إنه المشهور في المذهب . ونصنّ عليه الشافعي )''' » [ خلافاً 
للإمام ] وإن [ تبعه ] الرافعي والنووي في « نكته »” ") 

قال الإسنوي : ( والصواب : التمسّك بما قاله في « شرح الوسيط » لأنه 
متتبّعٌ لا مختصدٌ ) '" 

وظاهرٌ : أنه إنّما يقبل الجوز واللّوز في [ قشرهما ]”'' الأسفل فقط . بل 
قالوا : لا يجوز السَّلّم فيهما إلا في القشر الأسفل . 

فإن ذُكر مع العَدّ الوزن . . فسد العقد ؛ لأنه يحتاج معه إلى ذكر الحجم » 
وذلك يُورث عرَّة الوجود . 

قال الإسنوي وغيره :( للكن نصنّ الشافعي في ١‏ البويطي » على الجواز ) ' *) 


. ) 7558/4 ( ) انظر « المهمات‎ )١( 

(9) نهاية المطلب 50/50 )» الشرح الكبير ( 105/5 ) » وقوله : ( والنووي في « نكته » ) 
أي : في نكته على الوسيط » . انظر « النجم الوهاج » ( 157/4 ) » وعبارة « أسنى المطالب » 
(174/7):( وإنّما يصح فيه بكلٍ منهما ‏ أي : الكيل والوزن ‏ « إن لم تختلف قشوره » غلظاً 
ورقة ‏ غالبا » وإلا . . فلا يصح ؛ لاختلاف الأغراض في ذلك . وهلذا استدركه الإمام على 
إطلاق الأصحاب الجوار » وتبعه الغزالي والرافعي والنووي . . . ) . 

(") المهمات ( 798/4 ) . 

(4) في الأصل : ( قشريهما ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( ١519/7‏ ) . 

(5) المهمات ( 1598/0 ). 


ا 0 


َان أَسْلَمَ في مُوَجَّلٍ . . لمي َجرْإِلا إلى أَجَلٍ مَعْلُوم ؛ ون أَسْلّمَ في جِنْسِ 
» أو فِي جِنْسَيْنٍ إلى أَجَلٍ . . جار ذ ي أَع لفون 


0 
ءا 


إلى أَجَلَيْنِ 


0 

واجيماعنه : تحملة على الوزه اللقريين ا وجمل غيره على التجقديداي؟ 
أو بحمله على عددٍ يسير لا يتعذّر تحصيله عليه » وحمل غيره على عددٍ 
اميق عد قط 

والمراد فيما ذُكِر : الوزن لكل واحدةٍ » أما لو أسلم في عددٍ من البطيخ 
مثلاً ؛ كمئةٍ بالوزن في الجميع دون كل واحدةٍ . . فيجوز اتفاقاً » قاله السبكي 
وغيره''' » قال شيخنا الإمام الشهاب الرملي : ( وهلذا مع مخالفته لكلام 
الشيخين . . مردودٌ ؛ لأنه يُشْترّط ذكر حجم كل واحدة » فيؤدّي إلى عرَّة 


الوجود )'") 
2 


( وان أسلم في مؤْجَّلٍ . لم يجز إلا إلئ أجلٍ معلوم ) للحديث السابق""' » 
ولأن الأجل يقابله قسطّ من الشمن . 
( وإن أسلم في جنس إلئ أجِلَينٍ ) كأن أسلم في قفيرّم بْرَ أحدهما إلى 
شهر والآخر إلئ شهرين » ( أو في جنسَينٍ إلى أجلٍ ) كأن أسلم في قفيزٍ 
برَ وقفيز شعير إلى شهرين . . ( جاز في أصح القولين ) لعموم الخبر”''. 
وبالقياس على الثمن . 


. مخطوط‎ ) 1٠١/7 الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 1594/5 ) . 
(9*') تقدم ذكره وتخريجه ( 187/14 ) . 

(4) تقدم العزو إليه ( 587/4) . 


م 1 1 ني 2 3 ا 0 9 8 

للد سان ك0 بك الست تالالا ماك او را اا الا ا 1010 1 001 م 
6 باب السام ا ل ااا ا ا ا 1 ا ا ا اا ربع ا معامالات/الشَام 
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كلمت 190010117 


7 
٠ ه.‎ 

م« - 
ضن 


- 


والثاني : يبطل ؛ أي : إن قلنا : ينفسخ العقد عند انقطاع المُسلّم فيه » وإنَّ 
الصفقة لا تُفرّق ؛ كما قال المتولي ''' ؛ لأنه ربّما تعذّر التسليم في أحدهما 
فيرفع العقد فيه » فلا يدري ما يقابله من رأس المال » وذلك غررٌ . 


[ بيان موضع التسليم ] 

( وإن أسلم حالاً .. لم يفتقر إلئ بيان الموضع » ويستحقٌ التسليم 
في موضع العقد ) مطلقاً . سواء أصلح للتسليم أم 1لا]؛ كان لحمل 
المُسلَّم فيه مؤنةٌ أم لا ؛ للعرف . فلا يُسْترّط فيه التعيين كالبيع » للكن 
قال ابن الرفعة : ( هلذا إذا كان موضع العقد صالحاً للتسليم » والا 
فالظاهر : أنه يُسْترّط التعيين » وهو ظاهر كلام الأئمة ) انتهئ ' '' » وهو بيّنّ 
وإن قال بعضهم : فيه وقفةٌ » فإن عيّنا [غيره]”' .. جاز وتعيّن » بخلاف 
المبيع المعيّن ؛ لأن [ السّلّم ] يقبل التأجيل ٠‏ فقّبل شرطاً يتضمّن تأخير 
التسليم » بخلاف البيع . 

والمراد [ بموضع ]”'' العقد : تلك المحلَّة » لا نفس موضع العقد . 

قا نا 

. مخطوط‎ ) ١17/0 تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )١( 
. ) كفاية النبيه ( 9/لاهة"  5ه"‎ )2( 
. ) 178/7 ( » في الأصل : ( عنه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )*( 
. ) ١118/17 ( » أسنى المطالب‎ ١ والتصويب من‎ ٠ ) في الأصل : ( موضع‎ )4( 


0 
9 7سا ا للم > سان اليه بم ساس اوسا 1 سي اي يسك 9 
حاب اركب 0 جم بسجكر _رارك ع تمل با بسح ييا للحم 1 1 ١‏ ا 


ربع ا معامالات/الشَام باب السام 


ون أَْلّم مُوَجّلاًِي مَْضِع لا يَضْلْحٌ لِلتَسْلِم .. وَجَبَ بَيَانُ مَؤضِع 
لتَسْلِيم وان كَانَ في مَؤْضِع يضح لِلتَسلِيم . . قمَدْ قِيلَ: لا يَجَبْ 


رع 


بان » وَيَجب التَسِيمْ في مَوْضِع اعفد وَقِيلَ :“فب كَوْلَان ؛ أَحَدُهُمًا كل 


يَجِبُ بَيَانُهُ » وَألنَانِي : يجب 


00 
أو كان لحمله مؤنةٌ . . ( وجب بيان موضع التسليم ) لتفاوت الأغراض فيما 
يْرَاد من الأمكنة في ذلك . ولا يمكن / حمله علئ موضع العقد لتعذّره » 
فوجب البيان ؛ لنفي الجهالة والغرر. 
ا 

( وان كان في موضع يصلح للتسليم . . فنقد قيل : لا يجب بيانه ) قطعاً » 
( ويجب التسليم في موضع العقد ) [ كالبيع ]”'' بشمنٍ مطلقٍ في موضع فيه 
نَقَدٌ متعارفٌ . 

( وقيل : فيه قولان ؛ أحدهما : لا يجب بيانه ) لِمَا أسلفناه » ( والثاني : 
يجب ) لاختلاف الأغراض بالمواضع 

والمسألة فيها نضّان”"' ؛ والأصح “أله إن كان لنقله موية "".وحت 
البيان » وإلا . . فلا » وحمل النضّان على ذلك . 


. )7014/9 ( كفاية النبيه ؛‎ ١ في الأصل : ( كالمبيع ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) الأم ( 707/4 )ء وانظر « الحاوي الكبير» ( 1/17 - 75 ) . 

(*) في الأصل : ( مؤنة موجبة ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير» 
(:/لا؟:). 


0 ش 0 المعاملات/ السام 


ويكفي في بيان المحلٌ أن يقول : ( تُسلّمه لي في [ بلدة]''' كذا ) » 
إلا أن تكون كبيرةً ؛ كبغداد والبصرة » ويكفي إحضاره في أولها » ولا يُكلّف 
إحضاره إلئ منزله . 

ولو قال : ( في أيّ البلاد شت ) . . فسد , أو : ( في أيّ مكانٍ شئتَ من 
كنا )إن الس د لم بهز وال يجان 7401 بلدا جنا ويلله 0104 : 
نهل يقمة أواتضح وتحكل ارا طلم الك يكل يلل 1 وجهاواة تال 
الشاشين :( أصحُهما : الأول )”'' » قال في « المطلب » : ( والفرق بين تسلمه 
قن يلد 36 وولمد فى يشهر كذا وغيف لا بصم : اختلاف الغرض في الزمان 
دون المكان )” "' » فلو عّن المكان فخرب ‏ بكسر الراء ‏ وخرج عن صلاحية 
0 . فأقربُ موضع صالح له إليه يتعيّن على الأقيس في « الروضة » من 


يد 


[ لا يصح السَّلّم إلا فيما يعم وجوده ] 
( ولا يصح ) السّلّم ( إلا فيما يعم وجوده ) في الحال إن كان حالاً » وعند 
المحلّ إن كان مؤجّلاً ؛ [ ليتيسّر]” *' تسليمه » ( ويّؤْمن انقطاعه ) ليأمن من 


. )1718/1( » في الأصل : ( بلدك ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) (؟) حلية العلماء (4//ا/ا”‎ 

() المطلب العالي ( ق ١١/4‏ ) مخطوط . 

(؛) روضة الطالبين ( 70/7 ) . 

(5) في الأصل : ( لتيسّر ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 707/9 ) . 


02 


9 00 لاتب 


الغائلة + زلإن سبلم جما ايج )نيان كان عندرما ونخ البحلول )الوط 
في الشتاء » أو فيما يعر وجوده لقته ( كالصيد في موضع لا يكثر فيه » أو) 
نُدرَةٍ - بضم النون ‏ اجتماعه بالوصف المشروط ؛ كما لو أسلم ( في جارية 
وأختها ) أو ولدها ء أو سْاةٍ وسخلتها أو سْاةٍ لبون » أو عبدٍ وولده أو أخيه » 
أو للبعد عن محل التسليم ؛ ككونه بمسافةٍ لا يجلب مثله منها في العادة 
الغالبة للمعاملة » ( أو أسلم فيما لا يؤمن انقطاعه ؛ [ كثمرة ]"'' قرية ) 
صغيرة ( بعينهاء أو علئ مكيالٍ بعينه ) لا يعتاد الكيل بمثله ؛ كالكوز » 
( أو) على ( زنة صخرة بعينها . . لم يصح ) . 

أما في الجارية وأختها وما ألحق بذالك . . فلندرة اتفاقها بالصفات 
المشروطة » واستشكل الرافعي ذلك : بما لو شرط كون العبد كاتباً أو الجارية 
ماشطهةً ؛ حيث يصح مع أنه يندر اجتماع ذلك بالصفات المشروطة '") 

وأجاب عنه في ١‏ المهمات ) : بأن الكتابة والمشط يسهل [ تحصيلهما ]””) 
بالتملمء » بخلاف الولدية والأخوة ونحوهما”؟) 


. التنبيه ؛‎ ١ في الأصل : ( كثمر ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 14١5 -11١/54‏ ). 

(*) في الأصل : ( تحصيله ) » والتصويب من سياق عبارة « المهمات » . 
(5) المهمات ( 5199/0 -3..0). 


باب الت ربع المعاملات/ الكَام ‏ 


0 لاه 


٠‏ ففِيهِ قوْلانٍ ؛ 


000 


َ َحّ » وَبَيْنَ أَنْ يَصْبِرَ إِلَى أَنْ 


وأما في الباقي . . فللغرر ؛ لأن الكوز مثلاً قد يتلف قبل قبض ما في 
الذَّمّة فيؤدّي إلى التنازع » بخلاف ما لو قال : ( بعتك مِلّءَ هلذا الكوز من 
هلذه الصّبرة ) . . فإنه يصح ؛ لعدم الغررء فإن اعتيد الكيل به . . صم ويلغو 
تعجنه ١‏ اكبائر الشروظ لحي عرض فينها ‏ واعرة قثلالحدن قافو قلن 
شرط ألا يبدل . . بطل . ومثله : الوزن والذرع”'2 / . 

ولو عّن ثمر قرية كبيرة . . فالأصحٌ : الصحّة » وتعبيرهم ب ( الصغيرة ) 
و( الكبيرة ) جريٌ على الغالب » وإلا . . فالمراد : كثرة الشمر وقلّته » كبرت 
القرية أو صغرت ». والثمرة مثالٌ فغيرها مثلها . 

د ب 

( وان أسلم فيما يُؤْمن انقطاعه , ثم انقطع في محِلّه ) بكسر الحاء ؛ أي : 
وقتٍ حلوله . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما ) : أنه لا ينفسخ » و( أن المشتري 
بالخيار ) على التراخي ( بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلئ أن يُوجّد ) فيطالب 
به » فإن أجازء ثم بدا له أن يفسخ .. مُكن من الفسخ » ولو أسقط حقّه من 
الفسخ . . لم يسقط . 


2 
1 دس يسار 7 
إليك كر 0 
0ك ! 


-- 
ا 3 


5 


ص د 


1 


2 


رمسا بحا 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج؛ ( )١47 ١41/7‏ : ( وتعيين 
الميزان والذراع والصنجة في معئئ تعيين المكيال » فلو شرط الذرع بذراع يده ولم يكن معلوم 


اال 00 
و اط بك يل 14 


ةسيك 


بوب 


م 
يكم 
ا 


ربع المعامالات/السَامْ ظ باب الشام 


. والقاني اله ينسح الققد ا كما ار تليت الميخ تل امقر‎ ١ 

وأحيب #بآن النشك فيه يملق بالقة : 

ويجريان فبما إذ قصر المُسلم إليه في الدفع حتى اتقطع » أو حل الأجل 
بموت المُسلّم إليه قبل وجود المُسلّم فيه » أو تأخّر التسليم لغيبة أحد 
المتعاقدين ثم حضر بعد انقطاعه . 

ولو علم قبل المحِل انقطاعه عنده . . فلا خيار قبله ؛ لأنه لم يجئ وقت 
وجوب التسليم . 

ثم الانقطاع المُعتبر : أن يُفقّد أو يُوجّد بمحل آخرء للكنه بعيدٌ ؛ وهو 
مسافة القصر في الأصح . أو يفسد هو بئقله ‏ أو لم يُوجّد إلا عند من لا يبيعه » 
أو يبيعه بأكثر من ثمن مثله » بخلاف ما إذا غلا سعره . . فيجب تحصيله وذلك 
ما قال الإسنوي : ( إنه المراد من عبارة « الروضة » )''' » وقال الأذرعي : ( إن 
كلام المتولي يشير إليه ) انتهئ''' » وهو حسنٌ وإن خالف الزركشي وأخذ 
بظاهر عبارة ٠‏ الروضة » فأوجب التحصيل بأكثر من 3 ثمن مثله”"' » ويجب نقل 
الممكن نقله مما دون مسافة القصر اا 


( ولا يجوز ب بيع المُسلم ذ 000000 


.) 5906/08 ( المهمات‎ )١( 
. (؟) التوسط والفتح ( ق 15/4 ) مخطوط‎ 
. ) ١707/7 ( » روضة الطالبين ( 584/7 ) » وانظر « أسنى المطالب‎ )*( 


َل آلّْلِيَةٌ » وَلَا آلشّركَةٌ . وَِذًا أ* خحْضرَ رََلْمْسْلَمُ ف فيه عَلَى أَلصّمَةٍ لي تَناوَلَهَا 


و 


مه 
25 
سيور 


ع ٠‏ 1 يه 2 مكةه رء ا 
القند أذ :كوه ملتي وشت تيو » وَقيل : إن كان الاجوّد مِنْ نؤع آخرّ ؛ 


يُقِبَض ؛ لضعف الملك فيه ء ( ولا التولية ولا الشركة ) فيه ؛ لأنهما بيع في 
المعدوا . 

وتحفت السام جمد رفي 52 الى رياز على الفا لني 
تناولها العقد . أو أجود [ منه ] )”'' نوعاً أو صفة ..( وجب قبوله ) أما في 
الأولئ . . فلأنه المُسلّم فيه » وله غرضٌ في براءة ذمّته » وأما في الثانية . . 
فلأنه أتاه بحقّه وبزيادة غير متميزةٍ ولا مُّخْلَة بمقصوده ؛ فامتناعه عنه عبتٌ » 
نت 


حد عشرّ ذراعاً . 
2 0 85 


ويجب تسليم البُرّ ونحوه نقيّاً من مدر وتراب وزوانٍ - بكسر الزاي - فإن 
كان فيه قليلٌ من ذلك وقد أسلم كيلاً . . جازء أو وزناً . . فلا » وما أسلم فيه 
كيلا .. لا يجوز قيضة وزنا »و بالعكس , 

ويجب تسليم التمر جافاً » والرطب صحيحاً غير مُشَّدّحْ ؛ وهو : البُسر 
يُعالّج بالغمر ونحوه حتئ يتشدّخ ؛ أي #يترطب :»وهو المسكن بالمعمول في 
بلاد مصرء ولا يلزمه قبوله » ولا قبول بسر ولا مذيّبٍ بكسر النون ؛ وهو : بسرٌ 
بدأ الترطيب فيه من قِبَل ذنبه . ْ 

( وقيل ) وهو الأصح عند الشيخين : (إن كان الأجود من نوع آخر ؛ 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( مثله ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


ربع ا معامالات/ السام ْ ١‏ باب السام 


كَالْمَعْقِلِوَ عَنِ آلبَرْنِي . . لم يَجْرْ قَبُولهُ . وَإنْ أَخْضَرَهُ قَبْلَ أ لمَحِلٍ وَلْمْ 
يَكُنْ عَلَيْهِ ضَوَرُ في قَبْضِهِ ‏ . لَِمهُ قبُولُ 


كالمعقلي ) من التمر ( عن البرني ) والزبيب الأسود / عن الأبيض » والثوب 
المروي عن القزويني . .( لم يجز قبوله )''' ؛ لأنه يشبه الاعتياض عن المُسلّم 
فيه ؛ كما لو اختلف الجنس . 

قال ابن الملقن : ( إن البرني أجود من المعقلي خلاف قول الشيخ )'") 


بش 


27 

( وان أحضره ) المُسلّم إليه ( قبل المحلّ » ولم يكن عليه ) أي : المُسِلِم 

( ضررٌ في قبضه .. لزمه قبوله ) سواء أكان للمؤدّي غرضٌ صحيحٌ في 
التعجيل ؛ كفكٌ رهن أو ضمانٍ » أو مجرّد براءة الذّمَّة أم لا ؛ كما اقتضاه كلام 
«الروض 76“ ء وهو أُوجَهٌ ؛ لأن عدم قَبوله له تعنَّتٌ » فإن أصدّ علئ عدم 
قبوله له . . أخذه الحاكم له » بخلاف ما إذا كان عليه فيه ضررٌ ؛ ككونه حيواناً 
فيحتاج إلئ علف » أو كونه ثمراً أو لحماً يريد أكله عند المحلّ طرياً » أو كون 
الوقت وقت [غارة]" فيكفن 'ضيافه ...قلا تجكر علد فول وإن كان 
للمؤدّي غرض . 


ف 
0 


ولو أحضر المُسلّم فيه الحالّ في مكان التسليم لغرض غير البراءة . 


. )١60/« ( الشرح الكبير ( 470/5 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) هادي النبيه (ق١//71١‏ ) مخطوط . 

(”) روض الطالب 0 .)705/1١‏ 

(4) في الأصل : ( غالب ) ٠‏ والتصويب من « مغني المحتاج » (191/7) . 


ريع ا معامالات/السَام 


أجبر المُسلِم علئ قبوله » أو لغرضها . . أجبر على القبول أو الإبراء . 

قال شيخنا في « شرح منهجه » : ( وقد يقال بالتخيير في المؤجّل » والحال 
المُحضّر في غير مكان التسليم أيضاً » وعليه جرئ صاحب « الأنوار» في 
الثاني » والذي يقتضيه كلام « الروضة » و« أصلها » : الإجبار فيهما على القّبول 
فقط » وعليه يفرق : بأن المُسِلِم '' ' في مسألتنا استحقّ التسليم فيها ؛ لوجود 
زمانه ومكانه » فامتناعه منه محض عنادٍ » فضيّق عليه بطلب الإبراء » بخلاف 
ذّينِكَ ) انتهئ ”" 


ويُجبّر الدّائن علئ قبول كل دَينٍ حال إن كان غرض المدين غير البراءة » 
وعليه أو على الإبراء عنه إن كان غرضه البراءة » قال السبكي : ( هنذا إذا أحضره 
باهي عليه 6" فإنا تباع بداغيزءر» فإنا كاناعن عرو بد لم يجت النبون 
للمنّة » وإلا : فإن كان المتبرّع الوارث . . وجب القُبول ؛ لأنه يخيّص التركة 
لنفسه » أو غيرَة . . ففيه تردّد جواب القاضي”*' ' » والذي يظهر : عدم الوجوب . 

عد د 


. » في الأصل : ( المسلم فيه ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 

() فتح الوهاب ( .)191/1١‏ 

() الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 178/7 ) مخطوط . 

(5) انظر « المطلب العالي » ( ق 50/4 ) مخطوط ٠‏ وعبارثُه : ( أما الأجنبي إذا شرع بأدائه . . 
قداقال القافبى ساني أوائل # كنات الغليسن» : أنه إذا شرع بأدائه عن حي أو ميتٍ . لا 
يلزم رب الدَّين قَبِوله ٠‏ وقال في المرة الثانية : لو شرع متبرعٌ بقضاء دينِ على الميت . ٠‏ يجب 
علن صاحب الذَّين قبوله أو يبرئه عن الدَّين . . . ) إل آخره . 


ربع ا معامالات/السَام باب الشّام 


وتووخة )لفطك التجلل إلعه نن عيو مانا العمانيم اتوالاين تحال + 
طالبه به إن لم يكن لحمله مؤنةٌ » أو كان ورضي بدونها » فيُجبّر المدين على 
الأداء ؛ لعدم الضرر ء وإلا . . فلا يطالبه به ؛ لأنه لم يلتزم تسليمه تَمّ » ولا 
بالقيمة للحيلولة ؛ لامتناع ''' الاعتياض عن المُسلّم فيه » قال الزركشي:: 
( للكن له الدعوئ عليه » وإلزامه بالسفر معه إلى مكان التسليم ٠‏ أو بالتوكيل » 
ولا يُحبّس » بل له الفسخ واسترداد رأس المال ؛ كما لو انقطع المُسلم 
فيه )7') 

ويخالف ذلك الغاصب والمُتلف فيما إذا ظفر المالك بهما في غير محل 
الغصب والإتلاف . . فإنهما يطالبان بها » لا بالمثل . 1 

ولا يلزم الدَّائنَ في السَّلّم أو غيره قَبولٌ الدَّين إن كان له غرضٌ ؛ كأن 
كان لجمله موه ولا قيلدئ 90 


( وان قبض ) المُسلِم المُسِلَّم فيه ( ثم ادعئ ) أي : على المُسلّم إليه 
( أنه غلط عليه في الكيل أو الوزن .. لم يُقبَل ) قوله » والقول قول المُسلّم 


)١(‏ في الأصل : ( ولامتناع ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( ١40/7‏ )» و( مغني 
المحتاج » ( ١95/7‏ 4 

(0) انظر « أسنى المطالب » ١50/15‏ ). 

(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الشريف النبوي بالروضة الشريفة واللّه 


أعلم ) . 


اب الع سس بيهالهاملات/التَّام 


روم اس 


أضع القرلين.” 


إليه ( في أصح القولين )/ لأن الأصل : السلامة من الغلط . 

والثاني : القول قول المُسلِم ؛ لأن الأصل : بقاء الحقّ . 

ومحلّ الخلاف : فيما إذا ادعئ فوق ما يقع''' مثله بين الكيلين » 
ادع قدره . . قبل قطعاً . 


ا ين 
( وان دفع إليه جُزافاً ) بتغليث الجيم ٠‏ وأخبره أنه قدرٌ حقّه » فقبضه منه من 
غير كبل ولا رززا؟ اعتمادا على قوله. »الم تاقتاررفادعي )"التسلم ( اند القن 
.. فالقول قوله ) مع يمينه ؛ لأن الأصل : عدم قبض الزائد » فإن 
يا . . كِيلَ أو وزنَ » فإن بان قدر حمّه . . فذاك » أو زائداً . . رد الزائد » 


.. كمل له ء ولا يملك المُسلِم التصرّف فيه قبل كيله أو وزنه ؛ لأن 


د عد كد 
( وإن وجد بما قبض عيباً . . ردّه ) لأن [ الإطلاق ]”'' يقتضى السلامة » 
وهنذا الردُ على التراخى ؛ كما ذكره الرافعى فى ( الكتابة ) فى النظر الثانى فى 
أحكامها في المكاتب إذا قبض النجوم فوجدها ناقصةٌ''"' » ( وطالب ببدله ) 
اتفاقاً . 


. ) 2818/1١ ( » في الأصل : ( يقع به ) » والتصويب من « تحرير الفتاوي‎ )١( 
. ) 7/٠/9 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( الأصل ) » والتصويب من‎ )5( 
. ) 555/17 ( الشرح الكبير‎ )"( 


ربع ا معامالات/السَام باب السام 


5 


َانْ حَدَتَ عِنْدَهُ عَيْبٌ . طَالَتِ بالأزش ارود وقال: 
(الّذِي أَسْلَّمْتُ إِلَبِكَ غَيْدهُ ‏ عا ل ا ل 


( وان حدث عنده عيبٌ . . طالب بالأرش ) عن القديم . فلا يرد قهراً ؛ 

كما في المبيع . 
( وان أنكر المُسلّم إليه وقال : الذي أسلمت إليك غيرّه . . فالقول قول 

المُسلّم إليه مع يمينه ) لاتفاقهما على جريان قبض مبرئ] ظاهراً ؛ كما في 
نظيره من ( البيع ) فيما إذا جاء المشتري بمعيب ليردَّه » فقال البائع : ( ليس 
هلذا المبيع ) فإن القول قول البائع بيمينه » وهلذا وجةٌ . والأصح : أن القول 
قول المُسِلِم بيمينه أن هلذا المقبوضٌ » والفرق : أن الأصل : بقاء شغل ذمَّة 
المُسِلّم إليه . 

ويجري الوجهان في الثمن في الذِّمَّة إذا قبض [ البائع ] المؤدّئ عنه » ثم 
جاء بمعيب . . هل يُصدَّق هو أو المشتري باليمين ؟ 


[ في جواز السَّلّم في المنافع وعدمه في السفن والمراكب والدور] 

يجوز السَّلّم في المنافع ؛ كتعليم القرآن ؛ لأنها تغبت في الذِّمّة كالأعيان » 
وفي الطين ٠‏ وفي الزئبق والكبريت وحجارة الكحل ؛ وفي الكاغد عدداً . 

ولا يجوز في العجوة ؛ كما قاله الماوردي' '' » ولا في العود الرطب » ولا 


. )650/1/( الحاوي الكبير‎ )١( 


التوتياء الهندي”'' ؛ لندرة وجودها ء ولا فى السَّفن والمراكب عند الأكثرين ؛ 
لأنها لا تن إلا بالآلات . ولا يمكن استيفاء وصفها , ولا في الدور والأراضي 
والأشجار » ولا في الخسسّ والفجل لاختلافهما » وأما الباذنجان . . فالأرجح 
فيه : الجواز . 

0 كن 


)١(‏ التوتياء ‏ بالمد ‏ : حجر يُكتحّل به ء وهو معرب . « الصحاح » 5١18/١(‏ )» مادة 
(توت ). 


ربع ا معامالات/المَرض اك ! باب الرض- | 


( باب ) بيان حكم ( القرض ) 
هو بفتح القاف أشهر من كسرها ء يُطلّق اسماً بمعنى الشيء المُفّرَض » 
ومصدراً - كما هنا بمعنى الإقراض ؛ وهو : تمليك الشىء علئ أن يرد بدله . 
وهو في اللغة : القطع » سبي بذذلك شرعاً ؛ لأن المُقرض يقطع للمُقترض 
قطعةً من ماله » ويسيّيه أهل الحجاز : سَلَفَاً . 


,الجر م 
5 م2 


( القرض قربةٌ مندوبٌ إليه ) لأن فيه إعانة على كشف كربةٍ » وفي « صحيح 
ابن حبّان » عن ابن مسعود : « مَن أقرض مسلماً درهماً مرّتينٍ . . كان له كأجر 
صدقةٍ مرة 2١!)‏ 

فإن قيل : درهم الصدقة بعشر حسناتٍ . ودرهم القرض بثمانية عش ” 5 


قلنا : لا ينافي هنذا ؛ لأنهما بقدر درهم /صدقة » وأيضاً : فهلذا الحديث أصح . 


. صحيح ابن حبان ( 0040 ) بنحوه‎ )١( 
يقصد ما رواه ابن ماجه ( 59045 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه #أن الني‎ )7( 
صلى الله عليه وسلم قال : « رأيت مكتوباً علئ باب الجنة ليلة أسري بي : الصدقة بعشر‎ 
: أمثالها » والقرض بثمانية عشرّء فقلت : يا جبريل ؛ ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال‎ 
. » لأن السائل قد يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة‎ 


ربع ا معامالات/ الرض ش 


واستقرض صلى الله عليه وسلم عام الفتح من جماعة''' » وروئ أبو رافع : 


أنه عليه الصّلاة والسَّلام اقترض بكرا ورد رَبَاعياً » وقال : « إن خياركم أحسنكم 


١ 5 
20 
23 2 


)١(‏ أخرج النسائي ( 7154/17) واللفظ له » والبيهقي في « شعب الإيمان» )1١115(‏ عن 
سيدنا عبد الله بن أبي ربيعة رضي اللّه عنه قال : استقرض مني النبي صلى اللّه عليه وسلم 
أربعين ألفاً » فجاءه مال فدفعه إليّ وقال : ١‏ بارك الله لك في أهلك ومالك ؛ إنما جزاء السلف 
الحمد والأداء ؛ » وأخرج ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبير» 1١7/7‏ ) عن أبي حصين الهذلي 
رحمه الله تعالئ قال : ( استقرض رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من صفوان بن أمية بمكة 
خمسين ألفاً » فأقرضه ) » وأخرج الحاكم ( 495/7 447 ) » وابن سعد في « الطبقات 
الكبير» ( 1//57؟١‏ - ١119‏ ) واللفظ له ضمن حديث طويل عن سيدنا حويطب بن عبد العزئ 
رضي الله عنه قال : وعاد إلى أبو ذر فقال : يا أيا محمد ؛ حت متى وإلئ متئن ؟! قد شبقتَ 
في المواطن كلها » وفاتك خيرٌ كثيرٌ » وبقي خيرٌ كثيرٌء فأتِ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فَأْسَلِم . . تسلم » ورسول الله صلى اللّه عليه وسلم أبرٌ الناس » وأوصل الناس » وأحلم 
الناس » شرفه شرفك » وعرّه عرّك » قال : قلت : فأنا أخرج معك فآنيه » قال : فخرجت معه 
تن أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء » وعنده أبو بكر وعمر» فوقفت علئ 
رأسه » وقد سألت أبا ذر: كيف يقال له إذا سيم عليه ؟ قال : قل : السلام عليك أيها النبي 
ورحمة اللّه » فقلتها » فقال : « وعليك السلام » أحويطب ؟ »4 » قال : قلت : نعم ٠‏ أشهد أن 
لا إلله إلا اللّه وأنك رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله الذي 
هداك »» قال : وسُرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي ‏ واستقرضني مالاً فأقرضته 
أربعين ألف درهم . . . الحديث . 

(؟) أخرجه مسلم ( 1٠٠١‏ ) » وابن خزيمة ( 7777 ) » وقد تقدم ( 544/4 )» والبكر : الفتيٌ 
من الإبل ٠‏ والرّباعي : ما دخل في السنة السابعة . 


ربع المعامالات/ المَضٍ ! باب القض ‏ ] 


وقوله : ( مندوب إليه ) احترازٌ عن القُربة الواجبة » والقربة التي لم يثبت 
فيها طلتٌ خاصٌ » بل استفيدت من العمومات . وقد يعرض له ما يخرجه 
عن القُربة ؛ كأن يغلب علئ ظيّه [ أن] المقترض ''' يصرفه في معصيةٍ 
أو مكرووٍ . 

وانّما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه الوفاء » وإلا . . لم يجزء إلا أن 
يتعلم [ المُمَرضُ ] أنه عاجرٌ عن الوفاء . 


[ أركان القرض ] 

وأركانه : عاقدٌ » ومعقودٌ عليه » وصيغةٌ » فيُسْترّط له الإيجاب كالبيع ؛ 
ك5( أقرضتك ) و( أسلفتك ) » و( خذه بمثله ) » و( ملكتكه ببدله ) » فإن لم 
يذكر البدل . . فهو هبةٌ في الظاهر ء والقول في ذكر البدل فيما لو اختلفا فيه . . 
قول الآخذ بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم ذكره ؛ والصيغة ظاهرةٌ فيما اذَّعاه» 
وبهلذا فارق ما لو اختلفا في كون العقد بيعاً أو هبة ؛ حيث يحلف كل واحدٍ 
علئ نفي دعوى الآخرء وكذا يُشترّط له القّبول ؛ لِمَا ذكر. 

نعم ؛ القرض الحكمي ؛ كالإنفاق على الملتقط المحتاج » وإطعام الجائع » 
وكسوة العاري . . لا يفتقر إلى إيجاب وقبولٍ . 

والالتماس من المقرض ؛ 5 ( اقترض مني ) . . يقوم مقام الإيجاب » ومن 
المقترض ؛ 5 ( أقرضني ) . . يقوم مقام القَبول . 


. )١40/1 ( » والتصويب من « أسنى المطالب‎ ٠» ) في الأصل : ( أنه المقترض‎ )١( 


.اب القَض .سس سب بيه المعامالات/المَض 


وَيَجُورُ فَرْضُ كل مَا يَقْبْتُ فِي أَلذّمّةٍ مَّةِ بِعَمَدِاً لشلعى» وما لا يقبت ذ 
ألذِّمَّةِ يِعَقْدِ أَلسَّلّم ؛ كَالْجَوَاهِر » وا[ حُئِزء وَألشَّوَاءِ وَالْحِنْطَةَ اله مُتَلِطَةٍ 


ويشترّط ط في 0 : أن يكون فيه أهلية التبرّع » ولا يُسْتوّط في قرض 


[ ضابط ما يجوز قرضه ] 

( ويجوز قرض كل ما يثبت في الذَّمَّة بعقد السَّلّم ) أما في الحيوان 
والدّراهم والمكيل . . فبالنّ » والباقي بالقياس » ولا يُستئّئ إلا ما يُذْكّر من 
الجواري - وهلذا موضع استثنائه - وصورٌ أخرئ سنذكرها. 

( وما لا يثبت في الذّمّة بعقد السَّلّم ؛ كالجواهر والخبز والشواء والحنطة 
المختلطة بالشعير . . لا يجوز قرضه ) لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده . 
يتَعذّر أو يتعسن رد مثله : 

وقضية كلامه : صحَّة إقراض الدراهم المغشوشة ؛ لصحّة السَلَّم 
فيها ؛ بناءً على صحَّة المعاملة بها في الزِّمَّة » وهو الراجح ؛ كما اختاره 
الأذرعي ' '' » ووافقه الزركشي”'' » خلافاً للروياني في « بحره» من عدم 
كرفي 
)١(‏ قوت المحتاج ( 417/1 ). 


(1) انظر « أسنى المطالب » ( 1١41/5‏ ). 
(*) بحر المذهب ( 59/0 ) طبعة دار الكتب العلمية . 


ربع ا معامالات/المَرض باب الفرض 


وما ذكره الشيخ في الخبز . . صحّحه البغوي' '' » واخختار ابن الصباغ وغيره 
الجواز' '' » وهو الراجح ؛ كما رجّحه الرافعي في « الشرح الصغير » للحاجة 
واطباق الناس عليه ' "' » وقطع به المتولي و« المستظهري » وغيرهما”'*) 

والمُعتبر فيه : الوزن » وقيل : بجوازه عدداً أيضاً ٠»‏ ورجّحه الخوارزمي في 
« الكافي 6*' » وصرّح الماوردي بأنه لا يجوز إقراض العقار ؛ كما لا يجوز 
السَّلَم فيه”'' » وما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب واقتضاه كلام الشيخين في 
( الشفعة ) من جواز إقراض جزءٍ من دار”"' . . فمحمولٌ - كما قال السبكي - 
علق ما إذااك بز الج على الضف +اذإن للا جولثلا + نجوه إقراضيه 
0 


م ع 
يكن 


ويحرّم قرض الرُوبة ؛ لاختلافها بالحموضة ؛ وهي - بضم الراء - : خميرة 


.)2015/”( التهذيب‎ )١( 

. مخطوط‎ ) 87١/7 الشامل ( ق‎ )١( 

(*) الشرح الصغير ( ق 87/7 ) مخطوط . 

(4) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديائة ( ق ١40/0‏ ) مخطوط » حلية العلماء ( المستظهري ) 
٠/40‏ ١غ‏ ). 

(5) الكافي في النظم الشافي ( 50/73 ) مخطوط . 

. ) 498 477/5 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) المطلب العالي ( ق 20/17 ) مخطوط ء الشرح الكبير ( 508/8 ) » روضة الطالبين 
7/99 ). 

(6) انظر « أسنى المطالب ٠»‏ (؟541/15١).‏ 


من اللّبن الحامض تُلقّى على الحليب ليروب » قال في ١‏ الروضة » : ( وذكر في 
« التتمة »/ وجهين في إقراض الخمير الحامض ؛ أحدهما : الجواز ‏ ورجّحه 
بعض المتأخرين » وينبغي اعتماده ‏ [ لاطراد ]”'' العادة به )'"' » خلافاً 
لِمَا جزم به في « الأنوار» من المنع" "' » قال السبكي : ( والعبرة بالوزن : 
الي 27 


د 
( ولا يجوز أن يقرض الجارية لمن يملك وطأها ) ولو غير مشتهاةٍ وإن جاز 
السّلّم فيها ؛ لأنه عقدٌ جائرٌ من الطرفين » يثبت فيه الردٌ والاسترداد » وربّما 
يطؤها المقترض ثم يردها » فيشبه إعارة الجواري للوطء . 
وخرج بما ذُكر : ما لو جعل رأس [مال] السَّلَّم جاريةً يحل للمُسلّم إليه 
وطؤها » وكان المُسلّم فيه جارية أيضاً . . فإن له أن يردَّها عن المُسِلَّم فيه كما 
تقدّم ؛ لآن العقد لازم من الجهمَينٍ » وما لو وهب ولده جارية يحل له وطؤها مع 
جواز استرجاع الأب لها ؛ لأن العقد لازم من جهة المتملّك . ولأن عقد القرض 
مدلوله إعطاء شيءٍ والرجوع فيه أو في بدله » فكان كالإعارة » بخلاف الهبة . 
0 


. » في الأصل : ( لطراد ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )١( 

؟) روضة الطالبين ( 704/7 - 700 ) » ومثله في « مغني المحتاج » ( ١680/5‏ ) قال : ( وهو 
الظاهر ) . 

(") الأنوار لأعمال الأبرار ( 817/١‏ ) . 

(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق*/187 ) مخطوط . 


الضفة 


ربع ا معامالات/ القَرض باب المَرض 


( ويجوز) أن يقرضها ( لمن لا يملك وطأها ) لمحرميَّةٍ أو تمجسٍ أو 
نحوه . 

وقضية كلامهم : أن الأمة التي لا تحلّ في الحال ؛ كأخت الزوجة وعمّتها . . 
كذلك ٠»‏ قال الإسنوي : ( وفيه نظرٌ » والمنّجه : المنع » وكلام بعضهم يشعر 
به )''' » وهو الظاهرء وقرق : بأنّه يقدر على حِلّ أخت زوجته ؛ بأن يُطلّق 
زوجته » بخلاف حِلّ المجوسيّة ونحوها » وقضية الفرق : أن المطلّقة ثلاثا 
بجر قرفها مظنا : 

وقضيّة كلامهم أيضاً : امتناع إقراض الخنثئ لامتناع السَّلَّم فيه » وهو 
ظاهد . 

وما قيل : من جواز إقراضه ؛ لأن المانع - وهو كونه جاريةً - لم يتحمّق . . 
قال الزركشي : ( خطأ)'') 

ويجوز إقراض الأمة للخنثئ ؛ كما قاله النووي في « شرح مسلم »”"' وإن 
نظر فيه السبكي ؛ بأنه قد يصير واضحاً فيطؤها ويردُها”') 

وقضيّة كلامهم أيضاً : أنه يمتنع على الملتقط تمذّك الجارية الملتمّطّة إن 


. كافي المحتاج ( ق 119/7 ) مخطوط‎ )١( 
.) ١457/52 » انظر « أسنى المطالب‎ )5( 


(*) شرح صحيح مسلم .)71/١١(‏ 
(5) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 181/7 ) مخطوط . 


ربع ا معامالات/المَرض 


كانت تحلّ له ء وبه صبّح الجرجاني ”'' » قال الأذرعي : ( وقد يُفرق : بأن 
ظهور المالك ثم بعيدٌ )'"' » والفرق ظاهر . 
ون ب ين 

قال في « الروضة » : ( ولا يجوز إقراض المنافع ؛ لأنه لا يجوز السَّلّم 
فيها )”"' ء ويُوْحَذْ من تعليله : أن محله : في منافع العين المعيّنة » أما التي 
في الذَّمّة . . فيجوز إقراضها ؛ لجواز السَّلّم فيها » ولا يجوز إقراض ماء القناة ؛ 
للجهل به . 

ويُشترّط العلم بقدر المُقرّض » فلو أقرضه كَفَاً من الدراهم . . لم يصح ء 
ولو أقرضَةٌ علئ أن يستبين قدره ويردًٌ مثله . . صم » ذكره في « الأنوار »'*) 

ويجوزإقراض المكيل وزناً وعكسه إن لم [ يتجاف ]”*' في المكيال كالسَّلّم . 

( ويملك ) المُقترض (المال فيه بالقبض ) وإن لم يتصرّف فيه 
[ كالموهوب ]'' ' » فيعتق عليه إن كان من أصوله أو فروعه » ويلزمه نفقة الحيوان . 


.) 7١9 المعاياة ( ص‎ )١( 

(؟) قوت المحتاج ( 5١١/5‏ ). 

(”*) روضة الطالبين ( 556/7 ) . 

(4) الأنوار لأعمال الأبرار ( 217/1١‏ ) . 

(5) في الأصل : ( يتجافئ ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » .)١547/5(‏ 
(5) في الأصل : ( كالمرهون ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( ١57/15‏ ) » 
و« مغني المحتاج » (؟1//ا19) . 


ربع ا معامالات/القَرض باب القرض 


وَقِيِلَ : لا يُمْلَكُ إلا بِالتَصَدُفٍ . وَيَجُورٌ أَنْ يُشْتَرَطً فيه ألكَهْنٌ وَألَضّمِينُ .. 


( وقيل : لا يملك إلا بالتصرّف ) المزيل للملك ؛ بمعنئ 


الملك قبله . 
3 


ولو رجع المُقرض فيما أقرضه وهو ملك المُقترض . . جاز وإن كان مؤجّراً 
ل ا 

نعم ؛ إن بطل به حقٌّ لازمٌ ؛ كأن وجده مكاتباً أو مرهوناً . . فلا رجوع (' 
ولو زال ملكه ثم عاد . . فوجهان . وقياس أكثر نظائره : الرجوع » وبه جزم 
العمراني ''' » وإذا جاز رجوعه . . لزم / المُقترضَ ود 

وللمُقترض رد ما اقترضه » وعلى المُقرض قبوله » إلا إذا نقص . . فله 

قبوله مع الأرش 5 الماوردي ”") 

ولى اوتجدة اوعجرا خذه مسلوب المنفعة إن شاء » ولا أرش له ؛ لأن له 
فيه أمداً يُنتظر» ا 0 
دون المنفصلة . 


5075 
د كك 


( ويجوز أن يشترط فيه الرهن والضمين ) والإشهاد والإقرار به عند الحاكم ؛ 
لأنها توثيقاثٌ لا منافع زائدة » فله ‏ إذا لم يوف المقترض بها [ الفسحُ ]”") 
علئ قياس ما ذكر في اشتراطها في ( البيع ) وإن كان له الرجوع بلا شرط . 
)١(‏ البيان ( 409/0 ). 


(7) الحاوي الكبير ( 495/5 ) . 
() في الأصل : ( لفسخ ) ؛ والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١157/5‏ ) . 


ب 2 ل 0 000 0 0 -ه 1 لم 4# 26 ّم و 5 َه ٠‏ 5 
وَلا يَجُورْ شَّرْط الأجَل فِيه » ولا نَرْط جَرَّ مَنْمْعَةَ ؛ مِثل أن يَقَولٌ : ( أقرّضتكٌ 
ألفاً عَلَ أن تَبِيعَيِى دَارَكَ بكذا ) . أؤ ( أن تَرْدٌ عَلىَ أَجْوَدَ مِنْ مَالِى ) » 


أؤ( تَكْدْتٍ لِي به سَفْتَجَةَ ) 


( ولا يجوز شرط الأجل فيه ) لأنه عمّدٌ مُنِع من التفاضل فيه فمّنِع من 
دخول الأجل فيه كالصرف » فإن شرط المقرض شرطاً لا يج منفعة له ؛ 
بأن لم يكن له فيه غرض »ء أو أن يرد له الأردأ [ أو] المكسّر" '' » أو أن 
يقرضه قرضاً آخر . . لغا الشرط دون العقد ؛ لأن ما جدّه من المنفعة ليس 
للمقرقن ؛ لأن المضد [ فى ] '' العقد نما هو شرط جه متفعة للمقرض !؟ 
كما نبّه علئ ذلك بقوله : ( ولا ) يجوز ( شرط جرّ منفعة ) للمقرض ( مثل 
أن يقول : أقرضتك ألفاً علئ أن تبيعنى دارك بكذاء أو) علئ ( أن ترد علىّ 
أجود من مالي . أو) علئ أن ( تكتب لي به سَفْتَجة ) بفتح السين المهملة 
والتاء المثناة فوق بينهما فاء ساكنة وبالجيم ؛ أي : كتاباً إلى وكيلك في 
بلي آخر ؛ ليدفع إليّ بدله » فتوفر عليّ مؤنة الحمل وخطر الطريق ٠‏ أو على 
أن ترد الصحيح بدل المكسّر المُقرّض ». أو علئ أن ترد بعد شهر فيه خوف 
من نهب أو نحوه » والمقترض مليءٌ ؛ لقول فضالة بن عُبيد رضي الله تعالى 
عنه : ( كل قرض جر منفعةً . . فهو رباً )'"' » والمعنئ فيه : أن موضوع 
القرض الإرفاقٌ » فإذا شرط فيه لنفسه حمّاً . . خرج عن موضوعه فمنع 


. ) 1847/15 ( » أسنى المطالب‎ «١ في الأصل : ( والمكسر ) » والتصويب من‎ )١( 
. في الأصل : ( فيه ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )( 
.)11١١/( أخرجه البيهقي ( 00/0 ) برقم‎ )*( 


]| دبع ا معامالات/المَرضص بابالمرض |. 


صحَّته » وكذا لو شرط رَدَّ زيادةٍ في القدر أو الصفة ولو في غير الربوي . 


00 


0 

( فإن بذل المستقرض ذلك من غير شرطٍ ) في العقد .. ( جاز) بل 
استّحِبٌ ولو في الربوي » ولم يكره أخذه ؛ لخبر مسلم : أنه صلى الله 
عليه وسلم استقرض بَكْراً ورد رَبَاعياً » وقال: «إن خياركم أحسنكم 
قضاءً»*'' . ورُوي : ( ورد بازلاً)'''. والبكر: هو الفتيٌ من الإبل » 
والرّباعي : ما دخل في السنة السابعة » والبازل ‏ بالموحدة والزاي ‏ : ما 
له ثمان سنين . 

هلذا إن اقترض لنفسه » فإن اقترض لمحجوره » أو لجهة وقفب . . فليس له 
رَدُ [ زائدِ ]”"' » وفي كراهة الإقراض ممّن تعوّد ردَّ الزيادة وجهان ؛ أوجهّهما : 
الكراهة . 

واستشكل عدم فساد العقد إذا لم يكن للمقرض غرضٌ ؛ بأن مثله يفسد 
عقد الرهن . 

رأحين بقوة داعية القرض ؛ لأنه مستحتٌّ » بخلاف الرهن . 


. ) 7594/14 ( تقدم ذكره وتخريجه‎ )١( 

(7) انظر ١‏ البدر المنير » (570/5 5377١‏ ) » و« التلخيص الحبير » ( 187/4 ) فققّد ذكرا أن 
أصله عند البخاري 7707 ) » ومسلم ( 1701 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وذكرا 
أن أول من قال بهذا اللفظ الإمام الجويني في ١‏ نهاية المطلب » ( 100/0 - 19١‏ )ء وقد تبعه 
فيه الغزاليُ في « الوسيط » ( 401/9 ) . 

(*) في الأصل : ( زوائده ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١57/7‏ ) . 


باب المَرض ربع ا معامالات/ المَرض 


0 


مِثل له : قيل : 


ويندب الوفاء باشتراط الأجل » قاله ابن الرفعة”'' » وغير الأجل ممًا ذُكر 
فى فعاف 


[ بدل القرض الذي يجب ردّه ] 

( ويجب رَدٌ المثل ) حقيقةٌ ( فيما له مثلٌ ) ولو في نقدٍ بطل التعامل به ؛ 
لأنه أقرب إليه » ( وفيما لا مثل له ) كالحيوان والغياب . . ( قيل : يرد القيمة ) 
كما لو أتلفه » ويُعتبر / يوم القبض إن قلنا : يملك به » وإن قلنا : بالتصرّف . 
فأكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التصرّف . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يرد المثل ) صورةٌ ؛ لخبر مسلم السّابق”" ٠‏ ولأنه 
لو وجبت قيمته . . لافتقر إلى العلم بها » وإذا اختلفا في قدر القيمة على القول 
بها » أو في صفة المثل . . فالقول قول المستقرض بيمينه ؛ لأنه غارمٌ . 


[ الاعتياض عن دين القرض] 
( وان أخذ عن ) بدل ( القرض عوضاً . . جاز ) ويُشترّط قبضه في المجلس 
إن ساواه في علَّة الربا ؛ حذراً منه » فلا يُشترّط تعيين ذلك في العقد ؛ كما لو 
تصارفا في الذّمّة » وإلا . . فتعيينه في المجلس كقبضه فيه » وأداء المُقَرَض 
صفةٌ ومكاناً وزماناً . . كالمُسلّم فيه إذا كان السَّلَّم حالاً ؛ لأنَّ القرض لا تأجيل 
)١(‏ كفاية النبيه ( 784/4 ). 
(1) تقدم ذكره وتخريجه ( 195/14 ) . 


ريع ا معامالات/الْفَرضص ١‏ بابالفّرض ). 


وَإِنْ أَقَوَضَهُ طَعَاماً بِبَلَّدِ » ثُمّ لَقِيَهُ بِبَلّدِ آخَرَ فَطَالَبَهُ به .. لَمْ يَلْرَمْهُ دَفعْهُ 
ِلَيْهِ » وَإنْ طَالبَهُ بالْعِوَض عَنْهُ . . لَرِمَة دَفعْهُ . وَإِنْ أَقْرَضَهُ دَرَاهِمَ فِي بَلَدِء 
م لَقِيَهُ في بَلَدِ آخَرَ فَطَالْبَهُ يها . . لَرمَهُ دَفَعْهَا إِلَيْهِ . 


فيه كما مرّ''' » فلا يجب قبول الرديء عن الجيد , ولا قبول المثل في غير 
مكان الإقراض إن كان لحمله مؤنةٌ ولم يتحمّلها المُقترض »ء أو كان المكان 


لخؤنا. 


ولا يلزم المقترض الدفع في غير مكان الإقراض إلا إذا لم يكن لحمله 
مؤنة » أو له مؤنة وتحمّلها المقرض ؛ كما أشار إلن بعض ذلك بقوله : ( وإن 
أقرضه طعاماً ببلدٍ , ثم لقيه ببلدٍ آخر فطالبه به . . لم يلزمه دفعُه إليه ) لأن قيمة 
الطعام تختلف . فإن كانت قيمة البلدين سواء . . لزمه الدفع » قاله ابن الصباغ 
لكين 

( وإن طالبه ) فيها ( بالعوض عنه . . لزمه دفعه ) لأنه فيها كالمعدوم , 
وتُعتبّر قيمة بلد الإقراض يوم المطالبة ؛ لأنه وقت استحقاقها . فإذا أخذها 
وجاء إلئ بلد الإقراض . . لم يكن له رذها والمطالبة بالمثل » ولا للمقترض 
المطالبة برد القيمة في الأصح . 


3 
( وإن أقرضه دراهم في بلدٍ ثم لقيه في بللٍ آخر فطالبه بها . . لزمه دفعها 
إليه ) لأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر » قال الإمام : ( وهنذا إذا كان المُقَرَض 


. )747/4 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. ) "7931/9 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )5( 


باب المَرض رع ا معامالات/الفَرض 


من النقود التي لا عُسرٌ في نقلها » ولا تتفاوت قيمتها بتفاوت البقاع » فإن عَسْر 
نقلها أو تفاوتت قيمتها . . فلا يطالبه إلا في بلد القرض ١”)‏ 


[ في فضيلة الاستقراض عن حاجة ] 
روى ابن ماجه : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « من استقرض في 
حاجة غير مكروهة . . فالله معه » وكان راويه عبد الله بن جعفر يقول كل ليلةٍ 
لركيلدة ( اقترهن لق كينا لبيك واطة دين )17 ا 


د 
20 

[ في حكم ما لو قال لغيره : خذ من مالي الذي لي في جهة زيدٍ قرضاً ] 
[لو]”"' قال لغيره : ( خذ من مالي الذي لي في جهة زيدٍ ألفاً قرضاً ) . 
فأخذها منه » فإن كان ما في جهة زيدٍ دَيئاً عليه . . لم يصح قرضاً ؛ لأن 
الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلاً لغيره » وإنّما ذلك توكيلٌ بقبض الدَّين » 
قال الماوردي : ( ولو قال لغيره : اقترض لي مئةً ولك علىّ عشرة . 

.) 50868 - +65/06 ( نهاية المطلب‎ )١( 


(1) سئن ابن ماجه ( 703717 ) بنحوه . 
(*) قوله : ( لو) زيادة من هامش الأصل . 


ربع ا معامالات/الْمَض باب القرض 


فهو جعالةٌ » فلو أن المأمور أقرضه من ماله . . لم يستحقّ العشرة )'١)‏ 

ولو قال لغيره : ( ادفع مئة قرضاً عليّ إلى وكيلي فلانٍ ) فدفع » ثم مات 
الآمر. . فليس للدافع مطالبة الآخذ ؛ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه . وانّما هو وكيل 
عن الآمرء وقد انتهت وكالته يموت الآمر » وليس للآخذ الرد عليه » ولو رد . . 
ضمنه للورثة » وحقٌ الدافع يتعلّق بتركة الميّت عموماً , لا بما دفع خصوصا ؛ 
لأن الحقًّ / قد انتقل للغير”'" . 


. ) 110/50 الحاوي الكبير‎ )١( 

(7) قال القرطبي : ( لا يمتنع القرض للأعراض لقصة أبي ضمضم ؛ وهي ما رواه ابن عدي في 
« الكامل » والبزار والبيهقي ٠‏ وأبو داوود في « المراسيل » : لما أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم 
بالصدقة وحتّ عليها . . قال : اللّهمٌ ؛ إني أتصدّق بعرضي علئ من ناله من خلقك » فأمر 
صلى الله عليه وسلم منادياً فنادئ : « أين المتصدّق بعرضه ؟» فقام » فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم : « إن الله قبل صدقتك ٠‏ » وفي الحديث : « أقرض من عِرْضِك ليوم عَرْضِكِ ؛) . 
« شرح المصنف على المنهاج » [ أي : ١‏ مغني المحتاج » ( 108/17 )] . هامش . 


ريع ا معامالات/الرَقضن 


(1 باب])''' بيان حكم ( الرهن ) 
هو لغة : الشبوت والدّوام » ومنه : الحالة الراهنة ؛ أي : الثابتة » وقال 
الإمام ' ") : ( الاحتباس )”'' » ومنه : 3 كل لين اكيت د هيه 2274 . وشرعاً 
جع عن ماي وي دين تون منها عند هذ وفقه . 
20 هن مَفَبُوضَةٌ ©”*2 » وخبر 
الصحيحين » : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم رهن درعه عند يهوديّ ‏ يقال 
له : أبو الشحم ‏ علئ ثلاثين صاعاً من شعير لأهله )'"' » ثم قيل : إنه افتكه 


)١(‏ في الأصل : ( كتاب ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه ؛ » ومنهج المصنف والشارح 
في الكتاب كله . وانظر « كفاية النبيه » ( 595/9 ) . 

)١(‏ في ١‏ مغني المحتاج »( 04/1 ) »وه النجم الوهاج » ( 7597/14 ) : ( قال الماوردي ) وهو الموافق 
لِمَا في ١‏ الحاوي الكبير ؛ ( 44/1 ) » وما هو مثبت هنا موافق ل أسنى المطالب » ( ١44/7‏ ). 
() قال في ١‏ نهاية المطلب » )7١/50(‏ : ( حقيقة الرهن : الإثبات » ومنه قيل : الحالة 
الراهنة ؛ أي : القائمة الثابتة ) » ولم يذكر الاحتباس ٠‏ والله أعلم . 

(4) سورة المدثر : (778) . 


(5) سورة البقرة : ( 5841 ) . 
(5) صحيح البخاري ( 70:94 ) . صحيح مسلم ( 1707 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها بنحوه . 


2 ل 1ه ربع المعامالات/الرهن 


500 


قبل موته ؛ لخبر : « نفس المؤمن معلقةٌ بدّينه حتئ يُقضَئ عنه »”'' » وهو 


صلى الله عليه وسلم منرّهٌ عن ذلك » والأصح : خلافه ؛ لقول ابن عباس : 
( توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونةٌ عند يهوديٍ ٠")‏ والخبر محمولٌ 
علئ غير الأنبياء ؛ تنزيهاً لهم » وعلئ من لم يخلّف وفاءً ؛ أي : وقصّرء أمّا من 
لم يقصّر ؛ بأن مات وهو معسرٌ وفي عزمه الوفاء . . فلا تُحبّس نفسه . 


[ وثائق الحقوق ] 
والوثائق بالحقوق ثلاثةٌ : شهادةٌ » ورهنٌ » وضمانٌ ؛ فالشهادة لخوف 
الجحد » والآخران لخوف الإفلاس . 


[ أركان الرهن أربعة ] 


0 0 لم0 1 1 و 
وأركان الرهن أربعة : عاقدٌ » ومرهون به » وصيغة » ومرهون . 


[ الركن الأول : العاقد ] 
وبدأ الشيخ رحمه الله بالأول فقال : ( لا يصح الرهن إلا من ) مختار ( مطلق 
التصرِّف ) كما في البيع ونحوه » فإن رهن ولي ولو أباً لمحجور عليه بصباً 
أو جنونٍ أو سفهٍ . . فشرطه : المصلحة ؛ كأن يشتري له ما يساوي مئتين بمئةٍ 
نسيئةٌ » ويرهن بها من أمينٍ يجوز إيداعه ما يساوي مئةٌ ؛ إذ الغبطة ظاهرةٌ بتقدير 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 7:7١‏ )ء والحاكم ( 57/7 - 77 ) » والترمذي ( 1١1/8‏ ) عن سيدنا 


أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(1) أخرجه الترمذي ( ١17١4‏ )» والنسائي ( 7٠7/1‏ ) . 


ربع ا معامالات/ الرهن ! باب ارصن 


سلامة المرهون » وإن تلف . . كان فيما اشتراه [ جابد ]” '' » فلا يجوز له أن يرهن 
ما يساوي أكثر من ممةٍ ولو كان مما لا يتغيّر غالباً كعقارء حتئ لو لم يرضّ البائع 
إلا برهن ما يزيد عليها . . امتنع الشراء ؛ إذ قد يتلف المرهون فلا يُوجّد جابرٌ . 


جد يايد 


ومثل : أن يخاف تلف ماله بنهب أو حريق أو نحوه ؛ فله أن يشتري له عقاراً 
فكع لا يذ الا إلبه ريعي دده إن ااشعرطة مالك الحقار برهو باك له 
يبعه إلا بشرط الرهن » وتعدّر الإيفاء للثمن حالاً ؛ لأن الإيداع حينئذٍ مئّن لا 
يمتدٌ ذلك إليه جائرٌ » فهلذا أولى . 

ين 

ومثل : أن يقترض لمؤنته أو مؤنة من تلزمه مؤنته أو مؤنة ماله ؛ كإصلاح 
ضياعه مرتقباً لغلَّةِ وحلولٍ دَينٍ وتّفاق متاع كاسدٍ , فإن لم يرتقب شيئاً من 
ذلك . . باع ما يرهنه » ولا يقترض . 

[ولا يرتهن له ] إلا إذا تعذّر التقاضي لدَينه ممّن هو عليه » أو باع ماله 
مؤجّلاً ٠‏ فيرتهن فيهما وجوباً . 

انما يجوز بيع ماله مؤجّلا لغبطة من أمينٍ غنيٍ » وياشهادٍ » وبأجلٍ قصيرٍ 
في فى العرف . ويُشترّط كون المرهون وافياً النسوك لان لقا قرط من اللا 


بطل البيع . 3 


وإن باع ماله نسيئةً » أو أقرضه لنهب . . ارتهن جوازاً إن كان قاضياً , وإلا 


. ) ١154/7 ( » في الأصل : ( جائز ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


ياب الرّضص ربع ا معامالات/الرهن 


فوجوباً » فإن عاق لفن التررهوت :. فالأرل آلا يزتهن #الأنه قن يثلفك وررقعة 
إلئ حاكم يرئ سقوط الدَّين بتلف المرهون . 

وحيث جاز الرهن والارتهان . ./ جاز للأب والجدّ أن يعاملا به أنفسهما 
ويتولّيا الطرفين » وليس لغيرهما ذلك . 

ورهن المكاتب وارتهانه كالوليّ فيما مرّ » وكذا العبد [ المأذون ]”') له في 
التجارة إن أعطاه سيّده مالا لها » فإن اجر بجاهه ؛ بأن قال له السيّد : انّجر 
بجاهك . ولم يعطه مالا . . فكمطلق التصّف ما لم يربح » فإن ربح بأن فضل 
في يده [ مال . . كان ]”'' كما لو أعطاه مالاً 


[ الركن الثاني : المرهون به ] 
ثم شرع في الركن الثاني فقال : ( ولا يصح ) أي : الرهن ( علئ دَينٍ لم 
يجب ولم يُوجّد سبب وجوبه ؛ مثل أن يرهنه علئ ما يقرضه غداً ) ولا بثمن ما 
سيشتريه ؛ لأنه وثيقة حقّ فلا تُقَدَّم على الحقّ كالشهادة » فلو ارتهن قبل ثبوت 
الحقّ وقبضه . . كان مأخوذاً علئ جهة سوم الرهن » فإذا استقرض أو اشترئى 
منه . . لم يصر رهناً إلا بعقدٍ جديدٍ . 


0 0 


. ) 177/17 ( » في الأصل : ( للمأذون ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) 188/5 ( » في الأصل ( مالاً ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


ربع ا معامالات/الرَهن 


( ولا يصح إلا بدّينٍ ) فلا يصح الرهن بالعين المضمونة ؛ كالمغصوبة 
والسيتعارة والماخوة شود أنه لا تبسوقى مق فدن النرهون :ولك مخالفث 
لغرض الرهن عند البيع » وقيل : يصح كما يصح ضمانها لترد بجامع التوثّق » 
وفرق الأوّل : بأن ضمانها لا يجرٌ - لو لم تتلف ‏ إلئ ضرر [ بخلاف ]” "2 
الرهن [ بها ] » فيجرٌ إلى ضرر دوام الحجر في المرهون ( لازم ؛ كثمن المبيع 
ودين السَّلَم وأرش الجناية ) وسواء في ذلك المستقدٌ ؛ كثمن المبيع بعد 
قبضه وغيرًه ؛ كثمنه قبل قبضه ؛ كما سيأتي » ( أو ما يؤول إلى اللزوم ؛ 
كثمن المبيع بشرط الخيار ) أو في زمن خيار المجلس ؛ لأنه آيلٌ إلى اللزوم » 
والأصل في [ وضعه ]'"' : اللزوم » وظاهرٌ : أن الكلام في الرهن بالشمن في مذَّة 
الخيار حيث قلنا : ملك المشتري المبيع ؟ ليملك البائع الثمن ؛ كما أشار إليه 
الإمام '"' » ولا يُباع المرهون في الثمن ما لم تمض مذدَّة الخيار. 


( فأما ما لا يلزم بحالٍ ؛ كمال الكتابة . . فلا يجوز الرهن به ) لأن الرهن 


» وه مغني المحتاج‎ » ) 145/١ ( » في الأصل ( يخالف ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
.) ١ (؟50/5‎ 

(؟) في الأصل : ( وصفه ) ٠‏ والتصويب من « مغني المحتاج » ( 177/7 ) ء و« نهاية المحتاج » 
1/0 ). 

(*"*) نهاية المطلب (50/”/ا). 


مع ا معامالات/الدهن 


ا 0 ا 


للتوتّق » والمكاتب له الفسخ متئ شاء » فتسقط به النجوم » فلا معنئ لتوثيقها » 
ولا يصح بججعل الجعالة قبل الفراغ من العمل وإن شرع فيه ؛ لأن لهما فسخها 
فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعلٌ بفسخه وحده أجرةٌ مثل العمل . 

وفارق الرهن بالشمن في مدَّة الخيار : بأن موجب الثمن [ البِيعٌ ]”'' وقد 

واستغنى الشيخ بوصفه الدّين باللزوم عن وصفه بالغبوت ؛ لأن كل لازم 
ثابتٌ . ولا عكس"*'' . للكن يُسْترّط أن يكون معلوماً لهماء فلو جهلاه 
أو أحدهما . . لم يصح ؛ كما في الضمان » ذكره المتولي وغيره”") 
«الأم» يشهد له'*) 


د 0 نا 


ويصح بالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين » وبالصّداق قبل الدخول وإن 
كانا غير مستقرَّين . 


. ) 191/7 ( » في الأصل : ( المبيع ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
(؟) قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 161/7 ) : ( ودخلت المسألة في‎ 


قوله : «لازماً » بتجوز » قال الإسنوي وغيره : ولا يغني عن الثابت اللازم ؛ لأن الثبوت معناه 
الوجود في الحال » واللزوم وعدمه صفة للدين في نفسه لا يتوقف علئ وجود الدين ؛ كما يقال : 
دين القرض لازم » ودين الكتابة غير لازم » فلو اقتصر على الدين اللازم . . لورد عليه ما سيقرضه 
ونحوه مما لم يقبت » وقال ابن الصلاح : ولأن الالتزامات لا يكتفئ بها في المخاطبات . وهما 
وصفان مقصودان يحترز بهما عن عدم الثبوت واللزوم ) . 

() تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١61//0‏ ) مخطوط . 

(5) الأم ( 93/4 ) . 


ريع ا معامالات/ اراهن 


أما الأجرة في إجارة الذِّمَّة .. فلا يصح الرهن بها ؛ لعدم لزومها ‏ أي : 
في الذَّمّة - إذ يلزم قبضها في المجلس قبل التفرّق » فهي كرأس مال 
السّلم . 

ويصح بالمنفعة في إجارة الذّمّة ؛ لا بها في إجارة العين ؛ لأنها في الأولى 
دين نشت ني 00 ين 

ويصح بمال المسابقة » لا بالدّية قبل الحلول ؛ لأنها لم تغبت » ولهنذا 
تسقط بطروٌ الموت / والجنون وبتلف المال » بخلافها بعد الحلول ؛ لثبوتها فى 
الزَّ ولا بالزكاة قبل الحلول ؛ لعدم ثبوتها » بخلافها بعد الحول 2 ؛ لأن 
الزكاة قد تجب فى الذِّمَّة ابتداءً ؛ كزكاة الفطر» ودواماً ؛ بأن يتلف المال بعد 
الحول . وبتقدير بقائه . . فالتعلّق به ليس علئ سبيل الشركة الحقيقية ؛ لأن له 
أن يعطى من غيرها بغير رضا المستحمّين قطعاً » فصارت الذّمَّة [ كأنها ]27 
00000 

[ الركن الثالث : الصيغة ] 
ثم شرع في الركن الثالث فقال : ( ولا يصح إلا بالإيجاب والقّبول ) 


)١(‏ مثله في « مغني المحتاج » ( 171/7 ) » وعبارته : ( والمعتمد : الجواز بعد الحول ؛ كما 
في « أصل الروضة » ) . 

(7) في الأصل : ( كأنه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 101/75 ) » وه مغني المحتاج » 
؟//ا5 ١‏ ). 

() في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 


:1 بابال ْ 00 0 باص ------------------- صييهالمعامالات/الرَهن ‏ | 


كالبيع » والقَولٌ في المعاطاة والاستيجاب مع الإيجاب والاستقبال مع القَبول 
في الرهن . . كالبيع » وقد مرّ بيانه'') 

وصورة المعاطاة هنا : أن يقول : ( أقرضني عشرةً ؛ لأعطيك ثوبي هلذا 
رهناً ) » [ فيعطيه ]”'' العشرة ويقبضه الثوب » ذكره المتولي "2 

د ْ 

( ولا يلزم ) الرهن ؛ أي : المرهون ( إلا بالقبض ) كالقرض » وهو كقبض 
النيع فنماامك» تلو ءاجه الراط عب ارشع فلس حجان واللروه إلما فق 
بعد القبض في حقّ الراهن » والقبض و«الإقباض إِنَّما يكون كلٌّ منهما مدّن 
يصح منه عقد الرهن » فلا يصح شيءٌ منهما من غيره ؛ كصبيّ ومجنونٍ 
ومحجور بسفهٍ ء» وتجري فيه النيابة من الطرفين كالعقد . للكن لا يستنيب 
المرتهن في القبض راهنا أو نائبه في الإقباض ؛ لثلا يؤوّي إلى اتحاد القابض 
والمقبض . 

نعم ؛ لو كان الراهن وكيلاً في الرهن فقط ء أو وليّاً فرشد موليه مثلاً . . جاز 
للمرتهن أن يستنيبه في القبض من المالك ؛ لانتفاء العلة ؛ كما بحثه الإسنوي 
في الأولئ ''' » وقياساً عليها في الثانية . 


)١(‏ انظر ما تقدم ( ١١/54‏ ) وما بعدها. 

(؟) في الأصل : ( فيعطئ ) ٠‏ والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١167/5‏ ) . 
(0) تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١104/0‏ ) مخطوط . 

(5) كافي المحتاج ( ق 7٠١6/7‏ ) مخطوط . 


رع ا معاعالات/ الرلهن باب الرّضص 


ولا يستنيب عبد الراهن ولو كان مأذوناً له [ فيها ]''' أو مدبّراً ؛ لأن يده 
كيده » ومثله أم الولد » ولا يشكل في ذلك بما لو وكّل شخصصٌ العبد في شراء 
نفسه من مولاه ؛ حيث يصح مع أنه لا يصح فيما لو وكل مولاه ؛ لأن شراء العبد 
نفسه من سيّده صحيحٌ في الجملة ؛ لتشوّف الشارع إلى العتق » فلم ينظروا فيه 
إلى تنزيل العبد منزلة سيّده . 

ويستنيب مكاتبه ؛ لاستقلاله باليد والتصرّف كالأجنبي » ومثله ‏ كما بحثه 


بعضهم - : مبعّضٌ بينه وبين سيده [ مهايةأةٌ]' ' ' » ووقعت الاستنابة في نوبته '") 


ا ف 
ولو رهن ماله بيد غيره منه ؛ كأن رهن وديعةً عند مودّع » أو مغصوباً عند 
غاصب ٠‏ أو معاراً عند مستعير . . لم يلزم هلذا [ الرهن ]”* ما لم يمضٍ زمن 
إمكان قفن المزهون 
ويُسترّط إذن الراهن في قبضه ؛ لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن » ولم 
يقع تعرّضٌ للقبض عنه » فيكون ابتداء زمن إمكان القبض من وقت الإذن فيه » 
لا العقد . 


1 
4 


. في الأصل : ( عليها ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( مهاية ) » والتصويب من هامش الأصل . 

١‏ عبارة « مغني المحتاج » ( 1718/1 ) : ( ومثله : المبعّض إذا كان بينه وبين سيده مهايأة 
ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشترط فيه القبض في نوبته ) . 
(4) في الأصل : ( الراهن ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 178/1 ) . 


5 


ربع ا معامالات/ التن 


ولو رهن ماله عند طفله أو عكسه . . اشتّرط فيه مضي زمن الإمكان فى 
أحد وجهين رجّحه ابن المقري''' » وقصدٌ الأب للقبض كالإذن فيه » ولا 
يبرئه ارتهانه عن الغصب وإن لزم ؛ لأنه توق » وهو لا ينافي الضمان » بخلاف / 
الإيداع ؛ فإنه يبرئه ؛ لأنه اكتمان ينافي الضمان . 


[ ما يحصل به الرجوع في الرهن قبل القبض ] 

ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرّفٍ يزيل الملك ؛ كإعتاق 
وبيع واصداق ؛ لزوال محل الرهن » وكذا بهبةٍ ورهن ولو غير مقبوضينٍ ؛ كما 
نقله السبكي عن النص والأصحاب” '' » وفرق بين ما هنا وبين الوصية ؛ لأنها 
قربةٌ » فاعتبر القبض في الرجوع عنها ؛ أي : علئ رأي » بخلاف الرهن » أما 
على الأصح . . فهما سواء . 

وبكتابة وتدبير ؛ لأن المقصود من ذلك : العتق » وهو منافٍ للرهن » وبإحبال 
الأمة #العملق الععق زه »لا الوطء يقير [تجبال: وان قزل لأنه يمجوده لببين 
[ سبباً ]' "' لزوال الملك , ولا التزويج " '' ؛ لأن رهن [ المزوّج ]'*' ابتداءً جائرٌ . 


.)7371"/١( روض الطالب‎ )١( 

)١(‏ الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 5١10/7”‏ ) مخطوط ». الآم ( 741/4 ) » ومثله في « مغني 
المحتاج » ( 1759/5 ) قال : ( وهو المعتمد ) . 

(*) في الأصل : ( مبدأ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 101/1 ) » و( مغني المحتاج » ( 178/5 ) . 
(4) معطوف على قوله : ( لا الوطء ) . 

(©) فى الأصل : ( المزوجة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (؟/لاه١‏ )» و( مغني 
المحتاج 6 ) حيث قال : ( سواء أكان المزوج عبداً أم أمة ) . 


ربع ا معامالات/ الرلهن باب الرن 


ولوامات الراهن أو العرتقن +آو كن أذ اعون علية أراتظقر التصيوع 
أو أبق العبد قبل القبض . . لم يبطل الرهن » فيقوم ورثة الراهن والمرتهن 
مقامهما في الإقباض والقبض ٠‏ ويفعلها من ينظر في حال المجنون" '' » ويرتفع 
حكم الرهن بالتخمٌّر » وبانقلاب الخمر خلاً يعود الرهن » وإباق العبد ملحقٌ 
بالتخمّر ؛ لأنه انتهئ إلئ حالة تمنع ابتداء الرهن . 

ولو حُجر علئ أحدهما بسفهٍ أو فلس . . لم يبطل الرهن . 

( فإن اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( علئ أن يكون ) المرهون ( في يد 
المرتهن . جار لاك اليس إذا لزع تكرن العداقي الموفوك العرتون "لان 
الثقة بالتوتّق ق إنّما تحصل بجعله في يده ء ولا ثُزال إلا للانتفاع ثم ترد إليه 
ليلاً أو نهاراً ؛ كما سيأتي"'' » وقد لا تكون اليد للمرتهن ؛ كما في رهن 
العبد المسلم والمصحف من كافر ء والسلاح من حربيّ » والأمة الحسناء 
عند أجنبيّ » فيصح الرهن في ذلك على الراجح . ويُّجِعَل العبد والمصحف 
والسلاح عند عدلٍ » والأمة عند امرأةٍ ثقَةٍ أو مَحْرّم لها إذا لم تكن صغيرةً لا 
تشتهّئن » أو المرتهنٌ مَحْرَماً لها » أو امرأةً » أو ثقَةٌ [ وعنده]”"' زوجته أو أمته 


» قوله: ( في حال المجنون ) في «فتح الوهاب)1(١/1915١). و« تحفة المحتاج‎ )١( 
» من ينظر في أمر نحو المجنون ) » وهو موافق لِمَا هنا » وفي « مغني المحتاج‎ (: 2171/6 
. ) في مال المجنون‎ ( : ) 4١7/7 ( » )»وه كنز الراغبين‎ 170/5( 

(؟) انظر ما سيأتي (714/4) . 

(5) في الأصل : ( وعند ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 176/5 ) . 


ربع ا معامالات/الرّهن 


0 


2000107 


َإنِ أثَّمَمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَْلٍ . . جَارَ 


أو نسوة يُؤْمن معهنّ الإلمام بالمرهونة”'' » فإن شرط خلافه . . فشرطٌ فاسدٌ » 
والخنثئ كالأمة » للكن لا يُوضّع عند امرأةٍ . 
ل ا تن 
( وان اتفقا علئ أن يكون عند عدلٍ . . جاز ) لأن كلا منهما قد لا يثق 
بصاحبه » وكما يتولّى العدل الحفظ . . يتولّى القبض أيضاً ؛ كما اقتضاه كلام 
ابن الرفعة”") 
وخرج بقول الشيخ : ( عند عدل ) : الفاسق » فلا يضعانه عنده إن كانا 
متصرَّفِينٍ » أو أحدّهما عن الغير ؛ كوليَ ووكيلٍ وقيّمٍ ومأذونٍ له وعامل قراض 
ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك .ء وإلا . . فيجوزء وعلئ هلذا يُحمّل قول 
« الشرحين » و« الروضة » : ( عند ثالث )”") 
ا د 
ولو شرطا وفتطة بع اللروء عفد الراهين : «انكلام الغزالي كالصّريح 
في المنع”*'' . ومقتضئ كلام صاحب «المطلب»: أنه يصح”“' . وهو 


)١(‏ عبارة « مغني المحتاج » ( 1/5/7 ) : ( فإن كانت صغيرةً لا تُسْتّهئ » أو كان المرتهن 
مَحْرّماً لها » أو ثقة من امرأةٍ أو ممسوح » أو من أجنبي عنده حليلته أو مَحُرمه » أو امرأتان 
ثقتان . . وُضِعت عنده » والا . . فعند مَشْرم لها ء أو ثقة مئّن مرّ) . 

(؟) المطلب العالي ( ق ١80/9‏ ) مخطوط . 

(*) الشرح الكبير( 548/4 ) » الشرح الصغير ( ق 44/7 ) مخطوط » روضة الطالبين ( 707/7) . 
(؟) الوسيط ( 6٠06/9‏ ). 

(6) المطلب العالي ( ق 180/94 ) مخطوط . 


ربع ا معاملات/الرّض 


قَإِنْ تَسَّاحًا . . سَلْمَهُ ألْحَاكِمْ إلى عَدْلٍ 


الظاهر”'' » ولو اتفقا/ علئ أن يكون عند اثنين مثلاً » ونضًا على اجتماعهما 
علئ حفظه أو الانفراد به . . فذاك ظاهرٌ أَنّهُ يتبع الشرط فيه . وإن أطلقا . 
فليس لأحدهما الانفراد بحفظه ؛ كنظير» في ( الوكالة ) و( الوصاية ) » 
فيجعلانه في حرز لهما ؛ كما في النصنّ على اجتماعهما » قال في ١‏ الأنوار» : 
فإ شل العدميا كم . ضمنا [ معاً النصف ])(') 
( فإن تشاحًا ) أي : الراهن والمرتهن فيمن يكون تحت يده » والرهن مشروطً 
في بيع ؛ كما نبّه عليه الإمام والرافعي 2 (٠‏ سلّمه الحاكم إلى عدلٍ ) لأنه 
الدل ءاقن كان عر مشتروعل:؛ - لم مُسَلم إلى غدال إلا برضا الراهن > لأن له 
الامتناع من أصل الإقباض . 
ولو مات العدل الموضوع عنده » أو عجز عن حفظه » أو فسق » أو حدث 
لشم بر ار وب و نت السك و 
. جعلاه حيث يتَّفَقَان » وإن تشاحًا فيه . . وضعه الحاكم عند عدلٍ يراه ؛ 
9 


ا ا 
264 


ولو كان في يد المرتهن فتغيّر حاله أو مات . . فللراهن نقله وإزالة [يد] 
وزئة :ولو افق علين اتقله ول نه + خا 


.) ١99/5 ( » مثله في « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) 278/1١ ( (؟) الأنوار لأعمال الأبرار‎ 
.) ١١8/5 ( نهاية المطلب 751/570 )» الشرح الكبير‎ )6( 


وَكل عَيْنِ جَارَ بَيِعَهَا . . جَارَ رَهْنْهَا » 


والقول قول العدل في دعوى الهلاك والردّ للمرهون » فإن أتلفه خطاً 
أو مكرهاً . أو أتلفه غيره . . أخذ منه بدله وحفظه بالإذن الأول » أو أتلفه عمداً 
عدواناً . . أخذ منه البدل وضع عند آخ ”') 

[ الركن الرابع : المرهون ] 

ثم شرع في الركن [ الرابع ] فقال : ( وكل عين جاز بيعها . . جاز رهنها ) 
لأنْ المرهون قد يُباع عند الحاجة إلى استيفاء الدَّين منه » فيصح رهن المرتدّ 
والمحارب » والجاني جنايةً توجب القصاص لا المال وإن قلّ ؛ لصحَّة بيعهم » 
فشرطه : كونه عيناً يصح بيعها » فلا يصح رهن الدَّين ؛ لأنه غير مقدور علئ 
تسليمه . ولا رهن المنفعة ؛ كأن رهن سكنئ داره سنةً وإن كان المرهون به 
حالاً ؛ لأنَّ المنفعة تتلف كلها أو بعضها » فلا يحصل بها توّقٌ » والكلام في 
إنشاء الرهن » فلا ينافي كون المرهون منفعة أو ديناً بلا إنشاءِ ؛ كما لو مات عن 
المنفعة وعليه دين » أو أتلف المرهون . . فبدله في ذمَّة الجاني رهن على الأرجح 


ا ل( 
فى زوائد « الروضة » 
1 ا نا 


( وقيل ) وهو المذهب : ( إن المدبّر لا يجوز رهنه ) وإن جاز بيعه ؛ لِمَا فيه 
من الغرر ؛ لأن السيّد قد يموت فجأةٌ فيبطل مقصود الرهن . 
واستّشكل الفرق بينه وبين المهلق:عققه' نقيفة - كما سيأتي - بناءً 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة‎ )١( 
. )717/*( روضة الطالبين‎ )7( 


ربع ا معامالات/الرهن باب الرلفن 


ا ل و ل ا وي ا ا 
وَقي : يجوز وَقِيل : عَلئ قَوْلِيْنٍ 


علئ أن التدبير تعليق عتق بصفةٍ على الأصح » فليصخّح رهنهما ؛ كما 
قاله البلقيني”"' » باو امات ل ران : (إنه مقتضئ إطلاق 
التستوض )© انين 17 وفرق : بأن العتق في المدبّر آكد منه في المعلّق عتقه 
بصفةٍ » بدليل أنهم اختلفوا في جواز بيعه دون المعلّق بصفةٍ ؛ أي : ولأن بعض 
المذاهب تمنع صحَّة بيع المدبّر . 

( وقيل : يجوز ) كبيعه » قال في « الروضة » : ( وهو قويٌّ في الدليل ) '"' » 
قال النووي في « تحريره» : ( هلذا تكرارٌ يغني عنه أول الكلام ؛ لأنَّ/ قوله : 
« وكل عين جاز بيعها . . جاز رهنها » مغن عنه )”؟) 

وأجاب عنه في ١‏ الكفاية ) : بأنه إنّما ذكره ليقام عليه دليلٌ خاصٌ قل 
ابن الملقّن : ( وأحسن من هلذا : أنه ذكره ليبيّن أنه طريقةٌ » وذلك لا يفهم من 
وقول ا 1 

( وقيل : علئ قولَينِ ) مبنيّينِ على أن التدبير وصيَّةٌ أو تعليقٌ عتقٍ بصفةٍ . 
فك كنا الال :+ :جار راق رجوها » أن بالقاتي يت قله تزهاذه [الطريقة] 
أقرب إلى القياس . 


.)4١-4٠0/5( التدريب في الفقه الشافعي‎ )١( 

(؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 7٠٠١/7‏ ) مخطوط . 
(”) روضة الطالبين ( 73١7//7‏ ) . 

(4) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١984‏ ). 

(©) كفاية النبيه ( 1١١/9‏ ). 

(5) هادي النبيه (ق 174/١‏ ) مخطوط . 


ا 520 م 2 0 7 اراس 5 . 52 .4 
وَألْمُعْمَقُ بِصِمَةٍ تَعَقَدَمْ عَلَى حُلُولٍ لْحَيّ . . لا يَجُورُ رَهْنّهُ » وَقِيلَ : فِيهِ فَوْلُ 
وعو 


تسو لل ابره 4 ارا م ودف وو 23 تدم شم 0 0200 


( والمُعمّق ) أي : المعلّق عتقه ( بصفةٍ تتقدَّم على حلول الحقّ ) بأن 
يقن الحلول بعد وجود الصفة » وكذا لو احثّمل الأمران » أو عُلِمت المقارنة » 
أو لم تُعلّم بل كانت ممكنةً . . لا يجوز رهنه ) من غير أن يُسْترّط بيعه قبل 
وجودها ؛ لِمَا فيه من الغرر ؛ لأنه رهن ما لا يمكن الاستيفاء منه . 

( وقيل : فيه قولٌ آخر : أنه يجوز ) وهو مخرّجٌّ من رهن ما يتسارع إليه 
الفساد » وفرق الأول : بأن الظاهر في هلذا من جهة الراهن : بيعه إذا خشي 
تلفه » وجعل ثمنه رهناً . والظاهر فى ذاك : بقاؤه على الوفاء به ؛ لغرضه فى 
حون البق ع فزن خرظ بيعة قل ومنو الضف < أو كت خلرله بان رقت 
بحالّ أو بمؤجّلِ يحل قبل وجودها بزمن يسع البيع . . صم الرهن جزماً . 

ولا بد من هنذا القيد فيما إذا كان الدَّين حالاً » وإذا كان كذألك . . فالمديّر لا 
يُعلّم فيه ذلك ٠‏ فإذاً لا إشكال , فإن لم يبع حتى وُجدت الصفة . . عتق ؛ كما 
رجّحه ابن المقري”'' ؛ بناءً علئ أنَّ العبرة في العتق المعلّق بحال التعليق » 
لا بحال وجود الصفة » وللمرتهن الخيار بالعتق في فسخ البيع المشروط فيه 
الرهن إن جهل التعليق ؛ كما في رهن الجاني . 

د عاد د 

( وما يسرع إليه الفساد ) كالأطعمة والفواكه التي لا يمكن تجفيفها . . ( لا 

يصح رهنه بِدَينِ مؤجّلٍ ) يفسد قبل مجيئه من غير شرط بيعه عند [ خوف ] 


.)706/١( روض الطالب‎ )١( 


| ربع المعاملات/الرّن ! ابالرهن ]| 


الفساد ( في أصح القولين ) لتعذّر استيفاء الحقّ من ثمنه » ( ويصح في الآخر ) 
ويُجبّر علئ بيعه عند خوف الفساد » ويكون ثمنه رهناً . 

فإن رهيه يدون حال أوموكلن يحل قبل :ناذه » ال يعد فساو أررمعه 
للكن شرط فى هاتين الصورتين بيعه عند إشرافه على الفساد وجعل ثمنه 
رهناً مكانه . . صم الرهن » واغتّفر هنا شرط جعل ثمنه رهناً للحاجة » فلا 
يشكل بما يأتي من الإذن في بيع المرهون بشرط جعل ثمنه رهناً » حيث لا 
يصبح ٠.‏ 

ويباع المرهون عند خوف فساده ؛ حفظاً للوثيقة » وعملاً بالشرط » ويكون 
ثمنه رهناً مكانه بلا إنشاء عقَدٍ فيهما . 


2 


وان شرط منع بيعه قبل الحلول .. لم يصح ؛ لمنافاة الشرط لمقصود 
[ التوثق ]''' » وإن أطلق ؛ بأن لم يشترط البيع ولا عدمه . . فسد الرهن ؛ لأنه 
لا يمكن استيفاء الحقّ من المرهون عند المحلّ » والبيعٌ [ قبله ]”'' ليس من 
مقتضيات الرهن , وهلذا ما صحّحه في ١‏ المنهاج »'"' , وهو المعتمد » وقيل : 


» في الأصل : ( التوثيق ) » والتصويب من « تحفة المحتاج » ( 54/0 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
(؟/*"15).‎ 

(؟) في الأصل : ( قبل ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 1914/١‏ ) . 

(*) منهاج الطالبين ( ص ”56 ) . 


ب اله ل ا ب بهالمعامالات/الرن 


يصح ويباع عند [ تعرّضه للفساد ]''' » وقال الإسنوي :( إن الفتوئ عليه )'"' / . 
نت ين 
وإن لم يعلم هل يفسد المرهون قبل حلول الأجل . . صم الرهن المطلق ؛ 
لأن الأصل : عدم فساده إلى الحلول . ٠‏ واستشكل ابخان بر عدم فح رون 
العسلق تمدق بضفة كما مسقا غلن التعلول وتاخيرها صن وفرق + : بهوة 
العتق وتشوّف الشارع إليه . 


00 23 0 
م ل ل ا ل 0 
يتقدّد . صم الرهن » وجُيِّف إن رهن بمؤجّلٍ لا يحل قبل فساده » ومؤنة 
0 برف 
فإن رهن بحالٍ أو بمؤجّلٍ يحل قبل فساده . . بِيعَ بحالّه . 
كد يك 
بارع 31 عن اتسامر ٠‏ وراب اديه فسان لالجل ؟ كحنطة 
ابتلّت وتعدّر تجفيفها . . لم ينفسخ الرهن بحالٍ ولو طرأ ذلك قبل القبض ؛ 
إذ يُْتمّر في الدّوام ما لا يُغْتمّر في الابتداء » بل يُجبّر الراهن علئ بيعه وجعل 
ثمنه رهناً مكانه ؛ حفظاً للوثيقة 


2 


)١(‏ في الأصل : ( تعرض الفساد ) » والتصويب من «١‏ فتح الوهاب » ( 114/١‏ ) » و( مغني 
المحتاج » ( ١77/5‏ ). 

(5) المهمات ( 775/0). 

.) 41١5 - 5١7/9 ( كفاية النبيه‎ )*( 


رنع ا معامالات/الرّهن باب الرّض 


بوكر وا قا رق “يو روي : فار مقف رسن وزو روا الا مزه ع ماه 0 
وَمَا لا يجوز بَيّْعه . . لا يَجوزرهنه . وَمَا لا يجوز فِي البَيْع مِنَ الغرّر . . لا 


يَجُوزْ فِي أَلرَّهْنِ 


وما لا يجوز يعد ) نحوأم ولي ومكاتب وموقوف ٠٠.‏ ل يجوز رهته ) لتعر 
الاستيفاء منه » ويُستقئّئ من ذلك : رهن الجارية دون ولدها الذي لم يميّز ز ؛ فإنه 
كيم الل لمك اسهد ار 0 10 رو بقلو ابن شرا بي مدا ا 
من التفريق » فإن كان هناك غرماء للمفلس أو الميّت . . وُزْع الشمن علئ قيمتهما 
لآجلهم » أو ليتصرّف الراهن إن لم يكن هناك غرماء في ثمن الولد ؛ لكونه غير 
مرهون . فتُقَوّمُ حاضنة له ؛ لأنها رُهِنت كذلك » فيقال : قيمتها مثلاً مئةٌ ثم 
َو مع الولد فيقال : قيمتهما مثلاً مئةٌ وعشرون ٠‏ فالزيادة بسبب الولد ؛ وهي 
سدس المئة والعشرين » فقسط الجارية خمسة أسداس الثمن » وقسط الولد 
سدسه » ويجوز رهن الولد وحده ؛ لِمَا مرّ» وَيُمَوَمُ محضوناً » ويأتي فيه ما تقدّم . 

ولو حدث الولد بعد لزوم الرهن في أيه . . قَوَمت غير حاضنة ؛ لأنها رُهِنت 
كذلك » ويُستفّئ أيضاً : ما تقدّم من صحَّة رهن العبد المسلم والمصحف من 
كافرٍ والسلاح من حربي'"' 


00 
2 


( وما لا يجوز في البيع من الغرر . . لا يجوز في الرهن ) لاستراكهما في قصد 
الماليّة » قال ابن الملقّن : ( وقد يظن دخول هنذا في قوله : « وما لا يجوز بيعه . 
لا يجوز رهنه » وليس كذلك ؛ لرجوع الثاني إلى العقد , والأول إلى المبيع )"") 


. )751/4 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. (؟) غنية الفقيه ( ق1//7ا6١ ) مخطوط‎ 


فَإِنْ رَهَنَ ألْمَبِيعَ قَبْلَ ألْمَئْضٍ . . جَارَّ» وَإنْ رَهَنَهُ بِكَمَئِه . لم يَجْْ ٠‏ قَانَّ رَهَنَّ 
التمرة نبل بر الشلاع ين غير شرط ل . جَارٌَ ف في صخ أ الفرليق: 


( فإن رهن المبيع قبل القبض ) من غير البائع ٠‏ أو البائع بغير ثمنه . . 
( جاز) في وجِهٍ جرئ عليه الشيخ رحمه الله ؛ لأن الرهن غير مضمونٍ على 
المرتهن » وما لا يقتضي نقل الضّمان . . ليس من شرط صكَّته قبضه » والأصح : 
أنه لا يصح ؛ لضعف الملك كالبيع . 

ليد إن 
( وان رهنه ) من البائع قبل القبض ١‏ بثمنه . . لم يجز ) لأنَّه محبوسٌ 

.]| بالثمن لحقّ البائع » فهو كرهن المرهون . 

17 (وإن رهن الشمرة ) منفردةٌ ولم يخشَ اختلاطها ؛ فإن كانت لا تتجنّف . . 

فهي / كما يتسارع فساده ؛ فيصح رهنها بحالٍ وبمؤجَلٍ يحل قبل الفساد ولو 

”| احتمالاً . للكن الظاهر : أنه في الثانية لو كان الدَّين يحل قبل الجداد وأطلق 
الرهن . . لا يصح ؛ كنظيره الآني فيما إذا [ كانت تتجمّف 2١0]‏ 
وان كانت تتجمّف ورهنها ولو( قبل بدوّ الصلاح ) و( من غير شرط 
القطع .. جاز في أصح القولين ) لأن حقّ المرتهن لا يبطل باجتياحها » 
بخلاف البيع ؛ فإن حقّ المشتري يبطل . 


5 3 كد 


فإن رهنها بمؤجَّلٍ يحل قبل الجداد وأطلق الرهن ؛ بأن لم يشرط القطع ولا 


. ) ١148/5 ( » في الأصل : ( كان يتجفف ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


ربع ا معاملات/ ارهن باب الرّضص 


عدمه . . لم يصح ؛ لأن العادة في الثمار الإبقاء إلى الجداد » فأشبه ما لو رهن 
شيئاً علئ ألا يبيعه عند المحلّ إلا بعد أَيّام . 


اك ا يكاز #الأن التفن 
التصرّف » وليس لأحدهما منع الآخر من قطعها وقت الجداد ء وأما قبله . 
فلكل منهما المنع إن لم تدعٌ إليه ضرورة . 

فإن رهن الثمرة مع الشجر . . جاز مطلقاً ‏ إلا إن كانت الشمرة لا تتجفّف . 
فلها حكم ما يسرع إليه الفساد ؛ فيصح تارةٌ ويفسد أخرئ » ويصح في الشجر 
مطلقاً » ولا يخفئ حكم تفريق الصفقة . 


( وان رهن نخلاً ) وحده ( وعليه ثمرةٌ غير موْبَّرةٍ . . لم تدخل الثمرة في 
الرهن في أصح القولين ) لضعف الرهن » ( وتدخل في الآخر ) كالبيع . 
6 ون 
وإن رهن ثمرةًٌ يخشى اختلاطها بالحادثة بعد الرهن اختلاطاً لا يتميزء 
بدِينِ حال أو مؤْجّلٍ يحل قبل الاختلاط ولو بعد خروج الثمرة الثانية » أو بعده 
برد سبي قله رت 4كإد الا انمد 


. ) 157/7 ( » في الأصل : ( مطلقين ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 


1 | بابالرهن ربع ا معاملات/الرهن 


وإن أطلق ؛ بأن لم يشرط القطع ولا عدمه . . فقولان ؛ أحدهما : لا يصح ؛ 
لخوف الاختلاط . 

والثاني - وهو الْأُوجَهُ ‏ : يصح ؛ لإمكان الفصل عند الاختلاط . 

وإذا صم العقد فاختلطت قبل القبض . . انفسخ لعدم لزومه » أو بعده . 
لم ينفسخ للزومه » بل إن اتفقا على كون الكل أو البعض رهناً . . فذاك » وإن 
اختلفا في قدره . . فالقول قول الراهن في قدره بيمينه » ولا عبرة باليد هنا ؛ 
لأن اليد إنّما تدلٌ علق الملكه.دون الرهن + بذليل أنه لو قال:من بيده المال: 
( رهنتنيه ) وأنكر المالك . . كان القول قوله بيمينه . 

كان ين 

ورهن ما اشتدَّ حبُّه من الزرع كبيعه » فإن رُئيت حبّاته . . صم » وإلا 
فلا ء فإن رهنه مع الأرض وهو بقل . . فكرهن الثمرة مع الشجر ء أو منفرداً . . 
فكرهن الثمرة منفردةٌ قبل بدوّ الصلاح . 


1 5 
ين 2 


ويصح رهن المشاع كرهن الكل ولو عند غير شريكه » أو في بيتِ من دار 
بين اثنين ولو لم يأذن الشريك » فلو خرج البيت بالقسمة للدار لصاحبه . . غرم 
قيمة المرهون رهناً مكانه . 


(| ويُقبض المشاع بتسليم كله ؛ كما في البيع » وتجري المهايأة بين المرتهن‎ ١5 
01 والشريك كالشريكين » ولا يُشترّط إذن الشريك في القبض إلا فيما يُنقّلَء‎ +: 


ربع ا معامالات/ ارهن ياب الرّلفن ْ 


فإن امتنع وتنازعا . . وضعه الحاكم عند/ عدلٍ يكون في [يده لهما]”''ء 

ويؤجّره إن كان مما يُؤْجّرء وإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك . . جازء 

وناب عنه في القبض ورهن المعارء وسيأتي في كلام الشيخ في ( باب 
/(5) 


( وإن شرط في الرهن شرطاً ينافي مة مقتضى الرهن : فإن كان ينفع الراهن ) 
ويظلء المرتوة + عضرط الايباع عقد المسر أوالة تبيفه إلا بعك شور سيةه 
أو بما يرضئ به الراهن » أو بأكثر من ثمن المثل . . ( بطل الرهن ) لإخلال 
الشرط بالغرض منه . 

( وإن كان ينفع المرتهن ) ويضرٌ الراهن ؛ كشرط أن يباع قبل الحلول » 
أو أن ينتفع به أو بزوائده . . بطل الشرط قطعاً . 

وأما الرهن . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما : أنه يبطل ) لِمَا فيه من تغيير قضيّة 
العقد . 


والثاني : لا يبطل ؛ لأنه تبّعٌّ » فلا يتأنّر بفساد الشرط ٠‏ فلو شرط ما يضدٌ 


)١(‏ في الأصل : ( بدلهما ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ١55/50‏ )» و« مغني 
المحتاج » .)١117/5(‏ 
(؟) انظر ما سيأتي ( .)١44/6‏ 


م 


نْ سَرَط أَلوَهْنَ فِي بَيْع فَأمْتَنَعَ مِنَ آلإفبَاضٍ . أَوْ قَبَضَّهُ ثم وَجَدَ به عَيِا . 
٠‏ | تبت لَه لْحَِارُ ِي فسخ الْبَيْع . وَانْ شَرَط في الَْيِع رَه: 
:+ البَيِعُ في أحَدٍ المَوْليْنٍ ذُونَ الآخَرٍ 


02 


له 


المرتهن أو الراهن في البيع . . بطل البيع أيضاً » فإن قدّر المنفعة المشروطة 
للمرتهن بمدَّةٍ معلومة كسنةٍ . . فهو بِيعٌّ وإجارةٌ في صففقةٍ » وهو جائرٌ . 

أما الشرط الذي لا ينافي مقتضاه ؛ كتقدّم المرتهن بالمرهون عند تزاحم 
الغرماء وبيعه في الدَّين » أو الشرط الذي فيه مصلحة للعقد ؟ كالإشهاد به » 
أو الشرط الذي لا غرض فيه ؛ كأن يطعم المرهون كذا . . فإن العقد يصح ء 
ويلغو الشرط الأخير . 


كن نا 
( وإن سُرط الرهن في بيع ) كما إذا قال : ( بعتنك هلذا الثوب بمئةٍ ؛ لترهن 
بها عبدك ) » ( فامتنع من الإقباض ) بعد عقد البيع ”'' ( أو قبضه ثم وجد به 
عيباً . . ثبت له الخيار ) على الفور ( في فسخ البيع ) لفوات ما شرطه . 
نعم ؛ لو اطَّلع على العيب بعد هلاك الرهن . . فالأصح : لا خيار . 
عا 
( وان شرط في البيع رهناً فاسداً ) ك ( بعتك عبدي بأل علئ أن ترهنني 
به دارك بشرط آلا تباع فيه ) . . ( بطل البيع في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ 
لاقترانه بشرطٍ فاسدٍ فأبطله ؛ كما لو باعه بشرط ألا يسلم المبيع » ( دون ) 
القول ( الآخر ) لأن الرهن ليس ركناً في البيع » فلا يفسد بفساده ؛ كما لا يفنسد 


. ) كفاية النبيه » ( 177/4 ) : ( بعد عقد الرهن‎ ١ في‎ )١( 


ربع ا معامالات/ ارهن ١‏ باب الرّضن 


النكاح بفساد الصداق . وإنّما ذكر الشيخ هلذه المسألة وإن كانت داخلةً في 
قوله : ( باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز )''' ؛ لأجل حكاية الخلاف . 


ولو رهن بشرط أن ب يضمن المرهون . . فسد الرهن ؛ لفساد الشرط . ولم 
يضمن ما ارتهنه ؛ إذ كل عين لا تعدّي فيها [ وكانت]' '' مضمونةً بعقدٍ 
مجني :كان تشد رن ايفان «اللكا العتد رومالا 

وهلذه العبارة لا يرد عليها شيءٌ مما أورد علئ قولهم : ( وحكم فاسد 
ا ل 
الشمرة كلها لي ) . . فهو فاسدٌ » ولا د يسَتَسقٌ العام أجرة 6 وما لو دن عفد 
الذَّمَّةَ من غير الإمام . . فهو فاسدٌّ » ولا جزية على الذِّمّي » ونحو ذلك مما 
أورد . 

وهلذه العبارة أفادنيها شيخنا الشهاب الرملي أعزَّه اللّه تعالئ بعر طاعته » 


ونفعني به في الدنيا والآخرة””" 


م 


2 
2 24 م 


ولو شرط كون المرهون مبيعاً له عند الحلول . . فسد الرهن لتأقيته » والبيع 


» ) أي : في قوله هناك ( 1117/4 ) : ( وإن شرط ما سوئ ذلك مما ينافي موجب البيع‎ )١( 
. ) 854/١ ( » والزائد هنا : الخلاف فيما يفرد عن البيع بعمدٍ . أفاده في « تحرير الفتاوي‎ 
. )180/17( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( كانت ) » والتصويب من‎ )7( 

() حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 170/5 ) . 


باب الرهضن ربع ا معامالات/الرلهن 


لتعليقه » فالمرهون / بهلذا الشرط قبل وقت الحلول أمانة ؛ لأنه مقبوضٌ بحكم 
الرهن الفاسد » وبعده مضمونٌ بحكم الشراء الفاسد . 
ا نا 

( ولا ينفك من الرهن شيءٌ حتئ يُقضَّئ جميع الدَّين ) فإن بقي شيءٌ منه 
وإن قلَّ . . فالرهن باق بحاله بالإجماع ؛ كما نقله ابن المنذر”'' » وكحقّ حبس 
المبيع وعتق المكاتب » ولأنه وثيقةٌ لجميع [ أجزاء ] الدّين كالشهادة . 

وينفك بفسخ المرتهن ولو بدون الراهن ؛ لأن الحقّ له » وهو جائرٌ من 
جهته » وبالبراءة من الدَّين كلّه ؛ بأداءِ أو إبراءِ أو حوالةٍ أو غيرها » فإن اعتاض 
عن الدَّين عيئاً . . انفكٌ الرهن » فإن تلفت قبل قبضها . . عاد المرهون رهناً . 

ولو تلف المرهون بآفةٍ سماويّةٍ . . بطل الرهن . 
لتعدٌّد العقد . 


ولو وهتاه بدين فترئخ أحدهما نا غلية :..:اتفكٌ نصيبه ؛ لععدّد من .علية 
الدّين ولو اتحد وكيلهما ؛ لأن المدار على اتاد الدّين وتعدده:. 


ولو رهنه عند اثنين فبرئ من دين أحدهما . . انفكٌ نصيبه ؛ لتعدّد مستحقّ 
الذين . 


. ) 707/5( الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 


ريع ا معاملات/الرّهن 


يَمصَرَفُ ران في ألّهنٍ يما يبل حو التزتون ١‏ كانت ليق : 
00 قِيمَةَ ألرّهْنٍ ؛ كَلْبْس آَلنّوْب وَتَزُويجٍ آلْأمَةٍ وَوَطْئِهَا إن كَانَتْ 
ِكَنْ تَخيا؛ » َانْ كَانَتْ مِئَنْ لا تَخْبّل . . جَارٌَ وَطُؤّهًَا 


ولو رهن عبداً استعاره من اثنين ليرهنه » ثم أذّى نصف الدّين » وقصد 
فكاك نصف العبد , أو أطلق ثم جعله عنه . . انفكٌ نصفه . 


[ تصرّف الراهن في العين المرهونة ] 

( ولا يتصرّف الراهن ) بعد القبض ( في الرهن بما يبطل حقَّ المرتهن ) مما 
يزيل الملك ( كالبيع والهبة ) فلا يصحّان ؛ لأن ذلك يبطل معنى التوثّق » ( ولا 
بما ينقص قيمة الرهن ؛ كلبس الثوب ) الذي ينقص به » والبناء والغراس » 
( وتزويج الأمة ) والعبد ؛ لأن التزويج ينقص المرهون ويقلّل الرغبة فيه » فإن 
وقع تزويجٌ . . فالنكاح باطلّ » وسواء في ذلك الخليّة عند الرهن والمزوّجة » 
وتزويجها لزوجها حالة الرهن أو لغيره ؛ كما اقتضاه كلام المتن » وصرّح به 
الماوردي' '' » وتجوز الرجعة » وكلام المتن يشعر به » ( ووطئها ) من الراهن 
( إن كانت ممَّن تحبل ) لخوف الإحبال » أو كانت بكراً . 

نعم ؛ لو خاف الزنا لو لم يطأها . . فله وطؤها ؛ كما قاله الأذرعي”") 

( وان كانت مسَّن لا تحبل ) لصغر أو كبر وهي ثيبٌ . . ( جاز وطؤها ) 
في وجهٍ رجّحه الشيخ رحمه الله ؛ كسائر الانتفاعات التي لا تضدٌ بالمرتهن . 


. )1١1/19/( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 101/7 ( (؟) قوت المحتاج‎ 


ليع العاملات/ الرص 


7 


7 
ل ال افر 7 


ل 1 ا 
وَقِيل : لا يجوز . وَيَجِوز أن يَنتَفعَ به فِيمَا لا 


( وقيل : لا يجوز ) وهو الأصح ؛ حسماً للباب » وخرج ب ( الوطء ) : بقيّة 
التمّعات » فلا تحرّم عليه » وبه جزم الشيخ أبو حامدٍ وجماعةٌ منهم الرافعي 
في ( الاستبراء )' '' » وهلذا هو الظاهر ء [ وقال ]"'' الروياني وغيره بحرمتها 
.2 1 زضرف 
خحوف الو ع 


فإن خالف وغرس أو بنئ . . لم يُقلّع قبل حلول الأجل ؛ لاحتمال قضاء 
الدّين من غير الأرض » وبعده يُمَلَّع إن لم تف قيمة الأرض بالدَّين وزادت 
بالقلع » ولم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض » ولم يُحجّر عليه بفلس ؛ لتعلّق 
حقّ المرتهن بأرض فارغةٍ . 

فإن وفت الأرض بالدَّين أو لم تزد بالقلع » أو أذن الراهن فيما ذكر أو حجر 
عليه . . لم يقلع » بل يباع مع الأرض في الأخيرتَينٍ » ومُوزّع الشمن عليهما » 
ويُحسّب النقص في الثالثة على البناء [ أو] الغراس"*) 

١‏ ا ين 


( ويجوز) للراهن ( أن ينتفع به )/ أي : بالمرهون ( فيما لا ضرر فيه على 


. ) 451/5 ( » وانظر « قوت المحتاج‎ » ) 551١/9 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( قال ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 170/7 ) » وه مغني المحتاج » 
(؟/ثلا١).‏ 

() انظر « أسنى المطالب » ( 170/7 ) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » 
(71/5):( قال شيخنا وغيره : وقد يجمع بينهما بحمل الثاني علئ إذا ما خاف الوطء » 
والأول علئ ما إذا أمنه . انتهئن » وهو جممٌ حسنٌ ) . 

(4) في الأصل : ( والغراس ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( ١97/15‏ ) . 


ربع ا معامالات/ ارقن - باب الرهن 


متهن ؛ كَالدكُوب والأشيختام 


المرتهن ؛ كالركوب والاستخدام ) والسكنئ ؛ لخبر البخاري : « الظهر يُركَب 
بنفقته إذا كان مرهوناً »''' » وكلبس وإنزاء فحل لا ينقصانه » وإنزاء علئ أنثى 
يدل انين قبل طهرو عنظلها 0 17د ] تلن ”15 قبن خلونة. انحن يمف هود 
الحمل ولم تلد قبل الحلول . . فليس له الإنزاء عليها ؛ لامتناع بيعها دون الحمل . 


ين 

وحيث أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده . . فلا ضمان 
عليه ؛ كما صرّح به الروياني في «البحر »7 

ثم إن أمكن الانتفاع بالمرهون على الوجه الذي يريده الراهن بغير استرداده ؛ 
كأن يكون عبداً يخيط وأراد منه الخياطة . . لم يستردٌ من المرتهن ؛ لأن اليد 
له ؛ كما مرّء فما لا منفعة فيه - كالحبوب - لا يستردٌ بطريق الأولئ . وإن لم 
يمكن الانتفاع به على الوجه المذكور بغير استردادٍ . . فيسترد ؛ للحاجة إلى 
ذلك ؛ كأن يكون داراً يسكنها » أو دابةٌ يركبها » أو عبداً يخدمه . 

وما لا يدوم استيفاء منافعه عند الراهن . . يردّه عند الاكتفاء » فيردٌ الدابة 
والعبد إلى المرتهن ليلاً » ويردٌ الحارس نهاراً . 

وشرط استرداد الأمة : أمن غشيانها لكونه مَحْرَماً لها . أو ثقةً وله أهلّ . 

ين 


وتشهد المرتهن عا الراهن:بالاسترداد للانتماع كاهدين في كل اشعرداذة ؛ 


. صحيح البخاري ( 15017 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه بنحوه‎ )١( 
.)1١517/7 ( » (؟) فى الأصل : ( وتلد ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) 7٠١7/5 ( بحر المذهب‎ )*( 


كما أشعر به كلام الرافعي ''' » أو رجلاً وامرأتين ؛ كما قاله في « المطلب »"" ؛ 
لهال . 

ويُوْحَذ من التعليل : الاكتفاء برجلٍ ليحلف معه . 

والإشهاد واجبٌ إن انّهمه » فإن وثق به . . لم يكلّف الإشهاد » وكذا إن 
كان موثوقاً به عند الناس مشهور العدالة ولا في المرة الأولئ ؛ كما أشار إليه 
الرافعي '"' » خلافاً لمقتضئ كلام الشيخين من وجوب الإشهاد على مشهور 
العدالة عند التهمة في المرة الأولئ '*) 

وللراهن بإذن المرتهن ما منعناه منه » وللمرتهن الرجوع عن الإذن قبل 
تصرّف الراهن » وبعد تصرّفه بهبةٍ بلا قبضٍ » وبوطءٍ بلا إحبالٍ » لا فيما 
باعه في مدَّة الخيار» فإن تصرّف بعد الرجوع عالماً أو جاهلاً برجوعه . . لغا 
تصرّفه » ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجّل من ثمنه » أو شرط في الإذن في بيعه 
[ جعل ] الشمن مرهوناً . . لم يصح البيع ؛ لفساد الإذن بفساد الشرط . 

ل 

( وله أن يعير ويؤجّر إن كانت مدَّة الإجارة ) تنقضي ( دون محلٍ الدّين ) 

أو معه ؛ لأن المنافع ملكه » ولا ضرر على المرتهن في ذلك فمُكّن منهء 


. ) 447/4 ( الشرح الكبير‎ )١( 

. المطلب العالي ( ق 177/4 ) مخطوط‎ )١( 

(5) الشرح الكبير ( 97/4: ) . 

(4) الشرح الكبير ( 447/4 ) » روضة الطالبين ( 798/7 ) . 


بخلاف ما إذا كان الدَّين حالاً أو يحل قبل المدّة ؛ فإنها تقزّل الرغبة . . فتبطل . 
وقضية كلام «الروضة » و«أصلها): صحّتها إذا احتّمّل التقدّم والتأخُر 
والمقارنة » أو اثنين منها ؛ كأن يؤجره علئن عمل معبّن ؛ كبناء حائط ''' » قال 
الإسنوي : ( وفيه نظر)”") 2 2 
وشرط جواز الإجارة : أن يكون المستأجر عدلاً ؛ كما صرّح به ابن الرفعة ”"2 » 
واقتضاه كلام غيره » وكذلك الإعارة أيضاً . / وتجوز الإجارة من الراهن للمرتهن 
مطلقاً » ولا يبطل [ الرهن ]2*7 


[ حكم الزيادة في الرهن بالدَّين الواحد والزيادة في الدَّين في الرهن الواحد ] 
ويجوز بالدَّين رهنٌ بعد رهن ؛ لأنه زيادةٌ توثقةٍ » ثم هو كما لو رهنهما به معا””) 


( وإن رهنه بدّين آخر عند المرتهن ) مع بقاء الرهن الأوّل . . ( ففيه 
قولان ؛ أصحّهما ) وهو الجديد : ( أنه لا يجوز ) وان وفئ بهما أو [ كانا ] ”20 


. ) 47/4 ( روضة الطالبين ( 791/7 - 798 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(١؟)‏ كافي المحتاج ( 7١7/73‏ ) مخطوط ء وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني 
المحتاج » ( 17١/1‏ ) : ( وإن قال الإسنوي : فيه نظر) . 

(؟) كفاية النبيه ( 259/9 ) . 

(54) فى الأصل : ( للرهن ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 1١4/5‏ ) . 

() في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمدينة المشرفة برباط العجمي ) . 

(3) في الأصل : ( كان ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 151/7 ) » وه مغني المحتاج » 
(؟/لا5ا). 


ريع ا معامالات/الرهن 


من جنس واحدٍ ؛ كما لا يجوز رهنه عند غير [ المرتهن ١١]‏ 

والثاني - وهو القديم ‏ : يجوز ؛ كزيادة الرهن ' ' ' » وفرق الأوّل : بأن الزيادة 
في الرهن شغل فارغ » وفي الدّين شغلٌ مشغولٍ . 

نعم ؛ لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون رهناً بالدّين 
والفداء . . جاز ؛ لأنه من مصالح الرهن . 


ولو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم ؛ لعجز الراهن عن النفقة 
أو غيبته ليكون مرهوناً بالدّين والنفقة . . جاز أيضاً » وكذا لو أنفق عليه بإذن 
المالك ؛ كما نقله الزركشي عن القاضي [ أبي ]”"' الطيّب والروياني » قال : 
( وفيه نلك ) (؟) 

ولو رهن الوارث التركة المستغرقة بالدّين من غريم الميّت بِدَينٍ آخر. . لم 
يصح ؛ كالعبد الجاني » وتنزيلاً للرهن ن الشرعي منزلة الرهن ن الجعلي . 

ويُوْحَذْ من هلذا التعليل : أن غير المستغرقة كالمستغرقة فى ذلك . 
ا 0 771 )» وفي الأصل : ( الثاني ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 


(؟/١6١)ءوومة‏ مغني المحتاج ) ( ١717/15‏ ). 


(9) انظر ( مختصر المزني ») ( ص 0 ) . 

ل المطالب » (5/؟9١).‏ 

(4) بحر المذهب ( 777/6 ) طبعة دار الكتب العلمية » وانظر « روضة الطالبين » ( 8/7.”) » 
و« أسنى المطالب » .)١97/5(‏ 


0 


ُ وَآلَانِي : لا يَمْتقَ وَآلثَالِتُ : 
قو وأعةتث ينه القيقة: 


[ حكم إعتاق الراهن العبد المرهون ] 
( وإن أعتقه . . ففيه ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها : يعتق ) سواء أكان موسراً أم لا ؛ 
لأنه إعتاقٌ صادف الملك » فأشبه [ إعتاق ] المستأجر » ويغرم المعسر إذا أيسر 
القيمة . 

( والثاني : لا يعتق ) كذالك ؛ لأنه صدر من محجور عليه فيه لحقٍّ المرتهن 

( والثالث ) وهو الأظهر : ( إن كان معسراً . . لم يعتق , وان كان موسراً . . 
عتق , وأخِذت منه القيمة ) أي : قيمته وقت عتقه ( وجٌعلت رهناً مكانه ) من 
غير تجديد عمَدٍ » [ أو ] تُصِرّف )١١‏ في قضاء دينه إن حل حل » وان لم نُنَقّذه فانفكٌ 
الرهن بإبراء أو غيره . . لم ينفذ ؛ كما لو أعتق المحجور عليه بالسّفه » ثم زال 
الحجر , ولو بِبعَ في الدَّين ثم ملكه . . لم يعتق أيضاً ؛ كما سيأتي . 

0 

ولو علّق عتق المرهون في حال الرهن بصفةٍ » فؤّجدت وهو رهنٌ .. 
فكالإعتاق ؛ فتأتي فيه الأقوال السابقة » أو وُجدت بعد فكاك الرهن ولم رسن 
قبله أيضاً . . نفذ العتق ؛ إذ لا يبطل بذالك حقٌّ المرتهن ؛ كما لو علق الراهن 
العتق بفكاك الرهن فانفكٌ » قال الإسنوي : ( فإن وُجدت وهو رهنٌ للكن امتنع 


)١(‏ في الأصل : ( وتصرف ) . والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » 104/52 )» و« مغني 
المحتاج ) 1١7١/50‏ ). 


الغتق لالاعثار .., اتسلت: البعين ير لذ يق بوغره الضفة بنن :ران 27 
كما هو معلومٌ في بابه . 

وينفذ عتق المرهون من الموسر عن كفارته » لا عن كفارة غيره بسؤاله ؛ 
كما في زوائد « الروضة »”'' ؛ لأنه بِيعٌّ إن وقع بعوض ء وإلا . . فهبةٌ » وهو 
ممنوعٌ منهما . 

[ حكم إحبال الراهن الجارية المرهونة ] 

( وان كانت جارية فأحبلها . . فعلى الأقوال ) الثلاثة في العتق ؛ أظهرها : 
ينفذ الاستيلاد من الموسر دون غيره » وتُوْحَذْ منه قيمتها » ويكون رهتاً 
مكانها , وإذا لم ينفذ الاستيلاد . . لا باع وهي حاملٌ ؛ كما عُلِم في ( البيوع ) 
لأنها حاملٌ بِحُرَء ( إلا أنها إذا بيعت / بعدما أحبلها ) وولدت ( ثم ملكها ) 
بعد ذلك . . ( ثبت ) لها ( حكم الاستيلاد » وإن بيعت بعدما أعتقها ) وهو 
معسرٌ ( ثم ملكها ) بعد ذلك .. ( لم يثبت العتق ) لأن الاستيلاد فعل لا 
يمكن رده » وإنّما [يمنع ] ”2 حكمه لحقّ الغير» فإن زال حقٌ الغير . . ثبت 
حكمه » فهو أقوئ من القول ؛ لأن القول يقتضي العتق في الحال » فإذا رُدّ .. 


. مخطوط‎ ) ٠١/7 كافي المحتاج ( ق‎ )١( 
.) 5980/7 ( روضة الطالبين‎ )9( 
. ) 177/7 ( مغني المحتاج»‎ ١ في الأصل : ( يمتنع ) » والتصويب من‎ )( 


م الل وم م اكع عل ري 2ه و كه 
وَإِنْ جَنَى أَلمَرْهُون عَمْدا . . أقنّصّ مِنْهُ » وَإِنْ جَنَى خَطأ . . بِيعَ في الجتَايَة . 
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لغاء بدليل [ اعتبار إحبال ]”'' المجنون والسفيه دون إعتاقهما . 

وإذا لم ينفذ الاستيلاد وماتت بالولادة . . غرم قيمتها وقت الإحبال رهناً 
مكانها ؛ لأنه تسبّب في هلاكها بالإحبال بغير استحمّاقٍ » وموت أمة الغير بالولادة 
من وطء شبهةٍ لا زناً ولو إكراهاً . . يوجب قيمة الأمة » بخلاف موت الحرة بالولادة 
ولو من شسُبهةٍ ؛ فإنه لا يوجب ديتها » والفرق : أن الحدَّة لا تدخل تحت اليد . 

أما الموت بالولادة بالزنا . . فلا توجب شيئاً ؛ لأنها في الزنا لا تُضاف 
إلئ وطته ؛ لأن الشرع قطع نسب الولد عنه » ولو ماتت زوجته بالولادة . . فلا 
منادةة ل اموه مستحَق . 


[ حكم جناية العبد المرهون وما يترتب عليها ] 
( وإن.جنى ) الرقيق ( المرهون عمداً ) على أجنبيٍ بالقتل أو بقطع طرفٍ 
أو إزالة منفعةٍ جنايةً توجب القصاص . . ( اقتْصّ منه ) لقوله تعالى : # وَِكَمَبَا 
عَلَتهِرَ فيا . . . © الآية”") 
( وان جنين خطأ ) أو شبه عمدٍ أو عمداً وعفا على مالٍ ؛ أو عمداً يوجب 
مالا ؛ كأن قتل ولده.. ( بِيعَ في الجناية ) إن استغرقت قيمتّه » ولم يَفْدِه 
السيّد ولا غيره » وبطل الرهن فيها وفيما قبلها بالنسبة لِمَا وقع فيه القصاص . 


. ) 570/7 ( كفاية النبيه»‎ ١ في الأصل : ( إجبار ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 46 ( : (؟) سورة المائدة‎ 


نعم ؛ إن وجبت قيمته ؛ بأن كانت تحت يد غاصبٍ أ ونحوه. . لم يبطل 
الرهن » بل تكون قيمته رهناً مكانه . 


فإن لم تستغرق الجناية قيمته.. بِيعٌ منه بقدرهاء فإن تعدذّر بِيعٌ 


بعضه » أو نقصت بالتبعيض قيمته . . بِيعَ الكل » وبقي الفاضل عن الأرش 
رهناً » فإن عفا عن الأرش » أو فداه السيّد أو غيره.. بقى رهناً بحاله » 
فلو بِيعَ في الجناية وعاد ملك الراهن فيه . . لم يَعْد رهناً ؛ لانفكاكه 


بالبيع . 


هنذا إذا لم يأمره السيد بالجناية » فإن أمره بها وهو مميّرٌ . . فلا أثر لإذنه في 


ين كد نت 


شيءٍ إلا في الإثم » أو غير مميّزء أو أعجميٌّ يعتقد وجوب الطاعة للسيد في 
كل ما يأمره به . . فالجاني هو السيد ‏ فعليه القصاص أو الضمان ء ولا يتعلق 
برقبة الرقيق مال » ولا يُقبل قول السيد : ( أنا أمرته بالجناية ) في حقّ المجني 
عليه ؛ لأنه يتضمّن قطع حقّه عن الرقبة » بل يُباع فيها » وعلى السيد القيمة ؛ 
لتكون رهناً مكانه ؛ لإقراره بأمره بالجناية . 
وانّما قُدّم المجني عليه على المرتهن ؛ لأن حمّه متعيّن في الرقبة . 
بخلاف حقّ المرتهن ؛ لتعلّقه بها وبالذّمٌة . 
عاد د 
وان جنئ علئ سيده فاقتصّ منه المستحقٌ من سيدٍ أو وارثِ . . بطل الرهن 
في المقتصّ منه نفساً كانت أو لا » وإن عفا السيد علئ مال » أو كانت الجناية 
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ريع ا معاملات/الرن باب الرلهن 


توجب مالاً . . لم يثبت ؛ لأن السيد [لا]”'' يئبت/ له علئ رقيقه [ مال 
ابتداءً ]”'' » فيبقئ رهناً كما كان » فإن كان العافي وارث السيد . . فالحكم ا 
كنالك . 


ا ان 
وإن جنئ خطأ على طرف من يرثه السيد كأبيه » أو طرف مكاتبه . . ثبت 
المال ولو انتقل إلى السيد » فيبيع الرقيق في الجناية ؛ كما لو كان المجني 
عليه حيّا » وقيل : يسقط بمجدّد انتقاله ؛ إلحاقاً للاستدامة بالابتداء في امتناع 
ثبوت دين للسيد على رقيقه » وقرق : بأنه يُحتمّل في الدوام ما لا يُحتمّل في 


و 


وإن قتل مورّتٌ سيده أو مكاتبه خطأ أو عمداً وعفا السيد علئ مال . . 
وجب ؛ بناءً علئ أنه يغبت للمورث ثم يتلقّاه عنه الوارث » ويقاس بالمورث : 
المكاتب . 


ولو جنئ علئن مرهون لسيده عند آخر ء فاقتصنّ منه السيد . . بطل الرهنان ؛ 
وان وجب مال ؛ بأن كان القتل خطأً . أو عفِيَ على مال . . تعلق به حقٌّ 


» في الأصل : ( لم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 174/7 ) » و« تحفة المحتاج‎ )١( 
(ه/خ؟ة).‎ 
» في الأصل : ( مالية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 174/17 ) » وه تحفة المحتاج‎ )6( 
(ه/8؟ة).‎ 


مرتهن القتيل » والمال متعلقٌ بر 7 
بالقتل » وثمئه رهنٌ بغير إنشاء رهن . 
وإنّما وجب المال فيما ذُكِر وان كان لا يثبت للسيد علئ رقيقه مال ؛ لأجل 
تعلق حو القيرة ولا يسع العقر 1 كن ] 17١‏ البال». 

0 نا 
فإن كان القاتل والمقتول مرهونّينِ عند شخص أو أكثر بدَين واحدٍ . 
لضع" الرقيفة دولا جاتر اتنا لرماكا أحلها : آر بتكن عدو شحصن 
ا يي ل لي لتم 

' 

الب وام ع عد عد 
فلو كان أحد انين حالاً والآخر مؤجَّلاً ‏ أو كان أحدهما أطول أجلاً من 
الآخر . . فللمرتهن التودّق بكمن القاتل لدَين القتيل » فإن كان هو الحالّ . . فالفائدة 
استيفاؤه من * ثمن القاتل في الحائّ » أو المؤجّل . . فقد تونق به ويطالب بالحال . 
وإن اتفق الدّينان قدراً وحلولاً أو تأجيلاً » وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل 
أن ماف ليات . لم نُنقَل الوثيقة ؛ لعدم الفائدة » وإن كانت قيمة القاتل أكثر . 
نُقَل منه قدر قيمة القتيل . 
فإن اقتصنّ السيد من القاتل . . فاتت الوثيقة 


عد 


. ) ١109/8/7 ( » في الأصل : ( على ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 144/١ ( » (؟) في الأصل : ( فعلها ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ 


ربع ا معاملات/الرضن ياب الرّقضن 


وحيث قلنا بالنقل للقاتل أو بعضه . . فالمراد به : أنه يُباع ويبقئ ثمنه لا 
رقبته مرهوناً ؛ كما مد'') 

ولا أثر لاختلاف جنس الدّين ؛ كالدراهم والدنانير إذا كانا بحيث لو قُوَم 
أحدهما بالآخر . . ساواه ؛ كما صرّح به في « الروضة »”"' » ولا لاختلافهما 
في الاستقرار وعدمه ؛ بأن كان أحدهما عوضّ مبيع قبل القبض »ء أو صَدَاقاً 
قبل الدخول . 1 

وإذا قلنا : لا يقل القاتل » فقال المرتهن : ( بيعوه وضعوا ثمنه مكانه ؛ فإِنّي 
لا آمنُ [ جنايتة ]”"' مرةً أخرئ . فَتُوْحَذْ رقبته فيها » ويبطل الرهن ) . . فهل 
يجاب ؟ 

وجهان » قال الزركشي : ( الظاهر : ترجيح المنع ؛ كسائر ما [ يُتوقّع ](') 
من المفسدات ) » ثم نقل عن أبي خلف الطبري ما حاصله : أنه المذهب”*) 

ولو تلف المرهون بآفةٍ سماوية . . بطل ٠‏ ولا يغرم الراهن بدله . 


2 
)١(‏ انظر ما تقدم قريباً ( 186/4 --585) . 
(؟) روضة الطالبين ( /:75) . 
(6) في الأصل : ( خيانته ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » 177/5 ) » و« مغني 
المحتاج » ( ؟4814/5١).‏ ْ 
(4) في الأصل : ( يتوقئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 176/7 ) » وه مغني المحتاج » 
(؟/18١).‏ 
(5) انظر « أسنى المطالب » 15/17 ) » ومثله في « مغني المحتاج » ( ١84/17‏ 4 


ار 22-2222222 ل 


َإِنْ أَقرَ عَلَيْهِ آلسّيَدُ بِجِنَايَةِ آلْخَطَأ . . قَبِلَ فِي أَحَدٍ الْقَوَْيْنِ » وَلَا يُقْبَلُ في 
رذ ني عل" تَعَلّقَ عن الغزتون بالأذش 


( وإن أقرّ عليه السيد بجناية الخطأ ) منسوبةً إلى ما قبل الرهن » وصدّقه 
المُمَةُ له » وكدّبه المرتهن . . ( قبل في أحد القولين ) لبعد التّهمة / في ذلك ؛ 
لإقراره بما يضر . 

( ولا يُقبّل في الآخر) وهو الأظهر ؛ لأنه منَّهِمٌ باحتمال مواطأة المُقّرَ له 
لإبطال الرهن » فإن نسبها إلى ما بعده . . فِالمُصدَّق المرتهن على الأصح » وإذا 
حلف المرتهن . . غرم الراهن للمجني عليه الأقلّ من قيمة المرهون والأرش ؛ 
كما في جناية أم الولد ؛ لامتناع البيع » فإن نكل . . حلف المجني عليه ؛ أن 
الحقّ له » لا المّمَرُ ؛ لأنه لم يدّع لنفسه شيئاً » فإذا حلف . . بِيعّ المرهون في 
الجناية ؛ لثبوتها باليمين المردودة إن استغرقت الجناية قيمته » وإلا . . بيع منه 
بقدرها » ولا يكون الباقي رهناً ؛ لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار بأنه 
كان جانياً في الابتداء » فلا يصح رهن شيءٍ منه . 


كن 


الدرس سحت و كد ١‏ الح 21 
أو العدل . وقبل قبضه يصير رهناً أيضاً وإن كان ديناً ؛ كما رجّحه فى 
« الروضة )''' ؛ لأن الدَّين إِنّما يمتنع رهنه ابتداءً ؛ كما مر" » والخصم في 


.) "١7/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. )7514/14 ( انظر ما تقدم‎ )5( 


| ريع المعامالات/الرهن . باب الره 


وَإِنْ حَصَلَ مِنْ عَيْنِ ألْمَرْهُونِ فَائِدَةٌ لّمْ تَكُنْ حَالَ ألْعَقْدِ ؛ كَالْوَلَدِ وَللبَنٍ 
وَأَلثْمَرَةِ . . فْهُوَ خَارِجٌ مِنَ أَلرَّمْنٍ 


البدل المالك » فإن لم يخاصم فيه . . لم يخاصم المرتهن ؛ لأنه غير مالكِ » 
وإذا خاصم المالك . . فللمرتهن حضور خصومته ؛ لتعلق حقه بالبدل . 
3# 

ثم إن أقرّ الجاني » أو أقام المالك بينةً » أو حلف بعد نكول المُدَّعئ عليه . . 
ثبتت الجناية ؛ فإن نكل المالك . . لم يحلف المرتهن ؛ كغرماء المفلس » ولو 
غُْصِب المرهون . . فالخصم فيه المالك أيضاً » لا المرتهن . 

فلو وجب قصاصٌ في المرهون » واقتصنّ المالك . . فات الرهن فيما جُنِي 
عليه إذا كان القصاص في النفس . وله أن يعفو بلا مالٍ» فإن وجب المال 
بعفوه عن القصاص علئ مال أو بجناية خطأ أو شبه عمدٍ , أو عمدٍ يوجب 
مالا ؛ لعدم المكافأة مثلاً . . لم يصح عفوه عنه لحقّ المرتهن . ولو لم يقتصّ 
ولم يعفُ . . لم يُجبّر علئ أحدهما'') 

ولا يصح إبراء المرتهن الجائى + لأنه يسن جمالك © زلا سقط ببإبزائه تحقه 
من الوثيقة . 

[ زوائد المرهون ] 

( وان حصل من عين المرهون فائدةٌ ) منفصلةٌ ( لم تكن حال العقد ؛ كالولد 

واللبن والثمرة ) والبيض والصوف ومهر الجارية . . ( فهو خارجٌ من الرهن ) لأنه 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالى في ١‏ مغني المحتاج » ( 187/7 ) : ( ولو أعرض الراهن عن 
القصاص و«العفو ؛ بأن سكت عنهما . . لم يُجبّر علئ أحدهما ؛ لأنه يملك إسقاطه . فتأخيره أولئ ) . 


0 


باب الرص ربع المعاملات/الرهن ‏ إبذ 


وَما يَلْرَم عَلَى أَلدَهْنٍ مِنْ مُوَنْهِ . 


عقدٌ لا يزيل الملك » فلا يسري إليها ؛ كالإجارة » بخلاف المتصلة ؛ كسمن وكبر 
وتعليم ؛ فيسري الرهن إليها » فلو رهن حاملاً وحلّ الدّين وهي حاملٌ . . بِيعَتْ 
كذالك ؛ لأنَا إن قلنا : الحمل يُعلّم . . فكأنه رهنهما , وإلا . . فقد رهنها » والحمل 
محض صفةٍ » وإن ولدته . . بِيعَ معها بناءً علئ أن الحمل يُعلّم » فهو رهن . 

وإن كانت حاملاً عند البيع دون الرهن . . فالولد ليس برهن ؛ بناءً على أن 
الحمل يُعلّم » فيتعذّر بيعها ؛ لأن استثناء الحمل متعذّرٌ » وتوزيع الشمن على 
الأمّ والحمل كذالك ؛ لأن الحمل لا تُعرّف قيمته » بخلاف ما لو رهن نخلة ثم 
أطلعت . . فإنه يُسِتَثْئَى طلعها عند بيعها . 


[ مُوّن المرهون على الراهن ] 
( وما يلزم على الرهن من مُوَّنه ) التي بها بقاؤه ؟/ كنفقة الرقيق وكسوته 
وعلف الدابة » وفي معنئ ذلك : سقي الأشجارء وجداد الكمان وتعنيفيا ور 
الآبق » وأجرة مكان الحفظ . . ( فهو على الراهن ) المالك » ويُُجبّر عليها لحقّ 


ولا يُمنّع الراهن من مصلحة المرهون ؛ كفصدٍ وحجامةٍ ومعالجةٍ بالأدوية 
والمراهم ؛ حفظاً لملكه , ولا يُجبّر عليها » وله الختان إن لم يُخَّف منه وكان 
يندمل قبل الحلول » ولو خيف من مداواته مع غلبة السلامة . . لم يُمنّع » وله 
قطع اليد المتآكلة إذا كان في قطعها وتركها خطر ء والسَلعةٍ إذا غلب في ذلك 
السلامة . 


ربع ا معامالات/الرهن ْ ياب الرّقضصن 


و 


رَاهِنِ مع يَمِيئِهِ 


[يد المرتهن على المرهون يد أمانة ] 

( والرهن أمانةٌ فى يد المرتهن ) لخبر : « الرهن من راهنه » أي : من ضمانه » 
رواه ابن حبّان » والحاكم وقال : ( علئ شرط الشيخين )''' » فلا يلزمه ضمانه 
إلا إذا استعاره أو تعدّئ فيه » أو امتنع من ردّه بعد البراءة من الدَّين . 

( فإن هلك . . لم يسقط من الدّين شيءٌ ) كموت الكفيل ؛ بجامع التوثّق , 
فلو ارتهن بشرط أن يضمن . . فسد الرهن ؛ لفساد الشرط . 

ويُصدَّق المرتهن في دعوى التلف - إذا لم يذكر سببه - بيمينه » ولا ضمان 
عليه كالمكتري » فإن ذكر سببه . . ففيه تفصيلٌ يأتى فى ( الوديعة )”"2. 
والغاصب أيضاً إذا ادعى التلف . . فيه هلذا التفصيل » لكن عليه الضمان . 


0 0-8 
ا كنج 


( وإن اختلفا ) أي : المرتهن والراهن ( في ردّه ) فقال المرتهن : ( رددته ) » 
وقال الراهن : ( لم تردّه ) . . ( فالقول قول الراهن مع يمينه ) لأن المرتهن قبضه 
لغرض نفسه ؛ لأن يده على العين ليست نائبةً عن يد المالك » فلم يُقبَّل قوله 
)١(‏ صحيح ابن حبان ( 0454 ) » المستدرك على الصحيحين ( 01/7 ) عن سيدنا أبي هريرة 


رضى اللّه عنه بنحوه . 
() انظر ما سيأتى ( ١77/0‏ ) وما بعدها . 


ربع ا معامالات/ الران 


ان 
أ 
[ في حكم دعوى التلف من الأمين والضامن ودعوى الردّ من الأمين ] 
كل من اذّعى التلف سواء أكانت يده يد ضمان أم لا . . فيه التفصيل بين 
أن يذكر سبباً أو لا » وكل أمين اذَّعى الردَّ علئ من ائتمنه . . صَدِّق بيميئه إلا 
المستأجر والمرتهن ؛ لِمَا تقدّم . 


ين كن 

وإن اختلفا في أصل رهن تبرّع ؛ كأن قال : ( رهنتني كذا ) فأنكرء 
[ أو] قدر”'' المرهون ؛ كأن قال : ( رهنتني الأرض بأسشجارها ) فقال : ( بل 
وده : ااعيحة + 5 املد السد )اتفال ( بل الدوب )4 أو كدر تهون 
به ؛ ك ( بألفين ) » فقال : ( بل بألف ) . . حلف الراهن وإن كان المرهون بيد 
المرتهن ؛ لأن الأصل : عدم ما يذدّعيه المرتهن . 

ولو ادّعن أنهما رهناه عبدهما بمئةٍ وأقبضاه » وصدّقه أحدهما . . فنصيبه 
رهن بخمسين ؛ مؤاخذةً له بإقراره » وحلف المُكَزِّبُ ؛ لِمَا مرّء وثُقل شهادة 
المصدق عليه ؛ لخلوها عن التهمة . 
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ولو اختلفا في قبض المرهون وهو بيد الراهن » أو بيد المرتهن وقال الراهن : 
( غصبته ) ٠‏ أو: ( أقبضته عن جهةٍ أخرئ كإعارة ) .. صُدّقَ بيمينه ؛ لأن 
الأصل : عدم لزوم الرهن » وعدم إذنه في القبض عن الرهن . 


. ) 185/5 ( )» مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( وقدر ) » والتصويب من‎ )١( 


ربع ا معامالات/ ارصن 


ولو أقرٌ الراهن بقبض المرتهن الرهنَّ ثم قال : ( لم يكن إقراري عن 
.. فله تحليف المرتهن / أنه قبضه وإن لم يذكر لإقراره تأويلاً ؛ كقوله : 
ت علئ رسم القّبالة )' '' ؛ لأن الوثائق ق في الغالب يُسُهد عليها قبل 


07 م رو 
ع د 


ولو أذن المرتهن في بيع المرهون فبِيعٌ » ثم قال : ( رجعت قبل البيع ) » 
وقال الراهن : ( بعده ) . . صَّدَّقَ المرتهن بيمينه ؛ كمن عليه دينان بأحدهما 


وثيقة [ كر هن » فأدّى أحدهما ونوئ دينها ] فَإنَّه مُصِدَّق بيميته؟ لأنّهُ أعرف 
بقصده » وإن لم ينو شيئاً . . جعله عمّا شاء منهما . 


[ في تعلّق الدّين بالتركة ] 
لوفاك شتكضن وعلية ويد ١‏ تعلق طرفعه #المرهون : 
نعم ؛ لو أذ بعض الورثة من الدّين بقسط ما ورث .. انفكٌ نصيبه ؛ 
ا سان » بخلاف ما لو رهن المورّث عيناً ثم مات .. فلا 
3 شيءٌ منها إلا بأداء الجميع . والفرق : أن الرهن الوضعي أقوئ من 
الشرعي:: 


)١(‏ الرسم : اسم للكتابة » والقّبالة : اسم للورقة التي يكتب فيها الحقٌ » والمعنئ : أشهدت 
على الكتابة الواقعة فى الوثيقة ؛ لكى آخذ بعد ذلك . 


ولا يمنع إرثاً''" » فلا يتعلّق بزوائد التركة » وللوارث إمساكها بالأقلّ من 
قيمتها والدَّين . 

ولو تصرّف الوارث ولا دين » فطرأ دينُ بنحو رد مبيع بعيبٍ تلف ثمنه » ولم 
يسقط الدَّين بأداء أو نحوه . . فسخ التصرّف . 


ل ا 


( باب ) بيان ( التفليس ) وحكمه 

هو لغةً : النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس [ المأخوذ ]”'' من 
الفلوس ؛ التي هي أخسنٌ الأموال ؛ فإنه [[يمنع ]”"' من التصرّف إلا في شيءٍ 
تافه . 

وشرعاً : جعل الحاكم المديون مفلساً بمنعه من التصرّف في ماله . 

والأصل فيه : ما رواه الدارقطني وصحّح الحاكم إسناده : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم حجر علئ معاذٍ » وباع ماله في دَينِ كان عليه » وقسمه بين غرمائه » 
فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم » فقال لهم النبي صلى اللّه عليه وسلم : « ليس 
لكم إلا ذلك »"'") 


(إذا حصلت علي رجل ديونٌ ) لآدمن لازمةٌ حالّةٌ زائدةٌ علئ ماله . . 
حُجر عليه في ماله إن استقلّ ٠‏ أو علئ وليّه في مال موليه إن لم يستقل وجوباً 


)١(‏ في الأصل : ( المأخوذة ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب ») ( 187/7 ) » و( مغني 
المحتاج » ( .)١91/5‏ 

(9) في الأصل : ( يمتنع ) » والتصويب من سياق عبارة ١‏ كفاية النبيه » ( 47٠/9‏ ) . 

(*) المستدرك على الصحيحين ( 774/7 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » 
سنن الدارقطني ( 7770/4 - 771 ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي اللّه عنه بنحوه . 


- ربع العاملات/التفليس ‏ |24 " 


ل ا لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ . 


الل د ا ا 
أو بعد يُعتبّر أن يقول ا ا ا ا ا 
يقع به الحجر ؟ وجهان )''' » رجّح منهما الأول شيحُنا الشهاب الرملي '") 
فقال : ( قد يقال : يجوز ؛ منعاً له من التصدّف فيما [ عساه]”؛' يحدث 
باصطيادٍ ونحوه )”*' » قال ابن الرفعة : ( وهو مخالفٌ للنصنّ والقياس ؛ 
]7 ا وحديف: له :]لجا ماهر ناته كنم اللموجوم انوع عاذ سا لا 
يجوز قصداً ) انتهئ ” ررس لقان 

( فإن كانت مؤجَّلةٌ . . لم يطالب بها ) قبل حلولها ‏ »والا . . لسقطت فائدة 


التأجيل ( وإن أراد السفر . ملعتم مد )أي صقر كاز ذا مصالية له 
الآنذء ولربٌ الدَّين المسافرةٌ معه ؛ ليطالبه عند حلوله بشرط ألا يلازمه ملازمة 


.) 105--405/4 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

() المطلب العالي ( ق 717/4 ) مخطوط . 

(*) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 185/5 ) . 

(4) في الأصل : ( عيناه ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» . 

(5) الشرح الكبير ( 5/0 ) . 

(1) في الأصل : ( أن ) » والتصويب من سياق عبارة « المطلب العالي » . 
(0) المطلب العالي ( ق 754/9 - 776 ) مخطوط . 


بقَضَائِهًا » فَإن مْتَتَعَ ٠‏ . بَاعَ لْحَاكِمُ مَالَّهُ 


( وقيل : يُمّع من سفر الجهاد ) لأنه مظنّة الهلاك » فيضيع الدَّين ما لم 

يقم به كفيلٌ » فلا حجر بمؤجَّلٍ ؛ لِمَا مرّء / ولا بدّين للّه تعالئ ولو فورياً ؛ 
كد قله شيخنا الشهاب اللي 5 . » خلافاً لبعض المتأخرين » ولا بدَّينٍ غير 
لازم ؛ كنجوم كتابةٍ ؛ لتمكّن المدين من إسقاطه , ولا بدَينِ مساو لماله أو 
ناقص عنه . 

نعم ؛ لو طلبه الغرماء في المساوي أو الناقص بعد الامتناع . 

والمراد بماله : ماله العيني أو الدّيني الذي يتيسّر الأداء منه » بخلاف 
المنافع والمغصوب والغائب ونحوها . 

ا لك 

( فإن كانت ) أي : الديون ( حالّةٌ وله مال يفي بها ) أو ببعضها . . ( طُولِبِ 
بقضائها ) كلّها في الأولى » وببعضها في الثانية وإن لم يُرِدْ سفراً ؛ توفيةٌ للحقّ . 
ولا يجب أداء الدَّين إلا بالطلب » فلا يجب بالحلول » فإن أراد السفر . . فله 
منعه منه » قاله الأصحاب ء ومرادهم : أنه يرفعه إلى الحاكم ويطالبه . 

( فإن امتنع ) من القضاء وله مال ظاهرٌ وهو من جنس الدَّين . . وف منه » 
أو من غيره . . ( باع الحاكم ماله ) وإن كان المال في غير محل ولايته ؛ كما 


. ) 1487/5 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )١( 


ربع ا معامالات/التفْليس 


صرّح به القاضي والقمولي''' ٠‏ ( وقضئ دينه ) لأن عمر رضي الله عنه قضئ 
بلألك في حقّ [ الأسيفع ] كما رواه مالكٌ في « الموطأ»”" . ولا مخالف له 


ولا يتعيّن بيع الحاكم» بل له أن يكرهه على البيع ؛ كما نقله في 
« الروضة » عن الأصحاب”"' ء وإن رأئ تعزيره . . فله ذلك » وله أن ينخسه 


بحديدةٍ حتئ يعطى أو يموت . نصنّ عليه الشافعى رضى اللّه تعالئ [ عنه ] 

والأصحاب”** ' . وذكره [ الرافعى ] فى باب ( تارك الصلاة ) بعبارةٍ تقتضى أنه 
نمه اء (ه5) 

لا خلاف فيه 


)١(‏ جواهر البحر المحيط ( ق ١174/5‏ ) مخطوط ء وانظر ٠‏ حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى 
المطالب » ١81//57(‏ ). 

(؟) موطأ مالك )77١/7(‏ : أن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاجٌ » فيشتري الرواحل » 
فيغلي بها ء ثم يسرع السير فيسبق الحا » فأفلس ٠‏ فرفِع أمره إلى عمر بن الخطاب ٠‏ 
فقال : ( أما بعد : أيها الناس ؛ فإن الأسيفع » أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن 
يقال : سبق الحاج » أَلَا وإنه قد دان مُعرضاً » فأصبح قد رينَ به » فمن كان له عليه دين .. 
فلياسا بالقداة نقسم ماله بينهمء فاياكم: والدّين ؟ فإ آوله. حم #:وآخخره حربٌ ) » وقوله : 
( دان معرضاً ) أي : استدان معرضاً عن وفاء دينه » وقوله : ( رين به ) أي : وقع فيما لا 
يستطيع الخروج منه ؛ لأن الدّين قد أحاط بماله » وفي الأصل : ( الأسقع ) » والتصويب 
من مصادر التخريج . 

(*) روضة الطالبين ( 7”817//7 ) . 

(5) انظر « تحرير الفتاوي » ( 216/١‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 53/5 ) . 


قال السبكي : ( هل يكتفي القاضي في البيع باليد , أو لا بدَّ من ثبوت 
الملك ؟ قد فحصت عن هلذه المسألة وتحصّلتٌ فيها على وجهين ؛ أصِحّهما : 
أنه يُكتمّئ فيها باليد » وهو قول أبي عاصم العبّادي . 

والثاني : لا بدَّ من ثبوت الملك ٠‏ وهو أحد قولي الماوردي ) انتهئ ' ') 

( فإن لم يكن هناك مال وادّعى الإعسار ؛ فإن كان قد عرف له قبل ذلك ) 
أي : قبل هلذه [ الدعوئ ]”'' ( مال . . حبس ) بطلب الغرماء ( إلئ أن يقيم 
البينة علئ إعساره ) لأن الأصل : بقاؤه » والملازمة كالحبس » ولا يُحتس 
الأصل للفرع وإن سفل ؛ لأنه عقوبةٌ » ولا حبس بنجوم الكتابة ؛ كما ذكره 
الرافعي في آخر ( آداب القضاء )”"' » ولا علئ من وقعت الإجارة علئ عينه 
ثم توجّه عليه حقٌ الحبس وتعذَّر عمله فيه » بل يقد حقٌّ المكتري » ويستوثق 
القاضي عليه إن خاف هربه علئ ما يراه ؛ كما في « فتاوى الغزالي © '' » وأقرّه 


فى زوائد « الروضة )!*) 


. مخطوط‎ ) 7١59- 578/7 الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( الدعوة ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( 870/9 ) . 
(*) الشرح الكبير ( 185/١5‏ ). 

(4) فتاوى الغزالي ( ص ١19‏ ) . 

(5) روضة الطالبين ( 89/4 ) . 


ربع العامالات/التّفليس 


له 


لا يبل في للك 2 لبا فر ار الصا بحَاله 


لم : ( أن المريض والمخدّرة وابن ع السبيل لا يُحبّسو عل تركل 
بهم ليتروّدوا )'') 

ولا يُحبّس الصبي والمجنون , ولا أبو الطفل والوكيل والقيّم في دَينٍ لم 
يجب بمعاملتهم , وتُحبّس الأمناء في دَينِ وجب بمعاملتهم . لا العبد الجاني 
ولا سيّده ليؤدّي أو يبيع » بل يُباع عليه إذا وجد راغبٌ وامتنع من البيع / 
والفداء . 

وبيئة تلف المال تغني عن بيئة الإعسار» حتئ عن الحلف أيضاً . 

6 6 

( ولا يقبل في ذلك ) أي : الإعسار ( إلا شهادة شاهدين من أهل الخبرة ) 
الباطئة ( بحاله ) بطول جواره » أو كثرة مخالطته ؛ فإن الأموال تخفين » وإنّما 
شيعت البينة بذذلك وإن تعلّت بالنفي للحاجة ؛ كشهادة أن لا وارث له غيره » 
فإن عرف القاضي أن الشاهد بهلذه الصّفة . . فذاك » وإلا . . فله اعتماد قوله : 
( إنه بها ) إذا كان عدلاً رضاً » قاله الإمام”'' » فإن سَّهِدَتُ بالتلف . . لم يعتبر 


فيها خبرة باطنه . 
د ين ف 


فلا يكفي رجلٌ وامرأتان . ولا رجلٌ ويمينٌ » ولا يُشترّط ثلاثة '"' » فلو علم 
)١(‏ انظر « الشرح الكبير» ( 585/1١5‏ ). 
(7) نهاية المطلب (5/؟15 ) . 
(6) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 50/7 ) : ( وأفاد التعبير 
بالشاهدين : أنه لا يكفي رجلّ وامرأتان . . . ) إلى آخره . 


.ا 


القاضي إعسار الغريم . . لم يحكم به ؛ كما قاله في « النهاية »'' وإن اقتضئ 
كلام الرافعي في ( القضاء بالعلم ) خلاقه'") 
وليقل الشاهد : ( هو معسرٌ ) » ولا يُْمَحِْض النفي ؛ كقوله :( لا يملك شيئاً ) . 
يُقِيَد بقوله : ( لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه ) كما قاله الشيخان”") 


قال الإسنوي : ( ينبغي استثناء سكنى اليوم أيضاً ) '*' » بل قال البلقيني : 
( ما ذكره الشيخان غير صحيح ؛ لأنه قد يكون مالكاً لغير ذلك وهو معسرٌ ؛ 
كأن يكون له مال غائتٌ بمسافة القصر فأكثر » ولأن قوت يومه قد يستغني عنه 
بالكسب » وثياب بدنه قد تزيد علئ ما يليق به فيصير موسراً بذلك » فالطريق : 
أن يشهد أنه معسرٌ عاجرٌ العجز الشرعي عن وفاء شيءٍ من هلذه الدّيون [ أو] 
ما'*> في معنن ذلك ) انتهئ 7" » وهو حسنٌ . 
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. ) 4757/50 نهاية المطلب‎ )١( 

(7) الشرح الكبير ( 87/11 - 447 ) ٠‏ واعتمد الشارح رحمه اللّه تعالئ في ١‏ مغني المحتاج » 
57/7 ): أنه يقضي به » وعبارته : ( وقضيته أيضاً : أنه لا يكفي علم القاضي بإعساره » وبه 
صرّح الإمام » قال : « لأنه ظنٌّ لا علمٌ » للكن ذكر الشيخان في الكلام على القضاء بالعلم أن 
المراد بالعلم : هو الظن المؤكد لا مدلوله الحقيقي » وقضيته : أنه يقضي به هنا » وهو الظاهر ) . 
(9) الشرح الكبير ( 58/٠‏ ) ء» روضة الطالبين ( 7148/9 ) . 

.) 1١05/0 ( المهمات‎ )54( 

(5) في الأصل : ( وما ) » والتصويب من سياق عبارة « الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام » . 
(5) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( 417/١3‏ - 114 ) مخطوط . 


ربع ا معاملات/ التّفْليس 


( فإن قال الغريم ) بعد إقامة بينة الإعسار : ( أحلفوه أنه لا مال له في 
الباطن . . حلف في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لجواز أن يكون له مال لم 
تقف عليه بينة الإعسار » فإن امتنع من اليمين . . حبس إلى أن يحلف . 

والقول الثانى : لا يحلف ؛ لأن فى ذلك قدحاً فى الشهادة . 

١ 1 ١ 

أمَا بعد البينة الشاهدة بالتلف . . فلا يحلف معها وجهاً واحداً » وله تحليف 
الغرماء أنهم لا يعلمون إعساره إذا ادّعاه عليهم » وإن نكلوا . . حلف ويثبت 
إعساره » وإن حلفوا . . حُبس ء وإن ادع ثانياً وثالثاً وهلكذا : أنه بان لهم 
إعساره . . حلفوا حتئ يظهر للحاكم أن قصده الإيذاء . 

ولو ثبت إعساره فادَّعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبيّنوا الجهة التي استفاد 
منها . . فلهم تحليفه إلا أن يظهر قصد الإيذاء . 

( وان لم يُعرف له مال ) ولا لزمه الدّين في مقابلة مال . . ( حلف أنه لا 
مال له ) لأن الأصل : عدم ملكه المال » ( ولي سبيله ) إلئ أن يُوسِرء أما 
إذا لزمه الدّين في مقابلة مالٍ ؛ كشراءٍ أو قرض . . فعليه البيئة بإعساره ؛ كما لو 
عُرف له مال واذَّعئ هلاكه . ْ 

ومحلّ هنذا التفصيل المذكور : إذا لم يسبق منه إقرار بالملاءة » فلو أقرّ بها 
ثم اذّعى الإعسار . . ففي « فتاوى القفال » : لا يُقبَل قوله إلا أن يقيم بينةَ بذهاب 


والساراا لي لاريم لكاي ار يخ ةدا ملازمته » / بل 
يُمهّل حتئ يوسر ؛ لقوله تعالى : ا قن مكَانَ دوعر فََظِرَة إل مَيْسَرَوَ 74" 
والغريب العاجز عن بينة الإعسار ينبغي للقاضي أن يُوكل اثنين يبحثان 
بقدر الطاقة عن حاله . فإذا غلب علئ ظنهما إعساره . . شهدا به ؛ لثلا يخلد 
في الحبس » وأجرة الحبس على المحبوس ؛ لأنها أجرة المكان » قاله الرافعي 
5 ضيف ١‏ 

في( الأنضية ية ) 


فإذا وُجد في يد المعسر مال فأقرٌ به لرجلٍ وصدّقه . . أخذه » ولا يحلف 
المعسر : ( أني ما واطأته ) » إن كذيه , . أخذه الغرماء » ولا يلتفت إلن إقراره به 
لآخرء وإن أقرّ به لغائب . . انتْظِر قدومه » قال الأذرعي : ( والظاهر : أن الطفل 
ونحوه . . كالغائب )''' ؛ أي : وإن لم يصدّقه الولي » وإلا . . فلا انتظار. 

ولو أقرٌ به لمجهول . . لم يُقبَل منه ؛ كما اقتضاه كلامهم » وصرّح به 
الروياني وغيره”*) 


عاج 
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( وإن كان له مال لا يفي بدّينه » وسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه . 


. فتاوى القَمَّال ( 184/3 ) مخطوط‎ )١( 

(0) سورة البقرة : ( 78٠‏ ). 

(*) الشرح الكبير ( 185/15 ). 

(4) التوسط والفتح ( ق 10/0) مخطوط . 

() انظر « أسنى المطالب» ( 188/7 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام 
النبوي بالروضة الشريفة ) . 


0 


حجر عليه ) وجوباً » قال في « الروضة » : ( ويجب على الحاكم الحجر إذا 
وجدت شروطه )''' ؛ أي : سواء أكان بسؤال الغرماء أم المفلس » وفصّل بعض 
المتأخرين بين أن يكون بسؤال الغرماء . . فيجب ٠‏ وبين أن يكون بسؤاله . . فلا 


اند قن يننا 
ولا يحجر عليه إلا الحاكم ؛ لأنه يحتاج إلئ نظر واجتهادٍ » فلو كان الدّين 
لبر وكير من ص وجتزن ومحجزن عليه سفوءء وينت على البحاكم 
ع و ل ا الل 
كالفقراء » وكذا لو التمسه المفلس أو ب بعض الغرماء ودّينه قدرٌ يُحجَّر به » قال 
الرافعي : ( رُوي : أن الحجر علئ معاذٍ كان بطلبه ) انتهئ”") 
وفي ١‏ النهاية » : أنه كان بسؤال الغرماء'") 
ثم لا يختصنٌ أثر الحجر بالملتمس » بل يعمّهم . ولا يحجر الحاكم دين 
الغائ, ثبين ؛ لأنه لا يستوفي ما لهم في الذِّمم » قال الفارقي لودل : إذا كان 
المديون ثقةٌ مليّاً وإلا . . لزم الحاكم قبضه قطعاً )' '' » ذكره في « المهمات »”*) 


0 0 2 
كان كن ين 


. ) روضة الطالبين (9/9؟؟‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( 5/60 ) » وانظر « البدر المنير » ( 7015/5 507 ) » و« التلخيص الحبير » 
.)1845-1١847/4(‏ 

(*) نهاية المطلب 7.6/50 -525”). 

(؟) فوائد المهذب ( 80/3 ) مخطوط . 

(©) المهمات ( 785/6 ). 


( والمستحبٌ : أن يشهد ) القاضي ( على الحجر ) ويُّنادَئ على المفلس ؛ 
ليُشْهّر فتحذر الناس معاملته ؛ ( فإذا حجر عليه . . لم ينفذ تصرّّفه في المال ) 
المفوّت في الحياة بالإنشاء مبتدأ » فيصح نكاحه وطلاقه واستلحاقه النسب 
ونحوه ؛ كقوَدِ وعفو عنه » ويصح احتطابه واتهابه والشراء والبيع في ذمّته ؛ إذ 
لا ضرر في ذلك على الغرماء » بل فيه نفعهم . 

وفي نفوذ استيلاده خلافٌ » قال الغزالي والقاضي : ( ينفذ )''' ؛ كالمريض 
والسفيه » فهو مستثنيئّ من المال علئ هلذا . وقال غيرهما : (لا ينفذٌ ) » 
ورجّحه شيخنا الشهاب الرملي'") 

وفرق بينه وبين المريض : بأن حجر الفلس أقوئ من حجر المرض » 
بدليل أَنَّه يتصرّف في مرض الموت في ثلث ماله » وأما السفيه . . فالحجر فيه 


دجي جد 


ولا يصح بيعه ولا إبراؤه من الدّين ولو موْجّلاً » خلافاً للوسنوي / في 
المؤجّل ”") » ولا رهنه وكتابته ونحوهما ؛ كشرائه [ بالعين ]”؟' ؟ لأنه محجوز 


.)١814/5( » الخلاصة ( ص 54" ) » وانظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 184/7 ) » ومثله في « مغني المحتاج » 
١194/1‏ ) قال : ( والراجح : عدم النفوذ ) . 

() كافي المحتاج ( ق 7١5/7‏ ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( بالغين ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 1880/17 ) . 


1 المعاملات/ التّفْليس 


عليه بحكم الحاكم » فلا يصح تصرّفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه » 
ويُستشئّئ - كما قال الأذرعي ‏ من منع الشراء [ بالعين ]''' ما لو دفع له الحاكم 
كل يوم نفقةً له ولعياله واشترئ بها . . فإنه يصح' '' » ويصح تدبيره ووصيته ؛ 
لعدم الضرر ؛ لتعلق التفويت بما بعد الموت . 
ع 

ويصح إقراره بعين أو دين وجب قبل الحجر ؛ من معاملةٍ أو غيرها ؛ كما 
لوليا 1000 

والفرق بين الإنشاء والإقرار : أن مقصود الحجر : منع التصوّف . فَألَمِيَ 
إنشاؤه » والإقرار : إخبارٌ » والحجر لا يسلب العبارة عنه . 


وإن أسند وجوبه إلئ ما بعد الحجر بمعاملةٍ أو لم يقيّده بمعاملةٍ أو غيرها » 
وتعدّرت مراجعته . . لم يقل في حقِّهم » فلا [يزاحمهم ]”"' المقَّدٌ له ؛ 
لتقضيره [ بمعاملته ]”*' له في الأولئ ٠‏ ولتنزيله علئ أقل المراتب - وهو 
دين المعاملة ‏ في الثانية » أما إذا لم تتعذّر مراجعته . . فيراجّع ؛ لأنه يقبل 
إقراره » وإن قال : ( عن جنايةٍ بعد الحجر) .. قُبل في أصح القولين . 


. » في الأصل : ( بالغين ) » والتصويب من « التوسط والفتح‎ )١( 

(؟) التوسط والفتح ( ق 48/0 ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( يزاحمه ) » والتصويب من «فتح الوهاب» 7١1/١‏ ). 
(4) في الأصل : ( لمعاملته ) » والتصويب من « فتح الوهاب »© ( 7301/١‏ ) . 


[ فيزاحمهم ]”'' المجني عليه » [ لعدم تقصيره]”') 
6 ف« 

وله أن يرد بالعيب أو بالإقالة ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الررّ ؛ 
لأن الفسخ ليس تصرّفاً مبتداً » وَإنّما هو من أحكام البيع السّابق » والحجر لا 
ينعطف علئ ما مضئ . 

واستشكل عدم وجوب الردّ بما نقله الرافعي عن النصّ من أن المريض إذا 
وجد ما اشتراه في صحَّته معيباً » والغبطة في رّه فأمسكه . . كان نقص العيب 
من الثلث”" » فدلّ على أنه تفويثٌ . 

وقضيته : لزوم الردّ هنا . 

وفرق : بأن حجر المرض أقوئ , بدليل أن إذن الورئة في تصرّف المريض 
قبل موته لا يفيد شيئاً » وإذن الغرماء فيما يفعله المفلس يفيد الصحّة ؛ أي : 
مع إذن الحاكم » وهلذا يخالف ما مرّ عن شيخنا . 

والأولئ : أن يفرق : [ بأن الضرر]”*' اللاحق للغرماء بترك الردّ قد يُجبّر 
بالكسب بعد » بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك . 


. ) 73978/١ ( » في الأصل : ( فيزاحمه ) » والتصويب من « الإقناع‎ )١( 

. ) 194/15 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( ولا يجب عليه ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 77/0 ( )ء الأم‎ ١16 - ١4/0 ( الشرح الكبير‎ )*( 

(4) في الأصل : ( بالضرر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 185/7 ) . 


ربع ا معاملات/التّفْليس 


فإن كانت الغبطة فى الإبقاء ؛ بأن كانت قيمته أكثر من الثمن . . فلا رد 
له ؛ لِمَا فيه من تفويت المال بلا [ غرض ]”'' » وقضية كلامهم : أنه لا يرد 
إذا لم تكن غبطةٌ أصلاً لا في الردّ ولا في الإبقاء » وهو الظاهرء وأنه لا يرد ما 
اشتراه فى حال الحجر بثمن في الذَّمّة » قال الإسنوي : ( والمتّجه : التسوية ) 


وصورة الغبطة فيه : أن يبيعه المالك من المفلس وهو جاهلٌ بفلسه . 
والقدر الذي يأخذه بالمضاربة أكثر من [ قيمته ]” "' » أما العالم . . فلا يتصوّر 
[ فيه ]”'' الردٌ غبطةً ؛ لعدم ضرر الغرماء بمزاحمته . 

عد عه 

ويتعدَّى الحجر إلئ ما حدث بعده بالاصطياد والهبة والوصية والشراء في 

الذّمّة ولو زاد ماله بذذلك على الذّيون ؛ لأنه يُعْتمّر في الدوام/ ما لا يُغْتمّر في 
0 35 م اء 

الابتداء » قال البلقيني : ( ومحل تعدّيه : إذا كان ملكه مستقرًاً » أما لو وهب 

له أبوه أو ابنه » أو أُوصِيَ له به » [ فقبل ] وقبض الموهوب وهو محجورٌ عليه 

بالقلس .. فإثةيعيق» وليمن للرقاء' تعلق يديه :ويا نه نف «الأم ع افيما الو 

أصدقت المحجورة أباها )(*) 


.) 190/7 ( » في الأصل : ( بلا عوض ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 7١91/7 (؟) كافي المحتاج ( ق‎ 

(*) في الأصل : ( قيمتها ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 148/7 ) . 
(4) في الأصل : ( في ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(6) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( 3 41١/١‏ ) مخطوط . 


َه 


َاذَالَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ . . أَنْمَقَ عَلَيْهِ وَعَلَى عِيَالِهِ إلى أَنْ يَنَْكَ 


ال د 

(إواذا لم يكن له كسك )لاني به . . ( أنفق ) أي : الحاكم من مال المفلس 
التي الم ريمال بحن آحر ؟ كرهن وجنايةٍ ( عليه وعلئ عياله ) [ الذين]" ') 
تلزمه نفقء نفقتهم ؛ كالزوجات اللاتي نكحهنّ قبل الحجرء » والأقارب وإن حدثوا 
بعد الحجرء ومملوكه ؛ كأم ولده ولو الحادث بعد الحجر ؛ لأنه مال وفيه نفعٌ 
ا اع ل 0 اتويت 
بالمعروف ( إلئ أن ينفلك عنه الحجر ) لأنه موسك رما لم [ يَزُل ]”'' ملكه 

ما الزوجة المتجدّدة في زمن الحجر . . فلا ينفق عليها » وفارقت الولد 
المتجدّد ؛ بأنَّه لا اختيار له فيه » بخلافها . 

ولو استلحق الولد بعد الحجر . . فالمتّجه ‏ كما قال الإسنوي - : استحقاقه 
النفقة 290 

فإن كان له كسبٌ . . أنفق منه » فإن فضل منه شيءٌ . . رد إلى المال » 
أو نقص . . كمل من المال » فإن امتنع من الكسب اللائق به . . فقضية كلام 


) المنهاج ») و« المطلب ) : أنه يتمق عليه من ماله ”*' » واختاره ال 2 


. في الأصل : ( الذي ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(9) في الأصل : ( يزال ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 1417/57 ) . 

.) 10١/6 ( المهمات‎ )”( 

(4) منهاج الطالبين ( ص 7١5‏ ) » المطلب العالي ( 3 )70١-57٠١/9‏ مخطوط . 
(5) كافي المحتاج ( ق 7١7/7‏ ) مخطوط . 


وقضية كلام المتولي خلافه''' » واختاره السبكي ” ''» والأول أنسب بقاعدة 
الباب ؛ من أنه لا يُؤمّر بتحصيل ما ليس بحاصل . 
فد فنا 1 
ويُباع مسكنه وخادمه ومركوبه وإن احتاج إلئ ذلك ؛ لأن تحصيلها بالكراء 
أسيل :“فاق تمذر + فخلى الستاسية + :وتفارق الكقارة العرقية سيت يعدل 
من لزمته إلى الصوم وإن كان له ذلك » ولا يلزمه صرفها إلى الإعتاق ‏ : بأن 
الكفارة لها بدلٌ ينتقل إليه » والدّين بخلافه » ويأن حقوق الله تعالئ مبنيةٌ على 
المساهلة » بخلاف حقوق الآدميين . 
ويّترَك له - إن كان المتروك في ماله أو يُشْترئ له إن لم يكن فيه دستٌ 
ثوب لائقٌّ به حال فَلّسه ؛ من قميص وسراويل ومنديل ومداس » ويُرّاد في 
ا ل ا 
وبهلذا فارق المسكن والخادم » و تُترَكَ له عمامةٌ وطيلسان وخفتٌ ودُرّاعَةٌ يلبسها 
ا 
( ويقال له : القلنسوة )”"' » وتكة السراويل إن لاقت هلذه المذكورات به ؛ لثلا 


. تتمة تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( 71/73 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 777/7 ) مخطوط . 

(6) قوت المحتاج (/5أه ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج ) 
(701/7):( وسكتوا عمًّا يُلبس على الرأس تحت العمامة » قال الإسنوي : والذي يظهر : 
إيجابه » وذكر نحوه الأذرعي » وهو ظاهر) . 


يحصل الازدراء بمنصبه » وتُّزاد المرأة مقنعةٌ وغيرها مما يليق بها » ويُردُ إلى 
اللائق به عند إفلاسه إن تعوّد قبله الإسراف في اللبس فوقٌ ما يليق به ء لا إن 
تعوّد قبله التقتير . . فلا يُردٌ إلى اللائق به »/ بل إلئ ما تعوّده من التقتير . 


ويُترّكَ لعياله من الثوب مثل ما ترك له » وتباع البْسْط والمُوْش » ويُسامّح 
في حصير ولبدٍ قليلي القيمة » ويُترَك لهم أيضاً قوت يوم القسمة وسكناه » 
وألحق البغوي ومن تبعه باليوم ليلته” '' ؛ أي : الليلة التي بعده» ويُترّك ما 
يُجهّز به من مات منهم ذلك اليوم أو قبله مقدّماً به على الغرماء . 


2 


قال العبادي : ( وي 0 ''» وتبعه ابن الأستاذ وقال تفقهاً : ( يُتَرَك 
للجندي [ المرتزق ]”” خيله وسلاحٌه المحتاج إليهما)”'' » بخلاف المتطوع 
بالجهاد ؛ فإن وفاء الدّين أولئ » إلا إن تعيّن عليه الجهاد ولا يجد [ غيرهما ]”*) 

أما المصحف . . فيّباع » قال السبكي : ( لأنه محفوظٌ فلا يحتاج إلى 
مراجعته » ويسهل السؤال عن الغلط من الحفظة » بخلاف كتب العلم )”') 


2 


.)1١5/4( التهذيب‎ )١( 

(") انظر « كفاية النبيه » ( 509/9 ). 

(5) في الأصل : ( المرتزقي ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » . 

(5) انظر « تحرير الفتاوي 6 ( 51١/١‏ ) » و١‏ أسنى المطالب » ( 197/7 ). 
(6) في الأصل : ( غيرها ) » والتصويب من ١‏ تحفة المحتاج » ( 9/لا؟١‏ ) . 
(4©9 انظر « أسنى المطالب ») (0؟:9”/1١).‏ 


َإِذَا أرَادَ ألْحَاكِمُ بَيْعَ اله أخفة: از وكلة واشمه الفدياة وَبَاَ كل 


ولا يُوْمّر المفلس بالكسب . ولا بإيجار نفسه لوفاء دّينه وإن عصئ بسببه . 

نعم ؛ يجب عليه ؛ للخروج من المعصية ؛ لأن التوبة من ذلك واجبةٌ » وهي 
متوقّفةٌ في حقوق الآدميين على الردّ » فلا يلزمه ترك القصاص بالأرش ؛ لأنه 
في معنى الكسب ء ولا يُمَكَنُ من تفويت حاصل ٠‏ فليس له العفو عن المال 
الواجب بجنايةٍ » وعليه أن مُؤيِر مستولدته وفردرنا عليه :لان سففة انال 
[ مال ] كالعين » بدليل أنها نُضمَن بالغصب , بخلاف منفعة الحرّ. 

ولا يفك هنذا الحجرّ إلا الحاكم ؛ لأنه لا يثبت إلا بإثباته » فلا يرتفع إلا 
برفعه ولو رضي الغرماء ؟ لاحتمال غريم آخر . 


[ كيفية بيع مال المفلس ] 
( وإذا أراد الحاكم بيع ماله . . أحضره أو وكيلّه » وأحضر الغرماء ) 
أو وكيلهم ؛ لأن ذلك [ أنفئ ]''' للتهمة وأطيب للقلوب » وليخبر المفلسُ بما 
في ماله من العيب فلا يُرَدُ »1 ومن ] الصفات”'' المطلوبة فتكثر فيه الرغبات » 
ولأن الغرماء قد يزيدون في السلعة . 
( وباع ) ندباً ( كل شيءٍ في سوقه ) لأن طالبه فيه أكثر» قال الإسنوي : 


' في الأصل : ( أنقئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 189/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.) ١90/50 
. ) 189/15 ( » (؟) في الأصل : ( من الصفات ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 


]|51 


ورمعل كنا كان انتارود 1 اإذاقم يكو هن نقد ةنون كلير؟ #نرت كان 
ورأى الحاكم المصلحة في استدعاء أهل السوق إليه . . فعل )'') 

قال الزركشي : ( ومحلّه أيضاً : إذا ظنَّ عدم الزيادة في غير سوقه )”"' , 
فإن باعه في غير سوقه بثمن المثل . . صم البيع فيه » وإنّما يبيع بشمن المثل 
فأكثرٌ حالاً من نقد البلد كالوكيل » ولو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل 


موقهم.. جاز. 
حفوفهم جار 0 


ين كن 
ولوباع بئمن مثله » ثم ظهر راغبٌ بزيادة . . فقياس ما ذكروه في عدل الرهن : 
وجوب القّبول في المجلس »٠‏ وفسخ البيع » وحكاه الروياني عن النضّ'") 
ع 
ثم إن كان الدَّين من غير جنس النقد الذي بِيعَ به » أو من غير نوعه ولم 
يرضَ الغريم إلا بجنس حقّه أو نوعه . . اشْتّري له ؛ لأنه واجبه » وإن رضي . . 
ا ا 
الذّمَّه »/ وكمنفعةٍ واجبةٍ في إجارة الذّمّة ؛ فلا يجوز صرفها إليه 
ولا يسّم الحاكم مبيعاً قبل قبض ثمنه احتياطاً ؛ لأنه يتصرّف عن غيره . 
2 
( فإن لم يجد ) أي : الحاكم ( من يتطوّع بالنداء . . استأجر من خمس 


. مخطوط‎ ) 3١18 - 7١1/73ق‎ ( كافي المحتاج‎ )١( 
.)١990/5( » (؟) انظر « أسنى المطالب‎ 
. ) بحر المذهب ( 714/85 ) طبعة دار الكتب العلمية » الأم ( 455/5 - /ا48‎ )6( 


ربع المعاملات/التَفْليس 


الخمس من ينادي ) لأنه من المصالح » ( فإن لم يكن ) خمس الخمس ء 
أو كان وللكن ثَمّ ما هو أهمٌ من ذلك . . ( استأجر من مال المفلس ) لأنه من 


[ ما يبدأ الحاكم ببيعه من مال المفلس ] 

( ويبدأ بما يسرع إليه الفساد ) كالبقول والطعام الرطب ؛ لثلا يضيع ٠‏ ثم 
بما تعلق به حقّ ؛ كالمرهون والجاني ». ( ثم بالحيوان ) لحاجته إلى النفقة » 
وكونه عرضة للهلاك » قال الزركشي : ( ويُستدئَئ منه المدبّر ؛ فقد نص في 
«الأم » علئ أنه لا يُباع حتئ يتعدّر الأداء من غيره » وهو صريحٌُ في أنه يُؤْخَّر 
عن الكل ؛ صيانةً للتدبير عن الإبطال ) انتهئ 2١”‏ 

ثم بالمنقول ؛ لخوف ضياعه بسرقةٍ ونحوها , ( ثم بالعقار) بفتح العين 
أغهر مخ فككياةء ورتن أخر لاه يون عليددموا الميرقة بوالبلفته, 

ع عد 

ويبدأ في كل نوع منها بالأهم فالأهمّ » فيّقدّمِ في المنقولات الملبوس على 
النحاس ونحوه » وفي العقار البناءَ على الأرض » قال الأذرعي : ( والظاهر : أن 
الترتيب في غير ما يسرع فساده وغير الحيوان . . مستحبٌ لا واجبٌ )' '' » وقد 
تقتضي المصلحة تقديم بيع العقار أو غيره إذا خيف عليه من ظالم أو نحوه » 
)١(‏ انظر « أسنى المطالب » .)1١190/5(‏ 
0) قوت المحتاج (؟951/5). 


والأحسن : تفويض الأمر إلى اجتهاد الحاكم » ويُحمّل كلامهم على الغالب . 

( وقسم ) الثمن ( بين الغرماء علئ قدر حقوقهم ) طلباً للإنصاف ٠‏ والأولئ 
الجاكم البيس كمه بن ثمن أمواله على التدريج ؛ لتبرأ منه ذمّته ويصل 
إليه المستحِقٌ » بل إن طلب الغرماء القسمة . . وجبت ؛ كما يُوْخَدْ من كلام 
السبكي”'' » فإن تعسّرت قسمته ؛ لقلّته وكثرة الدّيون . . فله التأخير لها ؛ 
ليجتمع ما يسهل قسمه » فإن طلبوا قسمه . . ففي « النهاية » : ( يجيبهم )''' , 
ونقله السبكي عن العراقيين'"' » وقال الشيخان : ( الظاهر : خلافه )”'' » ونقله 
غيرهما عن الماوردي وغيره” '' ء قال السبكي : ( والظاهر : ما في « النهاية ) 
ع و ل ل ل لا 
ولعلّ هلذا مراد الشيخين ) انتهئ ”*' » وهو حملٌ حسقٌ (") 

ولو كان الغريم واحداً . . فلا نزاع ؛ كما في ١‏ الكفاية » أنه يسلم إليه 


. مخطوط‎ ) 77١/7 الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )١( 

(0) نهاية المطلب .)791١/50(‏ 

(*) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 77١/7‏ ) مخطوط . 

(5) الشرح الكبير ( 14/4 ) » روضة الطالبين ( 50١/7‏ ) . 

(5) الحاوي الكبير (/1/ 1:9 ) . 

(5) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 77١/7‏ ) مخطوط . وانظر « توشيح التصحيح ١١8/30١»‏ ) 
مخطوط . 

(0) قال الشارح رحمه الله تعالى في ١‏ مخ مغني المحتاج )١198/5( ٠»‏ : ( والأوجَهُ - كما قال 
شيخنا ‏ : ما أفاده كلام السبكي من حمل هنذا علئ ما إذا ظهرت مصلحةٌ في التأخير » وما 
في ١‏ النهاية » علئ خلافه ) . 


ته ريه المعامالات/التَفْليس 


ما يتحصّل ”'' ؛ لأن إعطاءه للمستحِقّ أولئ من [إقراضه أو إيداعه ]”") 
6د د 
ولا يكلّفون الإثبات عند القسمة بأن لا غريم غيرهم ؛ لاشتهار الحجر » فلو 
كان نّم غريمٌ . . لظهر وطلب حمّه ٠‏ ويخالف نظيره في الميراث ؛ لأن الورثة 
أضبط من الغرماء » وهلذه شهادةٌ علئ نفي يعسر مدرّكها , فلا يلزم من اعتبارها 
في الأضبط اعتبارُها في غيره » قال في « الروضة » : ( ولأن الغريم الموجود 
تيمّنًا استحقاقه لِمَا يخصّه »/ وشككنا في مُرَاجِيِه » وهو بتقدير وجوده لا 
يخرجه عن استحقاقه له في الذَّمّة » ولا تتحثّم مزاحمة الغريم ؛ فإنه لو أبرأ 
أو أعرض . . أخذ الآخر الجميع . والوارث خلافه في جميع ذلك )257 
0 إن 
فإن ظهر غريمٌ بعد القسمة » أو حدث دين سبق سبيّه الحجر ؛ كأن استّحِقٌ 
مبيعٌ مفلس قبل حجره وثمنه المقبوض تالفتٌ . . لم تُنْقض » بل يشاركهم فيما 
قبضوه بالحصّة ؛ لحصول المقصود بذلك مع وجود المسرّغ ظاهراً . 
وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة وارثٌّ : بأَنّ حقّ الوارث في عين 
المال » بخلاف حقّ الغريم ؛ فإنّه في قيمته » فلو قُسم مال المفلس وهو خمسةً 
عشرٌ علئ غريمَينِ ؛ لأحدهما عشرون وللآخر عشرةٌ » فأخذ الأول عشرةً والآخر 
)١(‏ كفاية النبيه ( 601/9 0.07 ). 


(5) في الأصل : ( إبقائه ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » . 
(*) روضة الطالبين ( "6١/7‏ ) . 


» وفيه 


تر 


خمسة » ثم ظهر غريمٌ له ثلاثون .. رجع علئ كلّ منهما بنصف ما أخذه» 
فإن أعسر أحدهم . . جعل ما أخذه كالمعدوم » وشارك مّن ظهر الباقين » فإن 


ع 

فلو أتلف أحد الغريمين فى المثال السابق ما أخذه وكان معسراً . . كان ما 
أخذه الآخر كأنه كلّ المال » فلو كان المتلف آخدّ الخمسة . . اسرد الحاكم من 
آخذ العشرة ثلاثة أخماسها لمن ظهرء ثم إذا أيسر المتلف . . أخذ منه الآخران 
نصف ما أخذه » وقسماه بينهما بنسبة [ دَينيهما ]''' » وقس على ذلك . 
تالف . . فكدّين ظهر ء ولو] استّحقّ مبيعٌ قاض », وثمنه المقبوض تالفٌ . . 
قَدّم المشتري ببدل ثمنه ؛ إذ لو حاصص الغرماءً به . . لذ إلئ رغبة الناس 
عن خراء مال المفلس» أما غير الثالف ... يرد . 

( وان كان فيهم من له دَينٌ مؤجّلٌ .. لم يقضّ [ دينه]”'"' في أصح 
القولين ) بناءً علئ أنه لا يحل بالحجر ؛ لِمَا فيه من إبطال فائدة التأجيل . 

( وفيه قولٌ آخر: أنه بالإفلاس تحل ديونه ) كالموت , وفرق الأول : 


. ) 191/5 ( » في الأصل : ( دينهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( منه ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


ريع العاملات/التفليس | - 


بآن المت خريت ذكند :يكلف ولا قحل بالتجترةأزّى]:لأن الجن حر 
مقصودٌ للمدين » فلا يفوت عليه » ولأن الإفلاس والجنون إذا لم يمنعا ابتداءً 
[ الأجل ]”'' . . فدوامه أولى . 

وو في اسل الروية ) لسسع الارمل بالجاون وهر كلت 
لقول الرافعى '"' » وقال الأذرعي : (إنه سهوٌ ؛ فقد صحّح في ١‏ تنقيحه ) عدم 
اللزل :03 البو 9341 يحل إلا بانموت» إد بالرذة المكصيلة يدت أن بإسشرفاق 
الحربي ؛ كما جزم به الرافعي في ( كتاب الكتابة ) في الحكم الثاني منها . ونقله 
عن النصت ”*) 598 

(وآن كان فتهو :من لوازهين + هن تعمته لعلئنجقة بالمين ولتق 
حمّه » ( وإن كان له عبدٌ ) أي : رقيٌ ( في رقبته أرش جنايةٍ .. قُدّم حقٌ 
المجني عليه ) لأنه يُقدَ يدم علئ حقّ المرتهن ؛ كما تقدّم”'' » فهنا أولئ ٠‏ وكذا 
يُقدّم كل حقٍّ تعلّق بعينٍ . 


. أسنى المطالب » (؟1854/1)‎ ١ في الأصل : ( لأجل ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 78٠0/1 ( (؟) روضة الطالبين‎ 

(*) الشرح الكبير ( 5/0 ) . 

(4) قوت المحتاج ( 505/5 ). 

(8) الشرح الكبير ( 514/11 )» الأم (/119/1). 

زفف انظر ما تقدم ( 585/4 ) . 


ربع ا معامالات/ التفليس 


[ جواز رجوع البائع في عينٍ باعها للمفلس ] 
( وإن كان فيهم من له عين مالٍ باعها منه )/ قبل الحجر عليه ٠‏ أو بعده 
وهو جاهلٌ به » والعوض حال أصالةٌ أو عرضاً ولو بعد الحجرء وتعذّر حصوله 
بسبب الإفلاس ٠‏ والعين باقيةٌ بحالها في ملك المفلس . . ( فهو بالخيار ) على 
الفور ؛ كخيار العيب ؛ بجامع دفع الضرر ( بين أن يضرب مع الغرماء » وبين 
أن يفسخ البيع ويرجع فيها ) ولو بلا قاض ؟؛ لخبر « الصحيحين » ار 
الرجل » ووجد البائع سلعته بعينها . قير اح ويا حو الفوياء 7 توفناساً 
ان غبار التشلع بالخطاع القسام افيه وعلى المتكتري باتهنام الزن اجات 
تغذر اسشفاء ء الحقّ ( إلا أن يكون قد ) تعلّق به حقٌ لازم ؛ كأن ( استّحقٌّ 
بشفعةٍ ) كأن اشترئ نصف دار لشريك بائعِهٍ باقيها''' . . فيأخذه الشفيع . 
ويكون الثمن بين الغرماء كلهم » ( أو رهن ) بأن رهنها المفلس قبل الحجر 
( أو جناية ) بأن جنى الرقيق المبيع ٠‏ أو كاتبه » أو استولد الأمة المبيعة » 

( أو خلطه ) المفلس ( بما هو أجود منه ) . . فلا رجوع فيها . 
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)١(‏ صحيح البخاري ( 7١407‏ ) » صحيح مسلم ( 75/1009 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه 
عنة يببحوه . 

(1) عبارة « أسنى المطالب » ( 194/7 ) : ١(‏ ولو» كان المبيع شقصاً مشفوعاً ولم يعلم الشفيع 
بالبيع حتئ « أفلس مشتري الشقص » وحجر عليه . . « أخذه الشفيع لا البائع » . . . ) إلئ آخره . 


ربع ا معامالات/التَفْليس - 


وخرج بما ذُكِر : ما لو وقع البيع بعد الحجر عليه وهو عالمٌ به لتقصيره » 
ولأنَّ الإفلاس كالعيب ء فيُفرّق فيه بين العلم وعدمه » وما لو تراخى الفسخ عن 
العلم لتقصيره » وما لو خرج المال عن ملكه حسّاً أو شرعاً ؛ كتلفٍ وبيع ووقف 
واعتاق » وليس له فسخ هلذه التصرّفات » بخلاف الشفيع ؛ لسبق حقه عليها , 
للكن قال الماوردي : ( لو أقرضه المشتري لغيره وأقبضه إياه » ثم حجر عليه » 
أو باعه وحجر عليه في زمن الخيار . . فللبائع الرجوع فيه كالمشتري )'') 


قال البلقيني : ( ويتخرّج عليه : ما لو وهب المشتري المتاع لولده وأقبضه 


له » ثم أفلس . . فللبائع الرجوع فيه ؛ كالواهب له ) » قال : ( ويلزم علئ ما قاله 
الماوردي : أنّه لو باع المشتري لآخرء ثم أفلسا وحُجر عليهما . . كان للبائع 
الأول الرجوعٌ . ولا بُعْد في التزامه ) انتهئ '"2) 


والمعتمد: ما قاله شيخنا الشهاب الرملي من أنه لا رجوع في 
القرض ٠‏ ولا في الهبة لولده ؛ لأنه زال عن ملكه”"' » فهو داخلٌ في كلام 
الأصحاب **) 


ا نا 


وأمّا البيع بشرط الخيار ؛ فإن كان للمشتري . . فكذلك ؛ لِمَا ذُكر » وإلا 


. ) 797/10 الحاوي الكبير‎ )١( 

. ) فتاوى البلقيني ( ص77"‎ )١( 

(*) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 198/5) . 
(5) مثله في « مغني المحتاج » ( 5١8/57‏ ) . 


لكك 


ذله رسو الخدم روي عر الحا ر5ذ] 1 رجو لوركاد العرض صيداً 
فأحرم البائع ؛ لأنه ليس أهلاً لتملكه حينئل”') 

قال الأذرعي : ( ولو كان كافراً فأسلم بيد المشتري ٠‏ والبائع كافرٌ . . رجع 
على الأصح » وبه جزم المحاملي وغيره ؛ لِمَا في المنع منه من الضرر » بخلاف 
الي 0 

وفرق بين هلذه والتي قبلها : بقرب زوال المانع في تلك . بخلاف هلذه . 

وخرج ما لوتعلّق به حقٌّ لازم ممًا ذُكِر ؛ لأنه كالخارج عن ملكه » بخلاف 
تذبيره وإجارته ونحوهما ؛ لأنّها لا تمنع البيع » / فيأخذه فى الإجارة مسلوت 
المنفعة » أو يضارب » وبخلاف ما لو خلطه بمثله » أو بأردأ . . فإنه يرجع بقدره 
من [ المخلوط ]”"' . ويكون فى الأردأ مسامحاً [ بنقصه ]”*' ؛ كنقص العيب . 

2 

ولو زال عن ملك المشتري ثم عاد إليه ولو بعوض . . لم يرجع فيه البائع ؛ 

لتلمّي الملك من غيره » ولأنه قد تخللت حالةٌ تمنع الرجوع ٠‏ فيستصحب 


)١(‏ زاد في « مغني المحتاج » ( 7508/7 ) : ( وعبارة المصنف في « التصحيح »؛ : ١‏ لم يرجع ما 
دام محرماً ؛ وهو يقتضي أن له الرجوع إذا حل من إحرامه ٠‏ وقال البلقيني : إنه قياس الفقه ) . 
() قوت المحتاج (047/5). 

() في الأصل : ( المحطوط ) ٠‏ والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( 50١4/١‏ ) . 

(4) في الأصل : ( لنقصه ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 7٠١5/١‏ ) . 


حكمهاء هلذا ما صحّحه في « الروضة »''' » وجرئ عليه ابن المقري 1" 
وهو المعتمد ' "' » خلافاً لِمَا صحّحه الرافعي في « الشرح الصغير )”*) 
يان 

وعلى الرجوع : لو خرج عن ملكه وعاد بمعاوضة » ولم يقبض الثاني العوض 
أيضاً . . فهل يُقدّم الأول أو الثاني » أو يرجع كل منهما إلى النصف ؟”*' فيه 
أوجةٌ لم يرجح الشيخان منها شيئاً”'' » ورجّح منها ابن الرفعة الثاني”"' » وبه 
جزم الماوردي وقيين وان المال في حقّه باق في سلطنة الغريم 2( وفي 
حقّ الأوّل زال ثم عاد . 


وخرج ما لو كان العوض مؤجّلاً حال الرجوع » وما لو لم يتعذّر حصوله 
بالإفلاس ؛ كأن كان به رهنٌ ‏ كما قال الأذرعي وغيره ‏ يفي به وكان غير 


. ) "5/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. )8781/١( (؟) روض الطالب‎ 

(؟) مثله في « مغني المحتاج » ( 7١8/7‏ ). 

(4) الشرح الصغير (ق ١75١/7‏ ) مخطوط . 

(0) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 70١8/1‏ ) : ( وعلئ هلذا : لو عاد 
الملك بعوض ولم يوف الثمن إلئ بائعه الثاني . . فهل الأول أولئ ؛ لسبق حيِّه , أو الثاني ؛ 
لقرب حمّه » أو يشتركان ويضارب كلّ بنفس الشمن إن تساوى الثمنان ؟ فيه أُوجَةٌ . . . ) إلى 
آخره . 

(5) الشرح الكبير ( ١/6‏ ) » روضة الطالبين ( 751/9 ) . 

(0) المطلب العالي ( ق 777/9 - 778 ) مخطوط . 

(8) الحاوي الكبير ( /1/ 93" ) . 


مستعار” '' » أو [ مستعاراً ]''' ؛ كما رجّحه الأذرعى”"' » أو كان به ضامنٌ , 
قال الأذرعى وغيره : ( مقر ملىءٌ )”'' » وضمن بالإذن » وكذا بدونه فى أحد 

عي وعغيره : ( مهر ملي صمن نام في 
وجهين رجّحه ابن المقري”*' » وهو قضية كلام ١‏ الأنوار»”") 


[ سائر المعاوضات المحضة كالبيع في ثبوت الرجوع ] 

ويثبت الرجوع في سائر المعاوضات المحضة ؛ كالقرض والسَّلّم والإجارة ؛ 
عملاً بعموم الخبر السابق”"' » فإذا سلّمه دراهم قرضاً » أو رأس مال [سَلَّم ] 
حالٍ أو مؤجَّلٍ [ فحل ] » ثم حُجر عليه والدراهم باقيةٌ بالشروط المذكورة . 
فله الرجوع فيها بالفسخ . 

وإذا أجَّره داراً بأجرةٍ حالّةِ لم يقبضها حتئ حُجِر عليه . . كان له الرجوع 
في الدار بالفسخ ؛ تنزيلاً للمنفعة منزلة العين في البيع » فلا رجوع في غير 
معاوضة كالهبة » ولا في معاوضةٍ غير محضةٍ ؛ كالنكاح والخلع والصلح عن 


. قوت المحتاج ( ق ”707/7 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( مستعار ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(*) قوت المحتاج ( ق 707/7 ) مخطوط . 

(4) قوت المحتاج ( 041/7 ) . 

(5) إرشاد الغاوي ( ص ١١9‏ ) . 

(5) الأنوار لأعمال الأبرار ( 0801-0١‏ )ء وعبارة « مغني المحتاج » ( 7٠١7/5‏ ) : ( ولو 
كان الضمان بلا إذنٍ ؛ كما رجّحه ابن المقري ) . 

(0) تقدم ذكره وتخريجه قريباً 11١/14(‏ ) . 


! ربع ا معاملات/ التّفْليس 


دم العمد ؛ لأنها ليست في معنى المنصوص عليه ؟ لانتفاء العوض في الهبة 
ونحوها » ولتعذر استيفائه في البقيّة . 

نعم النروجة بإعساز روجها بالدير أ الفقة فخ الكاع و كبساني في 
بابه ''' » للكن لا تختصٌ ل نلك بالحجر » فإن صُولِح عن الفسخ بمالٍ . . لم 
يصح ٠‏ وبطل حقّه إن لم يكن جاهلاً . 

ل نا 

ولو قال غرماء المفلس أو وارثه لمن له حقٌّ الفسخ : ( لا تفسخ ونقدّمك 
بالشمن ) . . فله الفسخ ؛ لِمَا في التقديم من المنّة » وخوف ظهور مزاحم » 
وكذا لو تبرّع أحد الغرماء أو كلهم أو أجنبيٌ للمنّة » فإن أجاب المتبرّعين 
بالشمن [ وقدّموه ] » ثم ظهر غريمٌ آخر . . لم يزاحمه فيما أخذه , أما لو أجاب 
غير المتبرّعين . . فللذي ظهر أن يزاحمه ٠‏ ثم إن كانت العين باقيةً . . فيحتمل 
أن يرجع [ فيما ]''' يقابل ما زُوحِم به ؛ لأنه لم يرضَ بترك حقّه إلا بشرط أن 
يُسلم له جميع الشمن / ولم يُسلّم » ويحتمل خلافه ؛ لأنه مقصّرٌ حيث [أخَّر 
7 ارج راصال ظهور غريم يزاحمه » وهلذا أوجَةٌ'*) 
ويحصل الفسخ بنحو : ( فسخت العقد ) ؛ ك ( نقضته ) أو : ( رفعته ) . لا 


. ) 4194/48 انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( بما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 1940/5 ) . 

() في الأصل : ( حيث تعرض ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 195/7 ) . 
(4) مثله في « مغني المحتاج » ( 73١17//7‏ ) قال : ( يظهر ترجيحه ) . 


بوطءٍ وتصرّفٍ ؛ كإعتاقٍ وبيع ؛ كما في الهبة للفرع '') 
ل ل كن 

( فإن نقصت العين ) بآفةٍ سماوية . . أخذها البائع ناقصةً » أو ضارب الغرماء 
بالشمن ؛ كما لو تعّبٍ المبيع قبل قبضه . . فإن للمشتري أخدّه ناقصاً أو تركّه » 
وسواء أكان النقص حسّاً ؛ كسقوط يدٍ أو رجُل » أو غيره ؛ كإباق ونسيان حرفةٍ » 
أو بجناية أجنبيٍ ( بفعل مضمون ) أو بجناية البائع بعد قبضها . . ( رجع فيها ) 
إن شاء ( وضارب بقدر أرش النقص من الشمن ) بنسبة نقص القيمة » فلو كانت 
قيمته سليماً مئةً » ومعيباً تسعين . . رجع بعشر الثمن , أنّا الأجنبي الذي لا 
تُضْمَن جنايته كالحربي . . فجنايته كالآفة » وكذا جناية المشتري . 


2 2 علوي 
نديخ تنك 2 


ولو تلف ما يُفْرّد بعقَدٍ ؛ كأن تلف أحد العبدين أو الثوبّينٍ في يد المشتري » 
ع اتترد لد سيف + اقذا نال وهازت بحدة ا لثالك :رب لو يقن بسي 
المبيع وأراد الرجوع في بعضه . . مُكَن منه ؛ لأنه أنفع للغرماء من الفسخ . 
قال السبكي تبعاً لابن الرفعة : ( ولا يلتفت هنا إلئ تفريق الصفقة ؛ لأن مال 
المفلس لا يبقئ » بل يُباع كله » فلا أثر لتفريقها فيه » ولأن الضرر على الراجع 
فقط )'١)‏ 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الشريف النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 
. (؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 588/7 ) ممخطوط . المطلب العالي ( ق 75/9 ) مخطوط‎ 


ربع ا معامالات/ التَمْليس كد 


َانْ زَاَدَتْ زَيَادَة مُكَمَيِرَةَ ؛ كَالْوَلَدِ وَلمَّمَرَةِ . . رَجَعَ فِهَا دُونَ لزَْادة . وان 
كَانَتِ ألزْيَادةُ طلا غَيْرَ مُوَبّر . . قَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : يَرْجِعٌ فِيهَا مَعَ 
الطْلع »لاني : يَرْجِمٌ فِيهَا دُونَ ألطّلْع . إن كَانتِ أَلرْيَادَةُ حَمْلاً لَمْ 


فإن كان قد قبض بعض الثمن . . أخذ من ماله ما يقابل باقي الثمن » ويكون 
ما قبضه في مقابلة غير المأخوذ ؛ كما لو رهن عبِدَينٍ بمئةٍ وتلف أحدهما . وقد 
قبض خمسين . . فالباقي مرهونٌ بالباقي . 

( وان زادت ) العين ( زيادةً متميزةً ) أي : منفصلةً ( كالولد والشمرة ) 
المؤبّرة الحادثّينِ بعد البيع . . ( رجع فيها دون الزيادة ) لأنّها للمشتري » 
وللكن لا يفرق بين الجارية والولد الذي لم يميّزء بل إن بذل البائع قيمته . 
حدمت واي اماه حدر من التفريق الممنوع منه » وتُصرّف إليه 

حصّة الأم من الثمن . 


( وان كانت الزيادة طلعاً ) فإن كان ( غير مؤيّر ) عند البيع والرجوع . 
رجع فيها ء وإن كان غير مؤبّر عند الرجوع فقط . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأظهر : ( يرجع فيها مع الطلع ) لأنه يتبع الأصل في البيع » فيتبعه في 
الفسخ ؛ كالسّمن والكبر. 

( و) القول ( الثاني : يرجع فيها دون الطّلع ) لأنه ليس عينَ ماله . 

لل ين إن 
( وان كانت الزيادة حملاً لم ينفصل ) فإن كان موجوداً عند البيع 


اا نا 


والرجوع.. رجع فيه ء وإن كان موجوداً عند الرجوع فقط .. ( ففيه 
قولان ؛ أصحّهما: يرجع فيها مع الحمل ) لأنه يتبع في البيع » فكذا في 
الرجوع . 

( والثاني : يرجع فيها دون الحمل ) لأنه إِنَّما يرجع فيما كان عند البيع . 

ويفرق بين ما هنا على الراجح وبين نظيره/ في ( الرهن ) : بأنَّ الرهن 
ضعيفٌ » بخلاف الفسخ ؛ لنقله الملك . وفي الردّ بعيب . وفي رجوع الوالد 
في هبته لولده : بأن سبب الفسخ هنا نشأ من جهة المفلس » فلم تُراعَ جهته 
فيما هو مانعٌ » بخلافه ثم . 


ليد 32 
2 


3 

ولو حدث الحمل بعد البيع » وانفصل قبل الرجوع . . فهو للمشتري ؛ كما 
ا 

قال الأذرعي روصت اخد نوسن عند المتري» نم رجه الجائع 
قبل وضع الآخر . . هل يكون الحكم كما لو لم تضع شيئاً » أو يُعطَئ كلّ منهما 
حكمه , أو كيف الحال ؟ وهل يفترق الحال بين أن يموت الولد أو لا مع بقاء 
حمل الجنين أو لا فرق ؟ ) انتهئ ' "2 

قال بعض المتأخرين : وقياس الباب مع ما هو معلومٌ من توقّفٍ الأحكام 


. ) 458/4 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. التوسط والفتح ( ق 44/6 ) مخطوط‎ )( 


ظ سام 


علئ تمام انفصال التوءمين : ترجيحٌ الأوّل من غير فرق بين الحالين ٠‏ والأوجَهُ 
- كما قال شيخنا الشهاب الرملي - : أن لكلّ حكمه ؛ فقد رجّح الشيخان مثل 
ذلك في ١‏ الكتابة )”') 


ا 


6 ين 
وهل يقال بمثل ذلك في تأبير البعض ء أو أن ما لم يُؤْبّر تابعٌ لِمَا أَبَر؟ 
قا ‏ متا انان بورد بجو ارطة: الطالا ال را د 1 
ما لم يُؤبّر يتبع المؤبّر . 
امم ا لتحي ل ا 
ا 0 
ولو غرس المشتري الأرض المبيعة له » أو بنئ فيها ثم حُجر عليه قبل 
أداء الشمن » وأراد البائع الرجوع فيها ؛ فإن اتفق الغرماء والمفلس علئ 
ا والبناء . . فعلوا ؛ لأنَّ الحقَّ لهم لا يَعْدوهم » ورجع 
ئع فيهاء وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس أو البناء ليتملكه مع 


» )971/11( الشرح الكبير‎ » ) ٠٠١/١ ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )١( 
: روضة الطالبين ( 709/1 ) » ومثله في « مغني المحتاج » (7/١١7)ء للكن قال أولا‎ 
والأوجَهُ أن يقال : إن كانت حاملاً عند البيع . . فهما للبائع » وهلذه الحالة داخلة في كلام‎ ( 
. ) الأصحاب . وإن حدث الحمل عند المشتري . . فلكلٌ حكمه‎ 

(9) انظر « أسنى المطالب » ( .)17١١/7‏ : 


ان زَادَتْ قِيمَةُ ألْعَيْنِ بِقِصَارَةٍ أؤ حُن . . رَجَعَ فى الْعَيْن » وَكَانَت أَلرّيَادَةٌ 


الأرض » وإذا قلعوا . . وجب تسوية الحُمّر» وغرامة أرش النقص من مال 
المفلس . 

وهل يُقَدَّم البائع علئ سائر الغرماء به ؛ لأنه لتخليص ماله » أو يضارب به 
كسائر الغرماء ؟ فيه وجهان ؛ الأكثرون على الأوّل . 

وإن امتنعوا من التفريغ . . لم يجبروا عليه الآنه حين'غرن ونشن لم 
يكن متعدّياً » بل له أن يضارب بالثمن » وله أن يرجع في الأرض » ويتملك 
الغراس والبناء بقيمته » وله أن يقلعه ويغرم أرش نقصه ؛ لأن مال المفلس مبِيعٌ 
كله » والضرر يندفع بكلٍ من البدل والمبدل » فأجيب البائع لِمَا طلبه منهما . 
بخلاف ما لو زرعها المشتري وأخذها البائع ل سكن من ذلك ؛ لأن للزرع 
أمداً يُنتظرء فسهل احتماله » بخلاف الغراس والبناء » فإن اختلفوا . . عُمل 
المت لق 

وليس للبائع أن يرجع في الأرض ويبقى [ الغراس ]' '' والبناء للمفلس ؛ 
للضرر لنقص قيمتهما بلا أرض » فيحصل له الضرر ء والرجوع إنَّما سُرِعَ لدفع 
الضرر , ولا يُزال الضرر بالضرر . 


3 
2 


( وإن زادت قيمة العين بقصارةٍ أو طحن ../ رجع في العين » وكانت 
الزيادة للمشتري ) فيصير المفلس شريكاً بها ؛ لأنها كالأعيان » فيُباع المبيع » 


.)7١5/١( ) في الأصل : ( للغراس ) » والتصويب من « فت فتح الوهاب‎ )١( 


وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد » فلو كانت القيمة خمسةً » وبلغت بما فعل 
ستة . . فللمفلس سُدس الثمن » وللبائع [إمساك ]''' المبيع لنفسه وإعطاء 
المفلس حصّة الزيادة ؛ كما صحّحه الشيخان”')2 

فإن لم تزد القيمة بالقصارة أو الطحن عن قيمته قبله ؛ بأن ساوت أو نقصت . . 
رجع البائع في ذلك » ولا شيء له معه » ولا للمفلس فيه » وكالقصارة والطحن 
خياطةٌ الثوب بخيطٍ منه » وخبرٌ الدّقيق » وذبحٌ الشاة » وي اللحم » وضربُ 
لَبِنٍ من تراب الأرض » والبناء بآلات اشتراها مع العَرْصة » ورياضة الدابة » 
وتعليم رقيتٍ القرآن أو حرفةٌ ؛ ككتابةٍ وشعرٍ مباح . 

وضابط ذلك : أن كل صنعةٍ يجوز الاستئجار عليها » ويظهر لها أثوٌ . . تُعَدٌ 
عيناً لا أثراً » فلا أثر لسياسة الدواب وحفظها في مشاركة المفلس ؛ لأنه وإن 
صم الاستئجار لهما . . لا يظهر لهما أثرٌ فيها وإن عُذَّ الأثر المذكور عيناً . 

ولو ارتفع أو انخفض قيمة أحدهما”'' بالسوق .. اختصّ بالزيادة 
أو النقص »ء أو قيمتهما . . فبالنسبة تكون الزيادة بينهما » وللأجير على القصارة 
ونحوها حقٌّ الحبس للثوب المقصور ونحوه بوضعه عند عدلٍ ليستوفي الأجرة ؛ 
كما أن للبائع حبس المبيع ليستوفي الثمن . 


» وه نهاية المحتاج‎ » ) 7١17/7 ( » في الأصل : ( مسك ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
.)39/4( 


(0) الشرح الكبير ( 55/4 ) » روضة الطالبين ( 7/ه/ا” ) . 
(5) أي : الغوب والقصارة . 


وَانِ أَشْتَرَئ تَؤْباً وَصِبْغاً » فَصَبَعَّ به أَلتَوْبَ : فَإِنْ لَمْ تَدْ قِيمَتُهُمَا . . رَجَعَ 
كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَالِهِ » وَانْ رََدَتْ قِيِمَتُهُمَا . . رَجَمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
فِي مَالِهِ وَمَا رَادَ لِلْمُشْتَرِي . وَإنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُمَا .. حُسِب النْقُصَانٌ مِنْ 
قِيمَةٍ ألصَبْغْ ؛ فَيَرْحِمُ صَاحِبُ ألنَّوْبِ فِي مَالِهِ » وصَاحِبُ ألصَبْغْ بالْخِيَار ؛ 


سس ام 


8 7 2 ص اس 2 في 
إِنْ شَّاءَ . . رَجَعَ فِيهِ نَاقِصاً , وَإنْ سَّاءَ . . ضَرَبَ مَعَ ألْعْرّمَاءِ 000 


ولو قال الغرماء للقضّار أو الصبّاغ : ( نقيّمك بالأجرة ودَعْنا نكون شركاء 
صاحب الغوت 6+ جو على القّبول على الأصح في ١‏ الروضة »'') 


[ حكم ما لو اشترى المفلس ثوباً وصبغه قبل الحجر] 

( وان اشترئ ثوباً ) من شخص ( وصبغاً ) من آخر ( فصبغ به الثوب ) 
ثم حُجر عليه وأراد البائعان الرجوع ( فإن لم تزد قيمتهما ) بأن ساوت . 
( رجع كل واحدٍ منهما في ماله ) لأنه وجده » ( وإن زادت قيمتهما . . رجع 
كل واحدٍ منهما في ماله ) لِمَا ذكرناه » ( وما زاد للمشتري ) فإذا كانت قيمة 
الثوب أربعةً » والصبغ درهمين » وصارت قيمته مصبوغاً ثمانية . . فالمفلس 
شريكٌ بالربع . 

( وإن نقصت قيمتهما . . حُسِب النقصان من قيمة الصبغ ) لأنَّ أجزاءه تتفرّة 
وتنقص والثوب موجودٌ بحاله » ( فيرجع صاحب الثوب في ماله . وصاحب 
الصبغ بالخيار ؛ إن شاء . . رجع فيه ناقصاً » وإن شاء . . ضرب مع الغرماء ) 
بالشمن ؛ كما لو نقص الصبغ من غير أن يصبغ به» وظاهر كلام الشيخ : أنه لا 


.)780/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 


١ 9‏ لعاملات/ ١‏ لتَفليس 


5 


ىق 


يضارب بباقي الثمن إذا رجع فيه ناقصاً » وصحّحه في « الروضة »” 

فإن لم تزد قيمته مصبوغاً علئ قيمة الثوب غير مصبوغ ؛ بأن نقصت 
أو ساوت . . فصاحب الصبغ فاقدٌ له ؛ فيضارب بثمنه » وصاحب الثوب واجدٌ 
له ؛ فيرجع فيه » ولا شيء له في صورة النقص ؛ أ 

ا ين 

ولو صبغ الثوبّ/ المشتري بِصِبْغِهِ » ثم حجر عليه ؛ فإن زادت القيمة 
بسبب ذلك قدر قيمة الصبغ ؛؟ كأن تكون قيمة الثوب أربعة دراهم » والصبغ 
درهمين » وصارت قيمة الثوب مصبوغاً ستة دراهم . . رجع البائع في الثوب 
والمفلس شريك بالصبغ ؛ لأن المبيع هو الثوب خاصّة » فيباع الثوب ويكون 
الثمن بينهما أثلاثاً » وهل كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس ؛ كما لو غرس 
الأرض ء أو يشتركان فيهما بحسب قيمتهما ؛ لتعذّر التمييز ؟ وجهان » صحّح 
منهما ابن المقري الأوّل (") 

أو زادت القيمة أقل من قيمة الصبغ ؛ كأن صارت خمسة . . فالنقص على 
الصبغ ؛ لأنه هالكٌ في الثوب , والثوب قائمٌ بحاله » فيباع » وللبائع أربعة 
أخماس الثمن » وللمفلس خمسه . 


خذا مما مرّ. 


. )*1/8/( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) إخلاص الناوي ( 7٠١/7‏ ) » ومثله في « مغني المحتاج » ( 7١7/7‏ ) . وعبارته : ( وفي 
كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح في كلام الشيخين ؛ أصحُهما ‏ كما صحّحه ابن المقري » وقال 
السبكي : نصنٌّ الشافعي في نظير المسألة من « الغصب » يشهد له : أن كل الثوب للبائع » وكل 
الضصّبغ للمفلس ...). 


أو زادت القيمة أكثر من قيمة الصبغ ؛ كأن صارت ثمانية . . فالزيادة 
للمفلس ؛ لأنها حصلت بفعله » فله نصف الثمن إن [ بيع ]”'' » وللبائع إمساك 
الثوب وبذل [ ما للمفلس ]'' ' من قيمة الصبغ . 

وإن نقصت القيمة بالصبغ . . فلا شيء للبائع معه » أو ساوت . . فلا شيء 

ولو اشترى الثوب والصبغ من واحدٍ وصبغه به » ثم حجر عليه ؛ فإن زادت 
قيمة الثوب بقدر قيمة الصبغ . . رجع فيهما ء أو بأكثر . . فالمفلس شريكٌ 
بالزيادة » أو بأقل . . لم يضارب بالباقي ؛ أخذاً مما مرّء بل إن شاء . . قنع بهء 
وإن شاء . . ضارب بثمنه . 

هلذا كله فيما إذا زادت القيمة بسبب الصنعة » فإن زادت بارتفاع السوق . . 
فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته . 

ويجوز للمفلس وللغرماء قلع الصبغ إن اتفقوا عليه » ويغرمون نقص الثوب . 
ولصاحب الصبغ قلعه » ويغرم نقص الثوب .» قال المتولي : ( ويجوز قلعه 
لمالك الثوب مع غرم نقص الصبغ )”25 

2 


. في الأصل : ( أبيع ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( مال المفلس ) . والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٠١5/7‏ ) » و« مغني 
المحتاج » ( 717/17 ) . 

(*) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( 5١1/73‏ ) مخطوط . 


( وان كان للمفلس ) عينٌ أو ( دَينٌ وله ) بها أو ( به ساهدٌ ) أو رُدّت 
اليمين عليه ( ولم يحلف .. فهل يحلف الغرماء ) أو لا ؟ لا يحلفون 
قطعاً ؛ لأنهم يحلفون علئ إثباته لغيرهم » فلم يجز ؛ كما لا تحلف الزوجة 
لإثبات المال لزوجها وإن كانت تستحق فيه النفقة إذا ثبت » وإذا مات في 
هلذه الحالة . . فهل تحلف الورثة ؟ ( فيه قولان ) أظهرهما : لا يحلفون ؛ 


ص 
3 


كيم 


7 اسيل 7 
[ في ثبوت اليسار إن أشهد على نفسه أنه مليءٌ ] 
أفتى ابن الصلاح وغيره في رجل ثبت إعساره » ثم كيب عليه مسطورٌ 
5 ع ع 5 عع ١٠‏ 3 
بدَينٍ » واشهد عليه أنه مليء به . . أنه يثبت بذلك يساره ؟ لتمكنه من صرف 


ما استدانه » وإقرارٌه بالملاءة به يسري إلئ كل دين '') 


[ حكم إخفاء المفلس بعض ماله ] 
و اعتق مكاي ينس تنه وحم الموجعرف طن وه بطر ع 
ورجع البائع في عين ماله » وتصرّف القاضي في باقي ماله ببيعه وقسمة ثمنه 
بين غرمائه » ثم بان أنه لا يجوز الحجر عليه . . لم ينقض تصرّفه ؛ إذ للقاضي 


.)7975-1591١/1١( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 


بيع مال الممتنع من أداء دينه وصرفه في دينه » ورجوعٌ / البائع في العين 
المبيعة لامتناع المشتري من أداء الشمن . . مختلفٌ فيه وقد حكم به القاضي 
معتقداً جوازه » بخلاف ما إذا لم يعتقد ذلك . . فينقض تصرّفه . 


#» 6# 


( باب ) بيان ( الحجر ) وحكمه 


هو لغةٌ : المنع » وشرعاً : المنع من التصرّّفات الماليّة . 

والأصل فيه : قوله تعالئ : 7 وَإتأوأ آلبتتع عَقَه إذَا بكَوأ آليكاح . . . © الآية” "2 » 
وقوله:26 ون كان اأرى عر ل :نيوا ..:- #«الكي:10 السفيه الميدره 
والضعيف : الصبي » والذي لا يستطيع أن يُمِلَّ : المغلوب علئ عقله . 


[ أنواع الحجر ] 
والحجر نوعان : نوعٌ شرع لمصلحة الغير ؛ كالحجر على المفلس للغرماء » 
والراهن للمرتهن في المرهون ٠‏ والمريض للورثة في ثُلقَي ماله » والعبد لسيّده » 
والمكاتب لسيّده وللّه تعالئ » والمرتدّ للمسلمين ؛ أي : لحمّهم » ولها أبواب 
تَقَدّم بعضها » ويأتي باقيها . 


0 فين 

ونوج شْرِعَ | لحة ١١‏ جور عليه ؛ وهو ثلاثة : حجر المجنون والصبي 
والسفيه » وكل منها أعمٌ مما بعده. 

وهلذا النوع هو مقصود الباب » ولذلك قال الشيخ : ( لا يجوز ) أي : لا يصح 


.) 50: سورة النساء‎ )١( 
. ) 545 ( : سورة البقرة‎ )0( 


تَصَوُْفُ آلصَّبِيَ وَالْمَجْنُونٍ فِي مَالِهِمَا 


( تصرّف الصبي والمجنون في مالهما ) لعدم صحَّة عبارتهما » فبالجنون تنسلب 
الولاياثٌ ؛ كولاية النكاح » والإيصاء . والأيتام ؛ لأنه إذا لم يل أمر نفسه . . فأمر 
غيره بطريق الأولئ » واعتبارٌ” ' ' الأقوال [ له وعليه ] في الدّين والدنيا ؛ لعدم 
قصده » وأما الأفعال . . فيُعتبر منها الإتلاف والالتقاط ونحوه ؛ كالاحتطاب » 
دون غيرهما ؟ كالهدية والصدقة . 
د د 

وألحق القاضي بالمجنونٍ النائم والأخرس الذي لا يفهم''' » قال الأذرعى : 
( وفيه نظر؛ إذ لا يَتخيّل أحدٌ أن النائم يتصرّف عليه وليّه » وأمّا الأخرس 
المذكور . . فإنه لا يعقل » وإن احتيج إلئ إقامة أحدٍ مقامه . . فينبغي أن يكون 
هو الحاكمٌ ) انتهئ ”") 
نومه إلى النظر فى أمره » وكان الإيقاظ يضِدَه مثلاً » ويتعيّن ما حمله عليه شيخنا 
الشهاب الرملي ؛ من أنه إِنّما ألحقه به في عدم صِحَّة تصرّفه فقط . فلا ولي 
له مطلة) (؟) 
)١(‏ قوله : ( واعتبارٌ ) معطوف على قوله : ( الولاياثٌ ) . 
(؟) انظر« الابتهاج في شرح المنهاج » ( ق 744/7 ) مخطوط » وه قوت المحتاج »008/15 ) . 
(*) قوت المحتاج ( 008/5 ) . 
(1) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 7٠١/7‏ ) »؛ ومثله في « مغني المحتاج ) 
»)7١15/7(‏ وعبارته : ( وهو كما قال وإن قال بعض المتأخرين : لعل كلام القاضي 


محمولٌ . . . ) إلئن آخره . 


ولا يصح من الصبي إسلامٌ ولو كان مميّزاً » وأما صحّة إسلام سيّدنا علي 
رضي الله عنه . . فكان الحكم إذ ذاك [ منوطاً ]' '' بالتمييز . 

ولاايكتي جرايه:السلام عاق صمع هر فيهم »ولا إخارة وهو مشكل بيه 
إلى الرجال أو النساء » ولا أمانه ا ل وقوعٌ الطلاق المعلق تتقكته 
بقوله : ( شئت ) . 


36 كد 
ويصح من المميز إجرامه بإذن وليّه » وتصحٌ عبادته » ويُعتبّر قوله في الإذن 
في دخول الدّارء وإيصال الهدية » وله إزالة المنكرء ويُئاب عليه كالبالغ ؛ كما 
في « الروضة »"" اكول[ شلق] "© المياجاك ‏ رييكرن ركيلةفي تقرف اليك 
إذا عَبّن له المدفوع إليه » فقول الشيخ : ( في مالهما ) [ يدخل ] في مفهومه 
هلذا التفصيل » فلا يَرِدُ عليه شيء مما مرّ. 


[ ولي الصبي والمجنون ] 
( ويتصرّف في مالهما الولي )/ للآية ( وهو الأب ) بالإجماع ( ثم الجدٌ ) 
أبو أبيه وإن علا ؛ كولاية التِكاح » وتكفي عدالتهما الظاهرة ؛ لوفور شفقتهما . 
ولا يُعتبّر [إسلامهما]”'' إلا أن يكون الولد مسلماً ؛ فإن”'' الكافر يلي مال 


. ) 7515/7 ( » في الأصل : ( منوط ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
.) 5148/75 ( (؟) روضة الطالبين‎ 

(5) في الأصل : ( تمليك ) » والتصويب من « الغرر البهية » ( 417/7 7) . 

(4) في الأصل : ( إسلاميهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 5١1/5‏ ) . 
(0) في الأصل : ( كان ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » (711/7) . 


ولده » للكن إن ترافعوا إلينا . . لم نقرهم » ونلي نحن أمرهم » بخلاف ولاية 

النكاح ؛ لأن المقصود بولاية المال : الأمانة » وهي في المسلمين أقوئ » 

والمقصود بولاية النكاح : الموالاة » وهي في الكافر أقوئ » قاله الماوردي” '' 

( ثم الوصيٌ ) لكل منهما ؛ أي : وصيٌٍ من تأخّر موته منهما ( ثم الحاكم ) 

أي : السلطان بنفسه ( أو ) يتولئ ذلك ( أمينه ) لأنه نائبه ؛ لخبر : « السلطان 
3 لا 


ول مَن لا وليّ له ) رواه الترمذي وحسّنه » والحاكم وص ححه 
وإذا كان الولي هو القاضي . . فالمراد : قاضي بلد [ مال ]"' المحجور 


عليه » حتئ لو كان ببِلدٍ وماله بآخر. . فالولي قاضي بلد المال ؛ لأن الولاية 
عليه ترقيظ بمالة كمال العافبيج #التكن مله فى مشنافه فيه بالسلكا 
والتعهّد بما يقتضيه الحال مع الغبطة اللائقة إذا أشرف على التلف . 

أما تصرّفه فيه بالتجارة والاستنماء . . فالولاية عليه لقاضي بلد المحجور عليه ؛ 
لأنه وليه في النكاح » فكذا في المال ؛ كما نقله في « أصل الروضة » عن [ الغزالي ]”؟) 
وأقته”*' » قال الأذرعي : ( وعليه : فلقاضي بلده العدلٍ الأمين أن يطلب من قاضي 


. ) 450/١١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( 178/7 ) » سنن الترمذي ( 1٠١١”‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها . 

(*) في الأصل : ( المال ) » والتصويب من ١‏ الغرر البهية » ( 7917/0 ) . 

(4) في الأصل : ( العراقيين ) » والتصويب من ١‏ روضة الطالبين 4 » وه الشرح الكبير» . 

(4) روضة الطالبين ( 49/1" ) » وانظر « الشرح الكبير» ( .)914٠00 074/١5‏ 


ريع المعامالات/الير 


ا لت م دير 00 
ولا يجوز لِمَنْ يَلِي مَالَهُمَا أن يَبِيعَ لهُمَا 


بلد ماله إحضارّه إليه عند أمن الطريق ؛ لظهور المصلحة له فيه ؟ لينّجر له فيه ّم » 
أو يشتري له به عقاراً ٠‏ ويجب علئ قاضي بلد المال إسعافه بذذلك 2١7)‏ 

قال الجرجاني : ( وإذا لم يُوجَّد أحدٌّ من الأولياء المذكورين . . فعلى 
المسلمين النظر في مال محجورهم » وتولّي حفظه له )”") 

ا كن 

( وقيل : تتصرّف الأمّ بعد ) الأب و( الجدٍّ ) وتُقدّم على وصيّهما ؛ لأنها 
أحد الأبوين » والأصح : أنه لا ولاية لها ؛ قياساً على النكاح » وكذا لا ولاية 
لسائر العصبة ؛ كالأخ والعمّ . 

نعم ؛ لهم الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه 
ولاية ؛ لأنه قليلٌ فسُومح به » قاله في « المجموع » في ( إحرام الولي عن 
الصبي )'"' » ومثله : المجنون » ومن بلغ سفيهاً . 

وعْلِم مما ذُكِر : أنه لا ولاية للفرع عند جنون الأصل أو سفهه . 


[ التصدّفات الممنوعة علئ ولي المحجور ] 
( ولا يجوز) ولا يصح ( لمن يلي مالهما أن يبيع لهما شيئاً من نفسه ) 
(1) انظر ‏ أستى المطالب © (788/6) . 


)0( الشافي في الفروع ( ق 57/17" - 4 ) مخطوط . 
إفرفق المجموع ( 737/10 ) . 


إلا الأب وَأنْجَدٍ , ولا يَبيمَ لَهُمَا سَيْعا دُونٍ تَمَنِ الكل » ولا يََتَ 
قال ولا يكاتت ليا عنداك 


ا 

تجن اللعثل )لان نضيث ارول رمن الكل بو نَم راغبٌ بأكثر منه » ( ولا يهب 
لهما مالا ) بثواب ولا غيره ؛ لأنها تبرّعٌ ولا [ يُقصد ]”' بها العوضٌ 

نعم ؛ إن شرط ثواباً معلوماً في الهبة بغبطةٍ . . جازت ؛ بناءً علئ أنها إذا 

( ولا يكاتب تب لهما عبدأ ) لأن الكتابة ببع ماله بماله » فيضيع مجاناً » ولا 
ل ا 1 
تعلق عفقه رضفة ولا [ مقعم ١]‏ لهها 4 ولا يعفر عم القتضاصض ولو كان 
الولى أباً ؛ إذ قد يختار محجوره غير ما اختاره هو . 

نعم ؛ له العفو على الأرش في حقّ المجنون الفقير ؛ إذ لا غاية للجنون » 
بخلاف الصّبا . 
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ولا يُطيّق عنهما ولو بعوض ؛ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق » ولا يشتري 


. ) 7١17/7 ( » في الأصل : ( يفيد ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )١( 
» ) 7١7/75 » (؟) في الأصل : ( يقبض ) . والتصويب من سياق عبارة «أسنى المطالب‎ 
.) 778/5١) و« مغني المحتاج‎ 


1 0 


قال ابن الرفعة : ( ولا يظهر جواز شراء الحيوان لهما للتجارة ؛ لغرر 
الهلاك )” '' ؛ كما يُوْحَذ من قول الشيخ : ( ولا أن يغرر ) الولي ( بمالهما 
في المسافرة به ) كأن كان الطريق غير آمن » أما عند عدم الغرر . . فيجوز له 
السفر والتسفير بمالهما مع ثقةٍ ولو بلا ضرورة ؛ من نحو حريق أو نهب ؛ لأن 
المصلحة قد تقتضى ذلك » لا فى بحر وإن غلبت السلامة ؛ لأنه مظنّة عدمها . 

قال الإسنوي :( ولا يركب بالصبى البحر » وإن غلبت سلامته ؛ كماله )'") 

وفرق : بأنه إنّما حرّم ذلك في ماله ؛ لمنافاته غرّضَ ولايته عليه من حفظه 
وتنميته » بخلافه هوء فيجوز أن يُركِبّه البحرّ إذا غلبت سلامته ؛ كما يجوز 

والصواب - كما قال الأذرعي ‏ : عدم تحريم إركاب البهائم والأرقّاء والحامل 
عند غلبة السلامة'"' » خلافاً للإسنوي في الجميع”*) 


( أو يبيعه نسيئة ) أو بعرض ١‏ إلا لضرورةٍ ) كخوف نهب ونحوه ( أو غبطة ؛ 
وهو : أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ) أو مصلحةٍ يراها فيهما ؛ لِمَا مرّ من قوله 


. مخطوط‎ ) ١140/١7 المطلب العالي ( ق‎ )١( 
.) 17١١/85 ( (؟) المهمات‎ 

(*) التوسط والفتح ( ق 76/5 ) مخطوط . 
(4) المهمات ( 17١١/4‏ ). 


تعالئ : ل إِلَّا يان وى أَحْمَنُ4”'' , فمن مصالح العرض : أن يكون فيه ربحٌ , 
ويُشهد وجوباً على النسيئة » ( ويرتهن عليه ) أي : الشمن ( رهناً ) وافياً به 
للاحتياط » فإن لم يفعل ذلك . . ضمن ٠»‏ قال السبكي : ( وبطل البيع على 
الأصح ) ٠‏ قال : ( وقال الإمام : الأصح : أنه لا يبطل إذا كان المشتري مليئاً ) 
انتهئ ' '' , والموجّه : كلام السبكي » ولا يجزئ الكفيل عن الارتهان . 

ولا يلزم الأب والجدّ الارتهانُ من نفسهما له والدّين عليهما ؛ بأن باعا ماله 
لأنفسهما نسيئةً ؛ لأنهما أمينان في حمّه . 
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ويحكم القاضي بصحّة بيعهما مال ولدهما إذا رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن 
بيعهما وقع بالمصلحة ؛ لأنهما غير مِنَّهِمَينِ في حتيّ ولدهما » وفي وجوب 
إقامتهما البينة بالعدالة ليسجل لهما وجهان ؛ أحدهما : [لا ؛ اكتفاءً ]”") 
بالعدالة الظاهرة ؛ كشهود النكاح . 


والثاني : نعم ؛ كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم . وينبغي ‏ كما قال 
ابن العماد ‏ أن يكون هلذا هو الأصح”*' . بخلاف ما مرّ ؛ لأن ذاك في جواز 
ترك الحاكم لهما”*' على الولاية » وهلذا فيما إذا طلبا منه أن يسجل لهماء 


. )1557( : سورة الأنعام‎ )١( 

(9) الابتهاج في شرح المنهاج ( 777/73 ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( الاكتفاء ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5١5/17‏ ) . 

(4) التعقبات على المهمات ( ق ٠١4/5‏ ) مخطوط . 

(5) كذا في ١‏ أسنى المطالب 6( 5١17/1‏ ) » وفي ١‏ مغني المحتاج » ( 1١18/7‏ ) : ( الحكم لهما ...) . 


ْ مع المعامالات/ الجر‎ ١ 


بخلاف الوصي والأمين ؛ فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما . 
ا نت 

( ولا ) يجوز لغير القاضي ( أن يقرض من مالهما شيئاً إلا) لضرورة ؛ 
كنهب أو حريق » أو ( أن يريد / سفراً يخاف عليه فيه ) » أما القاضي . . فله 
ذلك مظلقا #لكفرة امتقالدة وتقل الرافكن فن (القهاء فى :العاف ) 
للأب ذلك كالقاضي"' 

وإذا جوّزنا القرض للقاضي أو غيره . . ( فيكون إقراضه ) لمليء أمين 
(آولق من ]يداع ) .آي :يجب عليه الك لأنه معنمون يدل #بوياخل 
رهناً إن رأئ في ذلك مصلحةً » وإلا . . تركه » ولا يودعه أميناً إلا عند عدم 


التمكن من إقراضه . 


[ حكم أخذ الولي الشفعة للمحجور] 
( وان وجبت لهما شفعةٌ ؛ فإن كان في الأخذ لهما غبطةٌ . . لم يجز له 
تركها ) لأنه مأمورٌ بطلب الحظٍ [ لهما]”"' , ويترك الأخذ عند عدمها فيه 
وإن عدمت في الترك أيضاً ؛ كما اقتضاه كلامه كغيره » قال في « المطلب » : 


.) 9510/١5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)١8/1١١ ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( له ) » والتصويب من‎ )5( 


عع 


( والنصٌ يفهمه , والآبة تشهد له )''' ؛ يعني قولّه تعالى : 9 ولا بترا مَل 
ِو إلا يال بي لَعْسَن 4 ”" ., فإن تركها مع وجود الغبطة في الأخذ ء وكَمُلٌ 
المحجور عليه . . أخذها ؛ لأن ترك الولي حينئٍ لم يدخل تحت ولايته » 
فلا يفوت بتصرّفه » بخلاف ما إذا تركها لعدم الغبطة ولو في الأخذ والترك 


و 


معا. 


ولو أخذ الولي مع الغبطة » ثم كمل المحجور عليه وأراد الردً . . لم يمكن 
منه ؛ كما صرّح به في « الروضة »'"' » والقول قوله بيمينه [ في ]”*' أن الولي 
ترك الأخذ مع الغبطة ‏ فيلزم الول البية إلا على أب أو جدٍ قال : إنها ُركت 
لغبطة”*' . . فلا يُقجَل قوله عليه . 
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( ويتخذ لهما ) ندباً كما قاله القاضي أبو الطيب والبغوي وغيرهما 
( العقار)”'' » بل هو أولئ من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية ؛ كما قاله 


. المطلب العالي ( ق 77/17 ) مخطوط‎ )١( 

(1) سورة الأنعام : ( 197 ) . 

(7) روضة الطالبين (”7591/75) . 

(4) في الأصل : ( مع ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5١7/15‏ ) » و« مغني المحتاج » 
(؟/؟؟؟). 

(5) قوله : ( تركت لغبطة ) كذا في الأصل » و« مغني المحتاج » ( 7814/7 ) » وفي « روض 
الطالب » 7717/١‏ ) » وشرحه « أسنى المطالب » 75١7/7‏ ) : ( تركت لغير غبطة ) . 

(5) التهذيب ( 260/7 ) ء وانظر « أسنى المطالب » 5١١/50‏ ). 
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00 
أو لم يجد به ثقل خراج . 
ولو أجّر الولىُّ بياض أرض بستانه بأجرةٍ وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة 
[ الشمرة ]'" ' » ثم ساقئ على الشجر علئ سهم من ألف سهم لليتيم والباقي 
للمستأجر ؛ كما جرت به العادة . . قال ابن الصلاح في « فتاويه » : ( صِحّت 
المساقاة )”"' » قال الإسنوي : ( وهى مسألةٌ نفيسة )() 
"ا 
( ويبنيه لهما ) لأنه في معنى الشراء » قال ابن [ الصباغ ]”*' : ( بشرط أن 
عاني سه رن »ا اذ م » قال ابن الملقن : ( وهلذا في زماننا في 


غاية الندورة ) انتهه "2 


قيل : وقد وقع للجلال المحلّي ذلك » وعد من كراماته . 
وانّما يبنيه إذا لم يكن الشراء أحظٌّ » قاله بعض فقهاء اليمن » وهو حسنٌ ‏ 


. ) 505/5 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( الشمن ) » والتصويب من ١‏ حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » 
(؟/؟؟؟ ). 

(5) فتاوى ابن الصلاح ( ص77" - 378 ) . 

(4) كافي المحتاج ( ق 77/7 ) مخطوط . 

(0) في الأصل : ( الصلاح ) ٠‏ والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » . 

(5) انظر « كفاية النبيه » ( .)١9/5١‏ 

(7) عجالة المحتاج ( 145/1 ) . 
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بقحسة 


ونّما يبنيه ( بالآجُرَ ) أي : الطوب المحرّق ( والطين ) لا باللّينَ ؛ وهو : الطوب 
الذي لم يُحرّق بدل الآجُرَء والجصصّ ؛ وهو الجبس بدل الطين ؛ لأن اللّبن 
قليل البقاء وينكسر عند الاحتياج إلى النقض بخلاف الآجْرّ» والجصصّ كثيرٌ 
المؤنة » ولا تبقئ منفعته عند النقض » بل يلتصق بالطوب فيفسده بخلاف 
الطين . 

والسفيه كالصبي والمجنون في جميع ما تقرّر ؛ واختار كثيرٌ من الأصحاب 
جواز البناء علئ عادة البلد كيف كان » وهلذا هو الذي يميل القلب إليه”') 


( ولا يبيع العقار/ عليهما ) إذ لا حظ لهما فيه ( إلا لضرورةٍ ) كخوفٍ 
خراب أو حريقٍ أو تقل خراج ؛ أي : المغارم التي تُوْحَدْ عليه ( أو لغبطةٍ ؛ 
وهو أن يبيع بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة ) وهو يجد مثله ببعض ذلك 
أو خيراً منه بكلّه » وله بيعه لحاجة نفقتهما وكسوتهما ونحو ذلك إن لم يجد 
قرضاً ينتظر معه غلّةٌ من العقار ونحوه [ تفي ]''' القرض » فإن وجد قرضاً 
كذلك . . اقترض لهما وامتنع بيع العقار . 

وكالعقار فيما ذُكِر : آنية القنية من نحاس وغيره ؛ كما نقله ابن الرفعة عن 


)١(‏ مثله في « مغني المحتاج » ( 7717/7 ) قال : ( واختاره الروياني » واستحسنه الشاشي 
والقلب إليه أميل ) . 
)١(‏ في الأصل : ( ففي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 711/7 ) . 


البندنيجي » قال : ( وما عداهما لا يُباع أيضاً [إلا]''' لغبطة أو حاجة , للكن 
يجوز لحاجةٍ يسيرةٍ وربح قليلٍ لائتٍ . بخلافهما )''' » وينبغي ‏ كما قال 
ابن الملقن - أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييدٍ بشيء من ذلك » بل لو 
رأى البيع بأقل من رأس المال ليشتري بالثمن ما هو مظنّة للربح . . جاز ؛ كما 
»2 


قاله بعض المتأخرين 


ع عد 

قال الروياني : ( ولو ترك الولي عمارة عقار محجوره حتئ خرب مع 
القدرة . . أثم )”*' » وهل يضمن ؛ كما في ترك علف الدابة , أو لا ؛ كما 
في ترك التلقيح ؟ وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره مع القدرة ؛ أوجههما 
- كما قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا ‏ : عدم الضمان فيهما”*' » ويفارق ترك 
العلف : بأن فيه إتلاف روح » بخلاف ما هنا . 

قال القفّال : ( ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتين فات )7 ؛ وكأنه قاسه 
علئ سائر الأطعمة . 


ين ين 


. » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( لا ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه ( 5١5/١١‏ - "77 ). 

(؟) عجالة المحتاج (85/5/) . 

(84) بحر المذهب ١54/8١‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 

.)١١7- 5١1١/5 ( أسنى المطالب‎ )0( 

(5) فتاوى الققّال ( ص 7٠١‏ )» وقوله : ( فات ): أي : وقته ؛ كما في « كفاية النبيه » 
70/1١‏ )» وفي « مغني المحتاج » ( 56١8/7‏ ) : ( إذا تركه حتئ مات ؛ أي : تلف ) . 


( وإن بلغ الصبي ) أو أفاق المجنون ( وادّعئ أنه ) أي : وليّه ( باع العقار) 
أو غيره ( من غير غبطةٍ ولا ضرورة ؛ فإن كان الولي أباً أو جداً . . فالقول 
قولهما ) بيمينهما ؛ لأنهما غير منَّهِمَينِ ؛ لوفور شفقتهما » وقضية التعليل : 
قبول قول الأمّ إذا كانت وصيّةٌ » وكذا من في معناها كآبائها » وهو الظاهر . 

( وإن كان غيرهما ) من وصيّ ومنصوبٍ قاض . . ( لم يقل إلا ببينة ) 
للتهمة » قال الزركشي :وتحله : ف غين أموال التتجارة »أن فيها , . فالظاهر : 
قبول قوله ؛ لعسر الإشهاد عليه فيها )'') 

ما القاضي . . فيقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله ؛ كما اعتمده السبكي 


ضف 


آخراً ' '' ؛ لأنه عند تصرّفه نائبُ الشرع 


يخ 52 
2 


2 
2 


والدعوئ على المشتري من الولي كالدعوئ على الوليّ . 


.) 7١/75 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(1) انظر « توشيح التصحيح ١175/3 ( ١‏ ) مخطوط . 

(*) عيارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج »70/50 ): ( تنبيه : سكت 
المصنف عن الدعوئ على القاضي . وكلام « التنبيه » يقتضي أنه كالوصي والأمين » واخختاره 
الشيخ تاج الدين الفزاري » وقال السبكي لم أز لد محاب تصريحاً به » والقول قوله بلا يمينٍ 
إن كان في زمن حكمه ء وتَوَقّف فيما إذا كان معزولاً » ثم اعتمد بعد ذألك : أنه يقبل قوله بلا 
يمين مطلقاً » وهلذا هو الظاهر ؛ لأنه نائب الشرع ) . 


ولو أقام من لا يقبل قوله من الوليَ أو المحجور بينةٌ بما يدّعيه . . حُكم بها 
ولو بعد الحلف ؛ كما فى « المحكر»"'' . 


( فإن ادعى الولي ) أباً كان أو غيره ( أنه أنفق عليه ) أي : محجوره ( ماله ) 
بالمعروف ( أو تلف ) وكدّبه محجوره . . ( فالقول قوله ) أي : الولي بيمينه ؛ 
لأنه أمينٌ . 

( وان ادّعئ أنه دفعه ) أي : المال ( إليه . . لم يُقجَل إلا ببينةٍ ) لسهولة إقامة 
البينة به » وقد قال تعالئ : ل كَأَفْهدُو عليهِرَ ©*"' » ودخل في كلام الشيخ : 
الأب والجد » وبه صرّح في « الكفاية »""' » وأقرّه في « التصحيح »”*) 

ع د 

( و) لا أجرة للولي ولا نفقة في مال محجوره » وللكن (إن احتاج الوصي ) 
أو الأب/ أو الجدٌ ( أن يأكل من مال اليتيم ) الذي تحت يده ( شيئاً ) بأن كان 
فقيراً وشّغْل بسببه عن الاكتساب . . ( أكله ) أي : أخذ الأقل من الأجرة والنفقة 


.) 0494/١ ( المحرر‎ )١( 

(5) سورة النساء : (5). 

(") كفاية النبيه ( 150/١١‏ ). 

(4) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو 
إقرار له . 


بالمعروف ؛ قال تعالئ : اومن كن عا سيق ومن كن فقا دليَأْحُلْ بِالْمَمرْيفٍ 4 (1) 


وكالأكل غيرٌه من بقيّة المؤن » وانَّما ص بالذكر ؛ لأنَّه عم وجوه 
الانتفاعات . ( ورد بدله ) في قولٍ كالمضطرء فيردُه للحاكم إذا أيسر ء قاله 
القاضي حسين . والرافعي في ( الوصايا )'') 

( وقيل ) وهو الأظهر : (لا يرد البدل ) لظاهر الآية » ولأنه بدل عمله ؛ 
كالإمام إذا أخذ الرزق من بيت المال . 

وخرج بمن ذُكِر : الحاكم ؛ فليس له ما ذُكِر ؛ لعدم اختصاص ولايته 
بالمحجور عليه » بخلاف غيره حتئ أمينه ؛ كما صرّح به المحاملي '") 


ا 
5 


؟ لأنه لا يبرئ نفسه بنفسه . 


وله أن يستقلّ بالأخذ من غير مراجعة الحاكم , ولا يخفئ أنه إذا نقص أجر 
الأب والجد والأمَ إذا كانت وصيِّةَ عن نفقتهم وكانوا فقراء . . يتيّمونها من مال 
محجورهم ؛ لأنها إذا وجبت بلا عمل . . فمع العمل أولئ . 
2 
وعلى الولئ استنماء مال محجوره بقدر المؤنة إن أمكن بلا مبالغةٍ فى 
ذلك » وليس عليه أن يشتري له إلا بعد استغنائه عن الشراء لنفسه » فإن لم 
)١(‏ سورة النساء : (5) . 


(7) الشرح الكبير ( 77/1/17 ) » وانظر ( كفاية النبيه » ( 350/٠‏ ). 
[فو4 انظر « أسنى المطالب ) (57/*١؟).‏ 


ب العارالات /لر 


ا ل وار العخترن وأو منهها الرشة .. 


وإن تض > الأب وإن علا . . فله الرفع إلى القاضي لينصب قيّماً بأجرةٍ من 

مال محجوره » وله أن ينصب غيره بها . 
انه تن 

وله خلط ماله [ بمال الصبي ] ومواكلته للإرفاق » ولقوله تعالئ : # وَإن 
وخر وَلخامُسطر مم ا م عليه في ذلك إرفاقٌ . . 
ل ا 
عليه الباقي . 

ويستحبٌٍ للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوتوا في الأكل ؛ لأخبار صحيحةٍ 


00 ضيف 
وردت فيه 


[ ارتفاع حجر الصبا والجنون ] 
( وإذا بلغ الصبي وعقل المجدوة. وأردس: منهنا الزشذ ...انك التحجز 
عنهما ) ودَُفِع إليهما مالهما ؛ لقوله تعالئ : ا فَإِنْ َانَعَيُر مَنْهُرْ دُشْدَا فَأَدفعوَا لمر 
َمَوَلَهُمَ 4 ؛ ورد في الصبي ٠‏ وقيس عليه المجئون . 


. )١5؟(‎ : سورة الأنعام‎ )6( .) 77١0 : سورة البمرة‎ )١( 

() أخرج مسلم ( 7١1/1475‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( بعث 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سريةً ثلاث مئة ء وأمّر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح » ففني 
زادهم » فجمع أبو عبيدة زادهم في مزودٍ » فكان يقوتنا . . . ) » قال الإمام النووي في « شرح 
مسلم » 20/1 ) : ( يُسِتَحَبٌ للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ؛ ليكون أبرك وأحسن في 
العشرة » وألا يختصنّ بعضهم بأكلٍ دون بعض . والله أعلم ) . 

(4) سورة النساء : (5 ) . 


[ علامات البلوغ ] 
( والبلوغ في الغلام بالاحتلام ) أي : بخروج المنيّ لوقت إمكانه ؛ لقوله 


سه 2 


تعالى : « وَإذَا بَكَمَ آلْأَلَعلُ مِنكُمْ لَشَث ميسَنزِوأ 4”'' » ولخبر : « رُفِع القلم 


عن ثلاثةٍ : عن الصبي حتئ يحتلم ...)"2 
والحلم : الاحتلام ؛ وهو لغةً : ما يراه النائم » والمراد به هنا : خروج المني 
في نوم أو يقظةٍ بجماع أو غيره . 


وأقلٌ وقت إمكانه : تسع سنين قمريّة تحديديّة بالاستقراء » وبحُتٌ بعض 
المتأخرين بأنها تقريبيّة ‏ كما في الحيض - . . ردَّه شيخنا الشهاب الرملي : 
بأن الحيض له أقل وأكثر ء فالزمن الذي لا يسع أقل الحيض والطهر . . وجوده 
كالعدم » بخلاف المني'") ' 

42 

ولو ادّعى البلوغ بهء أو ادّعتٍ الصبيّة البلوغ بالحيض . . صّدِّقا بلا 
يمين ولو في خصومة ؛/ لأن ذلك لا يُعرّف إلا من جهتهماء ولأنهما إن 
صَدَقا . . فلا تحليف » وإن كَذَّبا . . فكيف يُحلَّفَانَ واعتقادٌ المكزّب أنهما 
صغيران ؟! 


.)0809 ( : سورة النور‎ )١( 

(1) أخرجه ابن خزيمة ( ٠٠١‏ ) » وابن حبان ( ١47‏ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » والحاكم ( 04/7 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

() حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 1١15/7‏ ) ء ومثله في « مغني المحتاج » 
(6/ل/ا١؟).‏ 


نعم ؛ إن كان من الغزاة وطلب سهم المقاتلة » أو إثبات اسمه في الديوان . . 

حلف عند التهمة ؛ كما سيأئى ”') 
ش لد ين 

( أو باستكمال خمسن عشرةً سنةً ) قمريّة تحديديّة ؛ لخبر ابن عمر : 
(عُرِضْتٌ على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربعَ عشرة سنة 
فلم يُجزني » وعغرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرةً فأجازني » ورآني 
قد بلغت ) رواه ابن حبّان » وأصله في « الصحيحين »'") 

قيل : ([ عرض ] عليه صلى الله عليه وسلم سبعةً عشرّ من الصحابة 
وهم أبناء أربعَ عشرةً فلم يجزهم » ثم عُرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرةً 
فأجازهم )''' » وابتداء المدّة من انفصال جميع الولد . 

( أو إنبات الشعر ) للعانة ( الخشن ) الذي يحتاج في إزالته إلى حلق في 
حقّ الكفار ومن جُهل إسلامه ؛ فإنه أمارةٌ علئ بلوغهم ؛ لخبر عطية القرظي 
قال : ( كنت من سبي بني قريظة » فكانوا ينظرون من أنبت الشعر . . قَتِل » 


.)1١9/١٠١ ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(1) صحيح ابن حبان ( 417/717 ) » وأخرجه البخاري ( 5874 ) ؛ ومسلم .)١1474(‏ 

() أخرج نحوّه الواقديٌ في « المغازي » ( 107/7 ) عن سيدنا أبي واقد الليثي رضي اللّه 
عنهما » ونقله الشارح رحمه اللّه تعالئى في « مغني المحتاج » (1//5١؟‏ ) عن الإمام القمولي 
عن الإمام الشافعي رحمهما الله تعالئ » وفي الأصل : ( عرضه ) » والتصويب من مصادر 
التخريج . 


ومن لم ينبت . . لم يُقَثّل » فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت » فجعلوني في 
السبي ) رواه ابن حبان والحاكم » والترمذي وقال : ( حسنٌ صحيحٌ )''' . 

وهل ذلك دليلٌ للبلوغ بالسّن ؟ حكى ابن الرفعة فيه وجهين ؛ أحدهما : 
أنه دليلٌ له بالسّن » وثانيهما : أنه دليلٌ له بالاحتلام”'' » والأول أُوجَهُ ؛ بدليل 
أنه لو لم يحتلم وشهد عدلان بأن عمره دون خمسنَ عشرةً سنة . . لم يُحكم 
ببلوغه بالإنبات » قاله الماوردي » وقال : ( إِنّما يكون الإنبات دليلاً في حقّ 
الخنثئ إذا كان علئ فَرْجَيه )”"' » لا في حقّ المسلمين ( في أظهر القولين ) 
لسهولة مراجعة آبائهم وأقربائهم نورفي + ولؤنة الق1ا: 

والقول الثاني : قاسهم على الكفارء ودُّفع بأنهم منَّهمون في الإنبات , 
فربّما يعجلونه بدواءٍ دفعاً للحَجْر » وتشوّفاً للولايات » بخلاف الكفار ؛ فإنه 
يفضي بهم إلى القتل أو ضرب الجزية » وهلذا جريّ على الأصل والغالب » 
والا . . فالأنث والخنثئ والطفل الذي تعذّرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت 
أو غيره : حكمّهم كذلك ؛ فإن الخنثئ والطفل والمرأة لا جزية عليهم مع أن 
الحكم فيهم ما ذُكِر » ومن تعذّرت مراجعة أقاربه المسلمين . . لا يُحكم ببلوغه 
بما ذُكر مع فقدان العلّة ؛ فقد جروا في تعليلهم على الغالب . 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( 4187 ) » المستدرك على الصحيحين (7/17؟1 ) »؛ سنن الترمذي 
(غ686١).‏ 

. مخطوط‎ ) 707/٠١١ المطلب العالي ( ق‎ )١( 

(”*) الحاوي الكبير (4/48 - .)١5٠05١‏ 


ربع المعامالات/ الجر 


وخرج ب ( إنبات العانة ) : إنبات شعر الإبط واللحية ؛ فليس دليلاً للبلوغ ؛ 
لندورهما دون خمسن عشرة سنةً » ولأن إنباتهما لو دل على البلوغ . . لَمَا 
كشفوا العانة في وقعة بني قريظة ؛ لِمَا فيه من كشف العورة مع الاستغناء عنه » 
وفي معناهما : الشارب » وثقل الصوت » ونهود الثدي » ونتوء طرف الحلقوم » 
وانفراق الأرنبة وغيرها » ويجوز النظر إلى العانة للشهادة / عند الحاجة إلئ 
معرفة البلوغ للضرورة”') 


2 


د 

( وبلوغ الجارية بما ذكرناه وبالحيض ) لوقت إمكانه بالإجماع ( والحبل ) 

لأنه مسبوقٌ بالإنزال ؛ فالبلوغ به والحبل دليلٌ عليه » ولهدذا يُحكم بالبلوغ 

قبل الولادة بستة أشهر وشيء » فلو أتت المطلقة بولدٍ يلحق الزوج .. حكمنا 
بالبلوغ لها قبل الطلاق . 


ا تن 
ولو أمنى الخنئئ من ذكره وحاض من فرجه . . حكمنا ببلوغه ؛ لأنه ذكق 
أمنئ أو أنفئ حاضت .ء لا إن وُجد أحدهما أو كلاهما من أحد الفرجين . . 
فلا يُحكم ببلوغه ؛ لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه ء قاله الجمهور » وقال 
الإمام : ( الذي ينبغي : الحكم ببلوغه بأحدهما ؛ كما يُحكم بالإيضاح بهء ثم 
يغير إن ظهر خلافه )”'' » قال في ١‏ الروضة » : ( وهو الحقٌ )”25 
)١(‏ في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 


(0) نهاية المطلب 275/50 -/20 ). 
(*) روضة الطالبين ( 383/78 ) . 


م مُصْلِحاً لديئهِ وَمَالِهِ 


ع ام مل 


00 الحمهو” 1 وجرئ عليه ابن المقري في «روضه)''؟2؛ 


لأن البلوغ يترتب عليه أشياء ربّما تؤدّي إلئ تفويت النفس . 
ا 
الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد . 
ُ ع ١‏ 0 5 


[ ضابط الرشد ] 
لانن بصكنا لحت رك حتئ من الكافر ؛ كما 
فسَّر به آية : ا وَإِنَ ءَالَعَُر مَنْمُرْ منْنَا 7#" لإصلاح الذين : بألا يرتكب محدّماً 
يُسقط العدالة ؛ من كبيرة » [ أو] إصرار” '' علئ صغيرةٍ » ولم تغلب طاعاته 
علئ معاصيه ‏ وإصلاح المال : بألا يضيع المال ؛ بإلقائه في بحر » أو يصرفه 
في مُحَرّمٍ » أو باحتمال الغبن الفاحش في المعاملة ونحوها ؛ وهو ما لا يُحتمّل 
غالباً » بخلاف اليسير ؛ كبيع ما يساوي عشرة دراهم بتسعةٍ منها » [ وهلذا ]!*) 


) قال : ( وسكت عليه المصنف , والمعتمد : الأول‎ ) 1١18/7 ( » مغني المحتاج‎ ١ مثله في‎ )١( 
. أي : كلام الجمهور‎ 

(؟) روض الطالب ( 86/1 ) . 

(") سورة النساء : (5) . 

(4) في الأصل : ( واصرار ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 507/7 ) . 

(5) في الأصل : ( وهلذه ) » والتصويب من سياق العبارة . 


وَلَا يُْسَلَمُ إِلَيْهِ آلْمَالُ حَتَّى يُخَْبَرَ آخْجَبَارَ مِثْلِهِ 


برد ' | لل 


في حقّ الجاهل بالمعاملة » أما إذا كان عالماً وأعطئ أكثر من ثمنها . . [ فإن ]'') 
الزائد صدقةٌ خفيّةٌ محمودةٌ » وليس صرفه وإن كثر في الصدقة وباقي وجوه البرّ 
[ تبذيراً ] » والإكثارٌ من شراء الجواري » والتميّع والمطاعم والملابس التي لا 
تليق بحاله . . ليس تبذيراً ؛ لأن في الصرف في الخير غرضاً ؛ وهو الثواب » ولا 
سرف في الخير» كما لا خير في السرف ء ولأن المال يُتّحْذْ لينتفع به ويُلتَدّ » 
وقضية ذلك : أنه ليس بحرام . 

نعم ؛ إن رق ذلك و الاقتراض له . . حرّم إن لم يَرْجٌ لدّينه وفاءً 
من جهةٍ ظاهرة . 

[ اختبار رشد الصبي عند بلوغه ] 

( ولا يُسلّم إليه المال حتئ يُختبر اختبار مثله ) في الدّين والمال ؛ لآية : 
١‏ وَبتلرأ اليتس **'' ؛ إذ الابتلاء : الاختبار ؛ أما فى الدّين . . فبمشاهدة حاله فى 
العبادات ؛ بقيامه بالواجبات » واجتنابه المحظورات , ويُعتبر في رُشدٍ الكافر ديئه . 

وأما في المال . . فيختلف [ باختلاف ] المراتب ؛ فيّختبّر ولد التاجر 
[ في المماسكة ] بالبيع والشراء ؛ بأن ينقص عمًا طلبه معاملّه أو يزيد عليه » 
وولد الزارع بالزراعة والنفقة على القُوَّام بها ؛ وهم الذين استُّؤجروا على القيام 
بمصالح الزرع ؛ كالحرث والحصد والحفظ /٠‏ والمراد : إعطاء الأجرة فقط ‏ 
والمؤن للعبيد والدواب » والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن ؛ من حفظٍ وغيره » 


. )514/7( » في الأصل : ( فلأن ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
.)5( : (؟) سورة النساء‎ 


وصون الأطعمة عن الهرّة والفأرة ونحوهما » وحفظ متاع البيت » ويختبر ولد 
الأمير ونحوه في الإنفاق مدَّةٌ في خبزٍ ولحم وماءٍ ونحوها » ومن لا حرفة لأبيه 
ينبغي أن يُختبّر بالنفقة على العيال ؛ فإن هنذا أمرٌ لا بدَّ لكل أحدٍ منه غالباً . 

ويُشترّط تكرّر الاختبار مرتين أو أكثر بحيث يفيد غلبة الظنّ برشده » فلا 
يكفي مرة ؛ لأنه قد يصيب اتفاقاً . 


ووقت الاختبار : ( إما قبل البلوغ ) وهو الأظهر ؛ للآية السابقة ؛ إذ اليتم إِنَّما 


يقع علئ غير البالغ » ( أو بعده ) في قولٍ ؟ ليصح تصرّفه » ورد : بأنه يؤدّي إلى 
أن يُحجّر على البالغ الرشيد إلى أن يختبر » وهو باطلٌ » وعلى الأظهر : يُسلم 
إليه المال ليماكس لا ليعقد ؛ لأنه لا يصح عقده » فإذا أراد العقد . . عقد الولي » 
فإن تلف المال في يده . . لم يضمنه الوليٌ ؛ لأنه مأمورٌ بالتسليم إليه » وينبغي 
أن وكين المي أرق فإذا طون رده عقق وقلمة 1 لاله ات 


( فإن ) بلغ غير رشيدٍ ؛ بأن ( كان سفيهاً في دينه أو ماله . . استّدِيم 
ا 
آبة : # فقِنَ انير مِنّْهُمَ يُفَدَا 4 ''' » والإيناس : هو العلم . والمراد بالحَجْر : 
الجنس » لا حجر الصبا ؛ لانقطاعه بالبلوغ . 


.)1( : سورة النساء‎ )١( 


ربع ال معامالات/ الجر 


ويُسمّئ من بلغ كذلك ولا أب له ولا جد ولا وصيّ وهو بقطر بعيدٍ عن الولاة 
بالسفيه المهمل''' » وهو غير نافذ التصرّف » هلكذا قيل » والمشهور : أنه من 
سَفِه بعد رشده ولم يتصل به حجر القاضي , وهلذا يصح تصرّفه ؛ فإنه كالرشيد 


إلئ أن يحجر عليه القاضى . 
١‏ ل ين 


1 ولا يجوز بيعه ) أي ] : ولا يصح من المحجور عليه لسفهٍ بيع ولا شراءٌ 
ولو بغبطةٍ أو في الذّمّة » ولا إعتاقٌ ولو بعوض ؛ كالكتابة - وللكن يصح تدبيره - 
ولا هبةٌ منه » وأما الهبة له . . فالأصح في زيادة « الروضة » : صكّتها”"' , ولا 
يمح نبول الوجبية كما جزم ارين امعد 7+ أنه زرفل مالي +بوالفرق 

بين الوصية والهبة : أن قبول الوصيّة مُملّك , بخلاف قبول الهبة » وأيضاً : 
قبول الهبة يُشْترّط فيه الفورء وريّما 5 الولي غائباً فتفوت عليه . 

( ولا ) يصح ( نكاحه ) بغيرإذن وليه ؛ لِمَا فيه من إتلاف ماله (٠‏ [ فإن ]!*) 
أذن له [ في النكاح ] . . صم ) » وسيأتي بسطه في ( كتاب النكاح )'”) 


ل تن نا 


)١(‏ قال الإمام العز بن عبد السلام في ١‏ الغاية في اختصار النهاية » ( 07/5 ) : ( فرع : إذا بلغ 
سفيهاً في قطر بعيدٍ عن الولاة ولا أب له ولا جد . . لم ينفذ تصرّفه ؛ لبقاء حجره اعتباراً بالصبا 
في نظير هلذه الصورة ) 

(؟) روضة الطالبين (41//9” ) . 

9) روض الطالب "75/1١0‏ ). 

(4) في الأصل : ( وإن ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(8) انظر ما سيأتي ( 50/17 ) وما بعدها . 


رع المعامالات/ اير 


( و) أمّا ( إن أذن له ) في تصرّف مالي ؛ فإن كان لا عوض فيه كالإعتاق 
والهبة . . لم يصح جزماً » وإن كان فيه عوضنٌ ؛ كما ( في البيع ) وعبّن له 
المبيع والثمن .. ( فقد قيل : يصح ) كالنكاح . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يصح ) كما لو أذن لصبيٍ » ويضمن القابض 
من السفيه ما قبضه منه في معاملةٍ أو غيرها وتلف عنده وإن كان جاهلاً بحاله ؛ 
كما في القابض من الصبي » ولا يضمن السفيه ما قبضه من غيره إن أقبضه 
له رشيدٌ/ وتلف قبل المطالبة له بروّه ولو انفكٌ عنه الحجر أو كان المقبض له 
جاهلاً ؛ لأنه المضيع له . 
وقضية كلام « الروضة » و« أصلها » : أنه لا يضمن بعد انفكاك الحجر عنه » 
لا ظاهراً ولا باطناً' '' » وبه صرّح الإمام والغزالي”'' » للكن الذي نص عليه 
في ١‏ الأمَّ » في ( باب الإقرار ) : أنه يضمن بعد انفكاك الحجر عنه”'' ؛ أي : 
مع (4) 


باطناً » وهلذا أوجَةُ 


ويلغو إقراره بالمال وإن أسنده إلئ ما قبل الحجر » وبجناية توجبه » بخلاف 
ما يوجب حداً أو قصاصاً ؛ فإنه يصح وإن عفا عن القصاص علئ مالٍ ؛ لعدم 
تعلقة: بالمال؟ قات المال الما تعلق تاعفار غير لا بإقرارة:. 


. ) 7//© ( روضة الطالبين ( 785/17 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(0) نهاية المطلب 555/51 )ء البسيط ( ق ١600/7‏ ) مخطوط . 

(©) الأم 741/17 ). 

(4) مثله في « مغني المحتاج » ( 557/5 ) قال : ( وهلذا هو الظاهر) . 


ويقبل إقراره في السرقة للقطع لا للمال كالعبد » وفي الوطء للنسب لا 
لغبوت الاستيلاد للموطوءة والنفقةٍ عليه للولد » بل ينفق عليه من بيت المال » 
وإن اذّعِيَ عليه دَينُ معاملةٍ لزمه قبل الحجر ؛ فإن أقيمت به بينة . . ثبت » 
وإلا . . فلا . 


6 فك 

( وإن طلّق ) أو راجعَ أو ظاهرٌَ ( أو خالع ) ولو بدون مهر المثل ؛ 
أو نفى النسب عتّه بلعانٍ أو غيره .. ( صم ) لأنها ما عدا الخلعَ لا تعلق 
لها بالمال الذي حُجر لأجله » وأمّا الخلع . . فكالطلاق » بل أولئ » وهو 
خاصيٌّ بالرجل (إلا أنه لا يُسلَّم إليه المال) للحجر عليه [ فيه ] » فلو 
سلّمه إليه . . ضمنه المسلّم إذا لم يُعلّقَ بالإعطاء ؛ فإن قال : ( إن أعطيتيني 
ألفاً . . فأنت طالق ) فأعطته ألفاً . . فلا ضمان عليها قطعاً ؛ لأنه حال 
الإعطاء كان غير مالك . 


فإن كان مطلاقاً . . [ سُِي ]”'' جاريةٌ إن احتاج إلى الوطء » وإن كرهها . . 


وحكمه فى العبادات الواجبة والمندوبة البدنية - لا فى صرف نحو الزكاة - 
كالرشيد ؛ لاجتماع الشروط فيه ٠‏ أما الزكاة ونحوها كالكفارة . . فلا ؛ لآن ذلك 


ولايةٌ وتصدّفٌ مالي : 


. ) 70/17 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( شترئ ) » والتصويب من‎ )١( 


57 
3 
0 


وَمَالِهِ . . أنْقَكٌ ألْحَجْدْ عَنْهُ » وَقِيلَ : لا به 


نعم ؛ إن أذن له الولي وعيّن له المدفوع » وكان بحضرة الولي أو من ينوب 
عنه ؛ كما بحثه الأذرعي . . صم صرفه''' ؛ كما يجوز للأجنبي أن يوكل 


السفيه فى ذلك . 


3 
وإحرامه بالحج سبق بيانه في بابه'' ' » وينعقد نذره في الذِّمَّة لا بعين ماله » 
ويُكفْر في غير القتل والجماع - كاليمين ‏ بالصوم كالمعسر ؛ لثلا يضيع ماله » 
بخلاف القتل والجماع ؛ فإن الولىّ يعتق عنه فيهما ؛ أي : إذا كان أباً وإن علا ؛ 
لأنَّ سبيهما فعلٌ مع ترثّب » وهولا يقبل الرفع » بخلاف غيرهما , وإذا لم يصم 
حتى انفك الحجر عنه . . لم يجزه الصوم إن كان موسراً ؛ اعتباراً بحال الأداء . 
2 
( وإن كان ) قد بلغ ( مصلحاً لدينه وماله . . انفكٌ الحجر عنه ) بنفس 
التتوق )أل قو رشيد تع ركه جفحفيي الرشد م رأ عطي بالط > كنا مق ولو 
امرأةً ؛ للآية السّابقَة » ولأنه لم يغبت بالحاكم فلم يتوقف ارتفاعه. عليه ؛ كحجر 
انرو ]0 
( وقيل : لا ينفكٌ إلا بالحاكم ) لأن الرشد يحتاج إلئ نظر واجتهادٍ » 


.)9084/7( قوت المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم ( .)١114/1‏ 

(*) في الأصل : ( المجئون ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج » ( ٠١/4‏ ) » و« مغني 
المحتاج » ( 5351/7 ). 


فأشبه حجر السفه الطارئ » وعن أبي حامدٍ : إن كان ولي الصبي الأب 
أو الجد . . انفكٌ من غير/ حاكم , وإن كان وليه الحاكم . . فوجهان”"' , 
فال'ابن العلقن: ( وعلن :مندء الطزيقة ينبني أن يحل قرل الشيع 
السابق ‏ أي : في قوله : « وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ...»2 إلئ 
آخره - وقول هنا'"' » وهو أولئ من قول النووي في ١‏ نكته » : إنها 
مكررةٌ ) انتهد ")2 


( وإن فاك الحجر عنه ) بعد رشده ( ثم بذَّر. . حجر عليه الحاكم ) لا 


غيره من أب أو جدٍّ » ولا يعود بنفسه ؛ لأنه فى محلّ الاجتهاد » وَإنّما حجر 
عليه لآية : « و5 ووأ الشئية أَنَولكمْ 4 أي : أموالهم ؛ لقوله تعالى : ل وَأردومزْ 
ها وَآَمْتومرَ 4 ”؟' » ولخبر : « خذوا علئ أيدي سفهائكم » رواه الطبراني بإسنادٍ 


20 


ونقل الروياني عن الشافعي : أن القاضي إذا حجر عليه . . استّحِبٌ له 
)١(‏ انظر « كفاية النبيه » ( 45/5١١‏ ). 
(1) أي : فيحمل قوله الأول : علئ ما إذا كان وليه أباً أو جداً » والثاني : علئ ما إذا كان 
الحاكمَ . « تحرير الفتاوي » ( 74/75 ) بتصرف يسير . 
(*) هادي النبيه ( ق ١40/١‏ ) مخطوط . 
(4) سورة النساء : ( 4 ) . 
(5) المعجم الكبير ( 975/7١‏ ) من الجزء المفقود برقم ( 40 ) عن سيدنا النعمان بن بشير 
رضي اللّه عنهما . 


060 م ٠.‏ 7 3 وي ل نر .0 م را ارت امه 
وَلا يَنْظُْ فِى مَالِهِ غْيْرهُ » وَألمُسْتَحَتٌ : أن يُشْهِدَ عَلى الحَجْر ؛ لِتَجْمَََ 
]2 مث 511 1 2 دع غ25 ا ده د 5دة اك 1 2 
مُعَامَلتّهُ . وَإن فك أَلحَجْرُ عَنْهُ ‏ نّم سَمَة فِي آلدّينِ دُونَ أَلمَالٍ . . فَمَدْ قِيل : 
العينه ام وق 11 باذ 


أن يرد أمره إلى الأب أو الجدّ » فإن لم يكن . . فسائر العصبات ؛ لأنهم 
00 

( ولا ينظر فى ماله غيرُه ) من أب أو جدٍّ ؛ لأنه الذي يعيد الحجر عليه » 
ولأنَ ولاية غيره قد زالت ٠‏ فينظر من له النّظر العام » ولا يرتفع هلذا الحجر إلا 
بالقاضي ؛ كما لا يثبت إلا به . 


1 يت 

( والمستحبٌ ) للقاضي : ( أن يُشهد على الحجر ) للسفيه إذا حجر عليه » 
وإن رأى النداء عليه ( لتُجتتّب معاملته ) . . فعل . 

( وان فك الحجر عنه ) برشده ( ثم سفه في الدّين دون المال . . فقد قيل : 
يعاد الحجر عليه ) كما لو بذَّر . 

( وقيل : لا يعاد ) عليه » وهو الأصح ؛ لأنَّ الأولين لم يحجروا على الفسقة . 
ويفارق استدامته بالفسق المقترن بالبلوغ : [ بأنَ ]'"' الأصل نَم بقاؤه » وهنا 
ثبت الإطلاق » والأصل : بقاؤه » ويفارق الحجر بعود التبذير : بأنَّ الفسق لا 
يتحمّق معه إتلاف المال ولا عدم إتلافه » بخلاف التبذير . 


ع 
2 


. بحر المذهب ( 784/0 ) طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 
. ) 5094/7 ( » أسنى المطالب‎ ١ (؟) في الأصل : ( لأن ) » والتصويب من‎ 


ولا حجر بالغبن في تصرّفٍ دون تصرف ؛ لتعذّر اجتماع الحجر وعدمه 
في شخص واحدٍ » وهلذا ما جزم به ابن المقري' '' ؛ وهو المعتمد » خلافاً 
للأذرعى ؛ فإنه قال : ( يقرب أن يقال : إن كان البعض الذي يُعْبّن فيه 
أكثر . . حُجر عليه مطلقاً » أو أقل . . [ فلا ] مطلقاً » وإن استويا . . فتردّدٌ ) 
انعهيه 7") 

ويؤيد الأول : قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له : إنه يُحْدَّع في البيوع : 
« من بايعت . . فقل : لا خلابة »”*2 

ل ا كن 

ولااضسجن بالشكة على التشن مغ البسار ليثقق بالسدروف » لأن لحي 
له . 

وقيل : يُحجّر عليه » قال الماوردي : ( والقائل به لم يُردْ حقيقة الحجر ؛ 
فإنه صرّح بأنه لا يمنع من التصرّف . وللكن يُنفَق عليه بالمعروف من ماله » 
إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله لشدّة سجّه . . فيمنع من التصرّف فيه ؛ لأن هنذا 
نشد هن لزي )2 


.) 775 ؟3"0/١0( روض الطالب‎ )١( 

(5) التوسط والفتح ( ق ١1١7/0‏ ) مخطوط . 

(*) أخرجه البخاري (/51117 )» ومسلم ( 198 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » وقد تقدم ( 0/14" ). 

(4) الحاوي الكبير (7565/8 ) . 


ار 

[ في يتيم تحت حجر الشرع غاب وتحمّق بلوغه وشاكّ هل بلغ رشيداً أم لا] 

سَيِل السبكي عن يتيم تحت حجر الشرع ء له مال يعامل فيه ناظر 
الأيتام بإذن الحاكم » ثم إن اليتيم سكن قرية من قرى القدس . ومضت 
مِدَّةٌ تحمّق فيها بلوغه ولم يُعلّم هل بلغ رشيداً أم لا.. هل تجوز 
المعاملة في ماله [ بعد]''' مدَّة البلوغ المذكورة وإخراج الزكاة من 
ماله أو لا ؟ 

فقال : ( لا تجوز المعاملة في ماله » ولا إخراج الزكاة منه في هلذه الحالة » 
ويعضد ذلك / قول الأصحاب : إن الولي إذا أجر الصبي مدَّةٌ يبلغ فيها بالسَنّ . . 
لم يصح فيما زاد على البلوغ )”") 


وسُّئِل عن امرأةٍ سفيهة تحت الحجر أقامت بينةٌ برشدهاء ثم حضر وليّها 
فأقام بينة [ بسفهها]”” ء أَيّهما تُقدَّم ؟ 
أجاب : تُقَدَّم بينة السَّفه ؛ لأن معها زيادةً علم . 


و 


وصورة المسألة : أن تشهد بينةٌ بالرشد فى الوقت الفلانى » فتشهد تلك 


. ) 570/5 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( بعده ) » والتصويب من‎ )١( 
.)754/١( (؟) فتاوى السبكي‎ 
. » في الأصل : ( بسففها ) » والتصويب من « فتاوى السبكي‎ )*( 


بأنها كانت فى ذلك الوقت تشرب الخمر مثلاً » أما إذا أطلقت . . فالوجه : 


تقديم بينة الرشد”') 


2 
[ في إجبار نحو الصبي على الاكتساب وأن للسفيه العفو عن قصاص استحقّه ] 
تجعر العين والسقية عا الاكتسات كان ليها عسي ١‏ لبرنتفاننة 
في النفقة وغيرها » وللسفيه إذا وجب له قصاصٌ أن يقتصنّ » وأن يعفو بمالٍ 
وبدونه ؛ بناءً علئ أن الواجب بجناية العمد القصاص » فإن عفا على مال . . 
قبضه له وليه ؛ لأنه ممنوعٌ من التصرّف المالي ؛ كما مرّ. 
1 ف 


. ) 787 -770/١( فتاوى السبكي‎ )١( 


رج ا معامالات/الضاع 


([ بِابُ])”' بيان حكم ( الصلح ) 
وما يُذذكر معه من التزاحم على الحقوق والتنازع فيها 

هو في اللغة : قطع المنازعة » وفي بي الشرع : عقدٌ يحصل به ذلك . 

وهو أنواع : صلحٌ بين المسلمين والكفار» وبين الإمام والبغاة » وبين 
ل ل ا 

والأصل ذ فيه قبل الإجماع : قوله 17 ( تَالصْلعٌ حَيِدُ يك 274و 
1 د ال 01 
ابن حبان وصِحّحه”") 

والكفان كالملمين في ذلك ء وإِنّما خصّهم بالذكر ؛ لانقيادهم إلى الأحكام 
غالبا » ولفظه يتعدّئ للمتروك ب ( من ) و( عن ) » [ وللمأخوذ ]”'' ب ( علئ ) 
و( الباء ) غالبا . 


)١(‏ في الأصل : ( كتاب ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه ؛ » ومنهج المصنف في الكتاب 
كله » وانظر ١‏ كفاية النبيه ) ( .)6١/5١‏ 

(؟) سورة النساء : .)١78(‏ 

(5) صحيح ابن حبان ( 0041 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) في الأصل : ( والمأخوذ ) » والتصويب من «١‏ تحفة المحتاج » ( 181/0 ) . و١‏ مغني 
المحتاج » ( 771/5 ) . 


000 


آٌ ا 5 م ىبر 


2 م 5 0 5 6 أ س2 . 
بَيْعْ يتصح مُ مِمَنْ يَصِح مِنْهُ أَلْبَيِعُ » وَيَنْبْتُ فيه مَا ب يَثْيْتٌ يَثْبّتْ فِي 
ألبَيْع ؛ مِنْ ير لْمَجْلِسِ » وَحِيَار آلسَرْطٍ » وَألرَدٍ ِألْعَيْبِ 


[ أقسام الصلح الجاري بين المتداعيين ] 
( الصلح ) قسمان : أحدهما : يجري بين المتداعيّين » وهو نوعان : 


أحدهما : صلحٌ على إقرار 
وفى معناه : الحَجّة . 
فإن جرئ علئ عين غير المُدّعاة ؛ كأنٍ اذَّعئ عليه دارا أو حصّةً منها فأقدَّ 
له بهاء أو قامت عليه حُجَةٌ وصالحه منها على معيّن . . فهو ( بيع ) للمدّعاة 
من المدّعي للمُدَّعئ عليه » ( يصح ) بلفظ الصلح ( ممّن يصح منه البيع ) 


وتقدَّم في بابه”') 
8 00 


( ويثبت فيه ما يكبت في البيع ؛ من خيار المجلس وخيار الشرط ) والشفعة 
( والردٌ بالعيب ) والبطلان بالغرر والشرط الفاسد . ومنع التصرّف في الممواج 
عليه ثيل تضهاء وخريان المعالفت تل الاختاوف نواد شتراط التقابض إن اتّفق 
” في علَّة الربا » واشتراط التساوي في معيار 
الشرع إن [ كانا ]'"' جنساً 

ع 7 

. ) 78/4 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
» في الأصل : ( به ) » والتصويب من « النجم الوهاج » ( 47/4 ) » وه تحفة المحتاج‎ )6( 
.) ١1 (ه/84‎ 
. ) 7381/5 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( كان ) » والتصويب من‎ )6( 


٠‏ ربع ا معامالات/ الصا ٠‏ ' ' باب الضلع 


[لأيكرا الطلع قلوي6 [اعقرر لم المع ومن مامبر ل د 


( ولا يجوز الصلح علئ ما لا يجوز عليه البيع ؛ من مجهولٍ ) كالصلح من 
المال المدّعئ به علئ أحد عبيده الثلاثة ( وغيره ) كالصلح من العين المدّعاة 
على عبده الآبق ؛ تحقيقاً لمعنى البيع . 

أو جرى الصلح علئ منفعةٍ غير العين المُدَّعاة مدَّةٌ معلومة.. 
فإجارةٌ لمحل المنفعة بالعين المُدَّعاة تثبت فيه أحكامها. فإن جرئ 
عذز منية لطن المُدَّعاة.. فإعارةٌ [تثبت ]*'' فيه أحكامهاء/ فإن 
عيّن مدَّةٌ. . فإعارةٌ مؤقتةٌ » وإلا . . فمطلقةٌ » أو جرى الصلح علئ بعض 
العين المدَّعاة ؛ كثلثها.. فهبةٌ لبعضها الباقي لصاحب اليد عليهاء 
[فتغبت ]”''' أحكامها من الإيجاب والمّبول والإذن في القبض » ومُضيّ 
يكن كانس لتيلع: النقد لفك إلى #وتسرى لعش تروك 1 ولا رمد 
بلفظ البيع له ؛ لعدم الشمن » ويصح بلفظ الصلح ؛ ك ( صالحتك من الدار 
علئ ثلثها ) . 


0 
ولو قال من غير سبق خصومة : ( صالحنى عن دارك مثلاً بكذا ) فأجابه . . 
لم يصح الصلح ؛ لأن لفظه لا يُطلّق إلا إذا سبقت خصومة » سواء أكانت عند 
اكوا 
)١(‏ في الأصل : ( ثبت ) ٠‏ والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 771/7 ) . 
(9) في الأصل : ( فثبتت ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 7371/7 ) . 


-2222 ديع ا معاملات/الضَلح - 


ان صَالْحَ من َي على عَْنٍ أذ عن . ومين 
قَبْضٍ العام بر حرس لسر 


نعم ؛ إن نويا به البيع . . صحّ ؛ لأنّهِ إذا لم تتقدّمه خصومةٌ يكون كناية في 
البيع ؛ كما قاله الشيخان'') 


36 د 
( وإن صالح من دَينٍ ) غير دين سَلَمِ وابل دية ( علئ عينٍ أو على من ) 
أو عليل منفعة . . صم ؛ لعموم الأدلة » ولا فرق بين أن يُعقّد بلفظ الصلح 
م السات د وو ا الي 0 
( لم يجز أن يتفرّقا من غير قبضٍ ) حذراً من الرياء [ وإن ]"'2 لم 
ل م 
عيناً . ا م لي ا 
لا يُشْترّط قبض الثوب في المجلس » أو كان العوض ديا . . شتّرط تعيينه 
ل ال ب ا 
ربويّينٍ . . اشتّرط » أو كان العوض منفعةً . . قبضها بقبض محلّها فيه . أمّا دين 
السَّلَّم وابل الدية . . فلا يصح فيهما . 
د 36 عند 
وإن صالح من عين علئ دَينٍ ذهب أو فضةٍ . . فهو بِيعٌ » أو عبدٍ أو ثوب 
مثلاً موصوفٍ بصفة السَّلّم . . فهو سَلَمٌ . 
( وإن صالح من أل علئ خمس مئة . . لم يصح ) الصلح في قولٍ ؛ لأنه 
)١(‏ الشرح الكبير ( 87/6 ) » روضة الطالبين ( 795/7 ) . 
)١(‏ في الأصل : ( وإنما ) » والتصويب من « النجم الوهاج » ( 5/4 ) . 


ربع ا معاملات/الصلع ْ - باب الضاع 


50 2 ل 0 0# للا ده رعمرعقه © #0 .- 


بِيعٌ » فهو كما لو قال : ( بعتك الألف بخمس مئة ) » وهو لا يصح اتفاقاً . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يصح ) لأن معناه : ( أعطني خمس مئة وأبرأنك 
من خمس مئة ) » ولو صرّح بذلك . . صم ؛ كما سيأتي . 

( وان ) صالح من دين علئ بعضه ؛ كأن ( قال : أعطني خمس مئة ) من 
الألف الذي لي عليك ( وأبرأتك من خمس مئة . . جاز ) فهو إبراءٌ عن باقيه . 
فيثبت فيه أحكامه » ويصح ذلك بلفظ الإبراء والإسقاط والوضع ونحوها كالحط ؛ 
١ 5‏ أبرأتك من خمس مئة من الألف الذي لي عليك ) » أو : ( أسقطتها ) , أو : 
( وضعتها ) . أو : ( حططتها عنك » وأعطني الباقي ) » ولا يصح هنذا الصلح 
بلفظ البيع ؛ كنظيره في الصلح عن العين ببعضها , ولا يُشترّط فيه القّبول”'' » 
ولا القبض في المجلس . ويُسمّى هنذا والصلح علئ بعض العين المدّعاة : 
صلم حطيطة » وما عداهما غير صلح الإعارة : صلحَ معاوضة . 


النوع الثاني : الصلح علئ غير إقرار 
وحكمه ما ذكره الشيخ بقوله : ( وان اذَّعئ عليه مالا فأنكره ) أو سكت 
عنه /( ثم صالح منه علئ شيءٍ . . لم يصح الصلح ) للحديث المتقدّم ؛ لأن 


. أي : إذا كان بغير لفظ الصلح‎ )١( 


المدّعي إن كان كاذباً . . فقد استحلّ من المدّعئ عليه ماله » وهو حرامٌ » وإن 
كان صادقاً .. فقد حرّم عليه ماله الحلال » وقد قال فيه : إلا صلحاً أحل 
حراماً أو حرّم حلالاً ,200 

وكما لو أنكر الخلع أو الكتابة ثم تصالحا علئ شيءٍ » للكن قال الماوردي : 
( فإن كان المدّعي محمقّاً.. حل له فيما بينه وبين الله أن يأخذ ما بذل 
له )”"' » وهو صحيحٌ في صلح الحطيطة » وفيه فُرض كلامه » قال : ( ولو 
أنكر فصُولِح ثم أقرّ . . كان الصلح باطلاً » ولو أقام المدّعي بينةٌ بعد الإنكار 
ثم صُولِح . . صمّ الصلح ؛ لشبوت الحقّ بها ؛ كثبوته بالإقرار ) انتهئ'"' , 
ولو تصالحا ثم اختلفا هل وقع الصلح علئ إنكار أم اعترافٍ . . صذَّق المنكر 
بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم الاعتراف . 


واستّئنِي من منع الصلح علئ غير اعترافٍ : ما لو طلق إحدى امرأتيه ومات 
قبل البيان » ووقف لهما نصيب زوجة فاصطلحتا » وما لو تداعيا وديعةً عند 
شخص فقال : ( لا أعلم لأيكما هي ) . أو داراً في يدهما وأقام كل بينةً ثم 
اصطلحا . 


)١1١١/54( أخرجه ابن حبان ( 5041 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » والحاكم‎ )١( 


عن سيدنا عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه » وقد تقدم قريباً ( 47/4 ) . 
(؟) الحاوي الكبير 5١/4(‏ ) . 
(”) الحاوي الكبير (55/4 ) . 


ومن ذلك : اصطلاح الورثة فيما وُقِف بينهم إذا لم يبذل أحدٌّ عوضاً من 
خالص ماله . 

ولو قال : ( صالحني عمّا تدَّعيه ) .. لم يكن مُقِرَاً ؛ لأنه يحتمل أن يريد 
دعواك الكاذبة ) » أو : ( عن دعواك ) » بل الصلح عن الدعوئ باطلٌ مع الإقرار 
أيضاً ؛ لأن الدعوئ لا يُعتاض عنها ء ولا يُبِرَا منها . 

ولو قال :( بعني أو هبني ما تدّعيه)ءأو:(أبرئني منه)ءأو: 
( زوجنيه ) . . فهو إقرارٌ ؛ لأنه صريحٌ في التماس التملّك » بخلاف ما لو قال : 
200 


(1 أعرني ] ) »أو : ( أجرني ) لأن الإنسان قد يستعير ملكه » ويستأجره من 


مستأجره ومن الموصئ له بمنفعته » فيكون إقراراً له بملك المنفعة . 


ويصح إبراء المنكر ولو بعد التحليف ؛ لأنَّ المبرئ يستقلٌ بالإبراء ؛ لعدم 
افتقاره إلى القّبول » فلا حاجة فيه إلئ تصديق الغريم » بخلاف ما لو تصالحا 
بعد التحليف . . فإنه لا يصح ؛ كما لو تصالحا قبله . 

وإنكار حقّ [ الغير ] ”'' حرامٌ » فلو بذل للمنكر مالاً ليقرٌ بالمُدّعى ففعل . . 
لم يصح الصلح ؛ لبنائه علئ فاسدٍ ء بل بذله المال لذلك وأخذه حرام » ولا 


. ) 7079//7 ( » في الأصل : ( عرني ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
و« مغني‎ »)7١8/7( )» (؟) في الأصل : ( الغريم ) » والته ويب من ١أسنى المطالب‎ 
. ) 7719/5 ( » المحتاج‎ 


يكون بذالك مقرّاً ؛ كما جزم به ابن كج وغيره”'' ؛ لأنه إقرارٌ بشرطٍ » فلو وكّل 
المنكر في الصلح عنه أجنبياً . . جاز ؛ كما جزم به ابن المقري ''' ؛ كالوارث 
يجهل أمر التركة » فله التوكيل في الصلح لإزالة الشبهة عنه . 


[ الصلح الجاري بين مدّع وأجنبي ] 
ثم شرع الشيخ في القسم الثاني من الصلح ‏ وهو : أن يجري بين المدَّعي 
وأجنبي - فقال : ( وإن صالح عنه ) أي : عن المُدَّعئ عليه ( أجنبىٌ ؛ فإن كان 


المُدّعئ دَيناً ؛ وقال الأجنبي للمدّعي : ( حمّك ثابتٌ ) » ثم صالحه . . ( جاز 
الصلح ) لأنه إما وكيلٌ للمُدّعئ عليه » وإما متبرّعٌ بقضاءٍ دين غيره » وكلاهما 
جائرٌ » واحترز بقوله : ( عنه ) عمًّا لو صالح الأجنبي [ عن الدّين ]' '"' لنفسه . . 
فهو كبيع الدّين لغير من هو عليه » وتقدَّم حكمه”*) 
كان ين 
( وان كان عيناً )/ وقال الأجنبي : ( وكّلني المدّعئ عليه في الصلح ) . . 
( لم يجز حتئ يقول : هو لك ) أي : مقر لك به في الظاهرء أو فيما بيني 


.) 7١8/57 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(5) روض الطالب "88/1١١‏ ) . 

(*) في الأصل : ( المدين ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 77/1١‏ ) » و« غنية الفقيه » 
(ق3؟/175) مخطوط . 

(4) انظر ما تقدم ( 47/4 - 44 ) . 


: ( هُوَ لَكَ 
كت وَإنْ 


وبينه » أو : ( أنا أعلم أنه لك ) كما جزم به القاضي أبو الطيب” '' » فإذا قال 
ذلك . . صِمّ الصلح عن الموكّل » وصار [ المُصَائّح ]”'' عنه ملكا له إن كان 
الأجنبي صادقاً » وإلا . . فهو شراء فضوليّ » وقد مرّ حكمه'"' 

فإن كان الوكيل صالح عن الموكل بإذنه على عين مال الوكيل » أو علئ دين 
في ذمّته . . فكشرائه لغيره بإذنه بمال نفسه ؟ فيصح العقد 007 د" 
ويرجع المأذون عليه بالمثل أو القيمة . 


نت 
( وان قال الأجنبي : هو لك وصالحني عنه علئ أن يكون لي . . جاز) 
الصلح للأجنبي وإن لم تجر معه خصومةٌ ؛ لأن الصلح ترنّب علئ دعوى 
وجواب ( فإن سَلِم ) بفتح السين وكسر اللام ( له . . انبرم ) أي : لزم كسائر 
البيوع التي انّصل بها القبض » ( وإن لم يَسْلم ) بفتح الياء وسكون السين 


» وقال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج‎ » ) 58/٠١ ( كفاية النبيه »؛‎ ١ انظر‎ )١( 
ويرد علئ إطلاق اعتبار الإقرار : ما لو قال الأجنبي : وكّلني في المصالحة‎ ( : ) 75/1( 
لقطع الخصومة وأنا أعلم أنه لك . . فإنه يصح الصلح في الأصح عند الماوردي » وجزم به في‎ 
. ) » التنبيه » » وأقرّه في « التصحيح » » وجريت عليه في « شرحه‎ « 

(1) في الأصل : ( المصلح ) ٠‏ والتصويب من « أسنى المطالب » (719//7 ) . 

(*) انظر ما تقدم ( )7١/4‏ . 

(4) في الأصل : ( الإذن ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 1١1/7‏ ) » وه نهاية المحتاج » 
(9.0/4"). 


( له ) لعجزه عن أخذه . . ( رجع فيما [ دفع ] )''' ؛ أي : ثبت له اختيار الفسخ 
لعجزه ؛ كما لو أبق [ العبد] المبيع قبل القبض » فإذا فسخ . . رجع فيما دفع 
إن كان باقياً » وفي بدله إن كان تالفاً . 
2ق 

وان كان المُدَّعَئ عليه منكراً » وقال الأجنبي : ( هو مبطلٌ في إنكاره » 
فصالحني له بعبدي هلذا ) مثلاً لتنقطع الخصومة . . صم الصلح عن الدّين 
لا عن العين . 

والفرق : أنه لا يمكن أن يُملّك غيره عيئاً بغير إذنه » بخلاف قضاء 
دَينه » أو صالح لنفسه بثوبه أو عشرةٍ في ذمّته مثلاً ؛ ليأخذ المدّعئ من 
المدّعئ عليه ؛ فإن كان عيئاً . . فهو شراء مغصوب ٠»‏ فيفرق بين قدرته على 
انتزاعه . . فيصح » وعدمها . . فلا يصح » ويكفي للصحّة قوله : ( أنا قادرٌ 
على انتزاعها ) . 

وان كان المدّعئ دَيناً . . فهو ابتياع دين في ذمّة غيره » فلا يصح ٠‏ وإن 
لم يقل : ( هو مبطلٌ ) مع قوله : ( هو منكرٌ ) بأن قال معه : ( هو محقٌ ) » أو : 
(لا أعلم هل هو محقٌ أو مبطلٌ ) » أو لم يقل معه شيئاً . . لغا الصلح ؛ لعدم 
الاعتراف للمدّعي بالملك . 

[ الحقوق المشتركة ] 
ثم لَمّا فرغ مما يتعلّق بالصلح . . شرع في أحكام التزائُم على الحقوق 


. » في الأصل : ( رجع ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 


ملع المعاسالات/الضلع ب ل تت باب الضلع 


والتنازُع فيها فقال : ( ويجوز أن يُشرع ) أي : يُخرِج ( الرجل ) أي : الشخص 
المسلم ( جناحاً ) أي : روشناً أو ساباطاً ؛ وهو : سقيفة علئ حائطينٍ والطريق 
بينهما ( إلى طريق نافظٍ ) بمعجمة » ويعبّر عنه ب ( الشارع ) ٠‏ وقيل : بينه وبين 
الطريق اجتماعٌ وافتراقٌ ؛ لأنه يختصنٌ بالبنيان » ولا يكون إلا نافذاً » والطريق 
يكون ببنيان وصحراء » ونافذاً وغير ناففٍ» ويُذكر ويُوْنَّثْ » ( إذا كان عالياً 
لا يستضدٌ به المارّة ) فيُسْترّط ارتفاعه بحيث يمد تحته المازٌ منتصباً » قال 
الماوردي : ( وعلئ رأسه الحمولة العالية )”'' » سواء أذن الإمام فيه أم لا . 

وتشعرط ال تطكم التوصع عفد اكير الأصتعانن''" :زمر تجعه راع 
ومَحْمِلٌ / بكنيسةٍ ‏ وتقدّم بيانها في ( الحج )'"' - علئ بعير إن كان ممرّ 
الفرسان في الراكب والقوافل في المحمل ؛ لأن ذلك قد يتّفق . 

وخرج ب ( المسلم ) : غيره » فيمتنع عليه إخراج ذلك في شارعنا مطلقاً 
وإن جاز استطراقه ؛ لأنه كإعلاء بنائه علئ بنائنا أو أبلعُ . 


ولو أحوج الإشراع إلئ وضع الرمح علئ كتف الراكب بحيث لا يتأنّى 


. ) 47/4( الحاوي الكبير‎ )١( 
عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 777/7 ) : ( وآلَّا يُظلِم الموضع ؛‎ )1( 
. ) كما اقتضاه كلام الشافعي وأكثر الأصحاب‎ 

إفرف انظر ما تقدم ( 7//ا7١‏ ). 


نصبه . . لم يضر » ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلئ بناء جناح . . صار أحقٌّ 
بهء إلا أن يكون الأول من دار بناها صاحبها في مواتٍ ثم بنى الجار داره 
تجاهه واستمرٌ الشارع . . فليس لجاره أن يُخرجٍ جناحه إلا بإذنه ؛ لسبق حمّه 
بالإحياء : 

وله اخراج مكنا تيع ناج لصاحبه أو فوقه إن لم يضرٌ بالمار علئ جناح 
صاحبه , أو مقابله إن لم يبطل انتفاع صاحبه » ومن سبق إلئ أكثر الهواء . . لم 
يكن للآخر منعه . 


وحكم الشارع الموقوف حكم غيره فيما مرّ ؟؛ كما اقتضاه كلام الشيخين 


وإن توقف فيه فى (ا لمطلب »”') 


ف 
والطريق : ما جُعِل عند إحياء البلد أو قبله طريقاً » أو وقفه المالك ولو بغير 
إحياء كذلك » وصرّح في 3 الروضة » نقلاً عن الإمام بأنه لا حاجة في ذلك إلى 
لفظ ”"2 » قال في « المهمات » "نجل ال ل . فلا بِدَّ 
من لفظ يصير به وقفاً علئ قاعدة الأوقاف ) انتهئ (") 
فحيث وجدنا طريقاً . . اعتمدنا فيه الظاهر » ولا نلتفت إلئ مبتدأ جعله 
طريقاً » فإن اختلفوا عند الإحياء في تقديره . . قال النووي : ( جُعِل سبعة 


)19/١٠١ الشرح الكبير ( 48/0 ) » روضة الطالبين ( 107/7 ) . المطلب العالي (ق‎ )١( 
. مخطوط‎ 

(2) روضة الطالبين ( ٠1/9‏ )ء نهاية المطلب 29/1١/50(‏ ) 

زف المهمات ( 557/0 ) » وزاد في « مغني المحتاج » ( 58/7 ) : ( وهلذا ظاهرٌ ) . 


ربع ا معامالات/ الصا باب الصاع 


أذرع ؛ لخبر « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي اللّه تعالئ عنه : « قضئ 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عند الاختلاف في الطريق أن يجعل عرضه 
00-7 انلف 
سبعة أذرع ) ) 
وقال الزركشى : ( مذهب الشافعى : اعتبار قدر الحاجة » والحديث محمولٌ 
عليه ) انتهئن ”"' . وهلذا ظاهدٌ » فإن كان أكثر من سبعةٍ أو مِن قَذْر الحاجة 
علئ ما مر . لم يجز لأحدٍ أن يستولي علئ شيءٍ منه وان قل . 


ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يضدٌ بالمارّء أما إذا كانت 


الطريق مملوكة يُسبّلها مالكها . . فتقديرها إلئن خيرته » والأفضل له : توسيعها . 
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ويحرّم الصلح علئ إشراع الجناح أو الساباط بشيءٍ وإن صالح عليه الإمام 
ولم يضر المارة ؛ لأن الهواء لا يُفرّد بالعقد وإنَّما يتبع القرار» ولهلذا لا يجوز 
الإشراع إلئ دار غيره بمالٍ لصاحبها ؛ كما سيأتي . 


ل 
نف 


ويحرّم أن يبني في الطريق بناءً [ كمسطبة ]”'' أو غيرها ء أو يغرس 
0 - 3 0 0 6 9 كه ١‏ 0 
شجرةٌ ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى الضرر ؛ لمنعهما الطروق في ذلك 


)١(‏ روضة الطالبين ( 401/7 - 08+ )». والحديث أخرجه البخاري ( 741 ) » ومسلم 
1١5١0‏ ). 

(5) انظر « أسنى المطالب » ( 770/5 ). 

(*) في الأصل : ( لمسطبة ) » والتصويب من سياق العبارة . 


المحل » وقد [ تزدحم ]' '' المارة فيصطكون بها . ولأنه إذا طالت المدَّة . 
أشبه موضعهما الأملاك » وانقطع أثر استحقاق [ الطروق ]”"' فيه » بخلاف 


بن قا ين 


واستُشكل التعليل الأوّل بجواز غرس الشجرة بالمسجد مع الكراهة » 
والثاني بجواز فتح الباب إلئ درب / منسدّ إذا سَمّره . 

وأجيب عن الأوّل : بأن محل جواز غرس الشجرة بالمسجد إذا كان لعموم 
المسلمين . بدليل أنهم لا يمنعون من الأكل من ثمارها » وقضيته : جواز مثل 
ذلك في الشارع حيث لا ضرر . 

وعن الثاني : بأن الحقَّ في الدرب المنسدّ لخاصّ ؛ وهو قائمٌ علئ ملكه 
وخافظ لداع بحلاف الشارع » فانقطاع الحقٌّ عند طول المدّة أقرب » وقضبّة 
كلامهم : منع إحداث دكَّةٍ وإن كانت بفناء داره » وهو الظاهر ؛ كما جزم به 
ابن الرفعة وإن قال السبكي بجوازه عند انتفاء الضرر”") 


ف 
تن نا اننا 


ولا يضرٌ عجن الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس ؛ كما قاله 


» وه نهاية المحتاج‎ » ) 7١19/7 ( » في الأصل : ( تزحم ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
(:/لاة؟).‎ 

(؟) في الأصل : ( الطريق ) » والتصويب من « أسنى المطالب» 5١4/5‏ )»2 و« مغني 
المحتاج » 789/7 ) . 

(*) كفاية النبيه ( 85/٠١‏ ) ء الابتهاج في شرح المنهاج ( ص 7/١5‏ ) رسالة جامعية . 


العبادي”'' » ومثله : إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مذدَةٍ نقلها , 
وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب . 

ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللبن وغيره [ وباعه ] . . صم مع 
الكراهة ؟ كما فى « فتاوى القاضى »”") 

وما جاز للإنسان أن يفعله في الطريق كالمرور. . استحمّه بلا عرض » 

ولا يجوز ) لأحدٍ ( أن يُشْرع إلى درب غير نافذٍ ) إذا خلا عن نحو 
مسجدٍ ؛ كرباطٍ وبئر موقوقينٍ علئ جهةٍ عانَّةٍ ؛ كما سيأتي (إلا بإذن 
أهل الدَّرب ) قطعاً وان لم يضر بهم ؛ لأنه ملكهم » هنذا إن كان من غير 
أهله . 

وكذا يحرّم الإشراع لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين تضرّروا به 
أم لا ؛ لاختصاصهم بذلك . 

( وقيل : يجوز) بغير رضاهم إن لم يضر ؛ لأن كلاً منهم له الارتفاق بقراره 
فكذا بهوائه كالشارع » وعلى الوجهين : يحرّم الصلح علئ إشراعه بمالٍ ؛ لِمَا مرّ , 


. ) الزيادات على الفتاوئ ( ص "اه‎ )١( 
.) 7١5 فتاوى القاضي حسين ( ص‎ )0( 


رع ا معاملات/1 


ويُعتبّرإذن المكتري ؛ كما أفتئ به البغوي '' ' » ويقاس به : الموصئ له بالمنفعة . 
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ولو رضي بعضهم لبعض بذلك . . امتنع عليهم الرجوع ؛ كما صرّح به 
الماوردي ' '' ؛ لأنه لا سبيل إلئ قلعه مجاناً ؛ لوضعه بحقّ , ولا إلئ قلعه مع 
غرم الأرش ؛ لأنه شريكٌ » وهو لا يكلف ذلك . ولا إلئ إبقائه بأجرة ؛ لأن 
الهواء لا أجرة له » وقضيّة ذلك : أن الإخراج لو كان فيما لا حقَّ للمُخرج فيه ؛ 
بأن كان بين باب داره وصدر السكة . . كان لمن رضي الرجوعٌ ؛ ليقلع ويغرم 
أرش النقص .ء وهو ظاهرٌ . 

وأهل الدرب المذكور : من نفذ بابه إليه » لا من لاصق جداره من غير نفوذ 
بابه إليه » وتختصنٌ شركة كل منهم بما بين بابه ورأس الدرب ؛ لأنه محل تردّده . 


عد 6ه علد 


ومن له داران تفتحان إل دربّين مسدودين مملوكين 3 أو درب مسدود 
مملوكِ وشارع » ففتح بينهما باباً . . لم يمنع » خلافاً لابن المقري”"' ؛ لأنه 
تصدّفٌ مصادفٌ للملك 2*7 


.)١84 فتاوى البغوي ( ص‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (4!7/4 ) . 

(”) روض الطالب "78٠/١0‏ ). 

(4) مثله في « مغني المحتاج » 151/7 ) »؛ وعبارته : ( وتبع المصنف - أي : النووي - 
كالرافعي في تصحيح هلذا ‏ أي : عدم المنع - البغويّ » وهو المعتمد , والثاني : وهو ما نقله 
في ١‏ الروضة » عن العراقيين عن الجمهور » وجرئ عليه ابن المقري : المنع . . . ) إلئ آخره . 


011 0 
أرخ خسز دمجا 3غ الججةم 0 
ميال سج لكر خفعا 10 


ولأهل الدرب المذكور قسمة صحنه ؛ كسائر المشتركات القابلة للقسمة » 
ولو أراد /الأسفلون لا الأعلون سدَّ ما بينهم أو قسمته . . جاز » بخلاف الأعلين » 
ولو اتفقوا على سدّ رأس السكة . . لم يمنعوا منه » ولم يفتحه بعضهم بغير رضا 
الباقين . 

نعم ؛ إن سد بآلة نفسه خاصّةً . . فله فتحه بغير رضاهم » ولو امتنع بعضهم 
من سدّه . . لم يكن للباقين ذلك . 


ولو وقف أحدهم داره مسجداً » أو وُجد نّم مسجدٌ .. شاركهم المسلمون 
في المرور إليه » فيّمتّعون من [ السَّدٍّ ]' '' والقسمة . 

ولا يجوز الإإشراع عند الضرر وإن رضي أهل السكة ؛ لحقّ سائر المسلمين » 

' 0 8 3 ٠ 

حادثاً » والا ؛ فإن رضي به أهل الدَّربٍ . . فكذلك » وإلا . . فلهم المنع من 
الإشراع ؛ إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حقّ البقيّة من ذلك . 

وكالمسجد فيما ذُكرء ما شبل أو وُفِف علا جهة عائّة ؛ كبغر ومدرسة 
ورباطٍ » نيّه علئ ذلك الزركشى '"2 


» في الأصل : ( السيد ) » والتصويب من « أسنى المطالب »751/50 ) ». وه مغني المحتاج‎ )١( 
.)؟١لك(‎ 
.) 771/7 » انظر « أسنى المطالب‎ )0( 


ربع ا معامالات/الضاى 


00 


ركمرم *2ةو؟ 2 ” ا 0 ل مقا قو وص ل دالا اف ا اله 5 

وَلا يجوز أن يُسْرِعَ إلئ ملك غيْرهِ » فإن صَالحَة مَالِكهُ عن ذلك بِعِوّضٍ . . 

كو ليره اسى؟ كقسره 53 سيت ع أ كج 14ل سمس ب 0 0 
يَجْرْ . وَإِنْ أَرَادَ أن يَضْعْ ألجذْوعَ على حَائِْطِ جَاره » أَوْ حَائِطٍ مُشْتَرَكُ 


( ولا يجوز أن يشرع إلئ ملك غيره ) بغير إِذنٍ ؛ لِمَا فيه من [ الإضرار ]” '' » 
( فإن صالحه مالكه عن ذلك بعوض . . لم يجز) لأن الهواء لا يُفرّد بالعقد 
وَإنّما يتبع القرار ؛ كما م75" 

وللمالك إحداث الكرّات والشبابيك ولو لغير الاستضاءة ؛ لأنه تصدّفٌ 
في ملكه » والكوّات : جمع كوة ‏ بفتح الكاف أفصح من ضمها ‏ وهي : 


وله فتح سرداب”"' أحكمه بين داريه تحت الطريق النافذ ؛ لأنّه لا يضر 
بالمارّة » لا تحت الطريق المسدود ؛ لأنه تصرف فى ملك غيره » أو فى مشترك 


م 3 6ه 5-7 
وهو ممنوع بغير إِذنٍ ؛ كما مرٌّ. 


[ وضع الجذوع علئ حائط الجار] 
( وان أراد أن يضع الجذوع علئ حائط جاره ) بغير إذنه ( أو حائط مشترك 
بينهما ) بغير إذن شريكه . . ( لم يجز في أصح القولين ) وهو الجديد''' » 


. مخطوط‎ ) ١41/١ في الأصل : ( الإغرار ) » والتصويب من « هادي النبيه » ( ق‎ )١( 
. ) 480/4 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 

(*) في « أسنى المطالب » ( 7717/7 ) : ( حفر سرداب) . 

(4) الأم 59/42 -040). 


ْ رع المعاملات/الضلع د ْ ْ 1 باب الضلع : 


ولا يُجبّر المالك علئ ذلك إن امتنع من وضعها ؛ لخبر : « لا ضرر ولا 
ضرار»”'' » ولخبر الدارقطني : «لا يحل مال امرئا مسلم إلا بطيب نفس 
منه »'"' » ولأنه انتفاعٌ بملك الغير» فأشبه البناء في أرضه » والحمل علئ 

والقول الثاني - وهو القديم ‏ : يجوز ذلك" "' » ويُجبّر المالك إن لم يحتج 
إلئ وضع الجذوع عليه » ولم يزد الجار في ارتفاع الجدار » ولم يضع عليه ما لا 
يحمله » أو يضرٌ به » ولم يملك الجار شيئاً من جدران البقعة التي يريد تسقيفها » 
أو لا يملك إلا جداراً واحداً”*' » ودليل الجواز : خبر « الصحيحين » : « لا 
يمنعنَّ أحدكم جاره أن يضع خشبةٌ في جداره»””) 

وأجيب عنه : بأنه محمولٌ على الندب » وبأن الضمير في ( جداره) 
ل( جاره ) لقربه ؛ أي : لا يمنعه أن يضع خشبهٌ في جدار نفسه وان تضرّر به من 
جهة منع الضوء والهواء » ورؤية الأماكن المستطرفة » والحديث دليلٌ للقديم 


)١(‏ أخرجه الحاكم (01//1 - 58 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وابن ماجه 
١401 (‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم ( 7595/57 ) . 

(1) سئن الدارقطني ( 77/7 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

() انظر « الحاوي الكبير ؛ (48/؟57 ). 

(4) بقي من الشروط التي قُيد بها إطلاق القول القديم : ألّا يبني عليه أزجاً . ذكره في « مغني 
المحتاج » ( 7417/7 ) ء والأزج : بناء مستطيل مقوّس السقف . 

(5) صحيح البخاري ( 7457 ) . صحيح مسلم ( 1104 ) واللفظ له ء عن سيدنا أبي هريرة 


رضى اللّه عنه . 


0 ' 1 ْ | بم 0-0-0-7 بيهالماملات/الضَام | : 


في الجار » والشريكٌ بالقياس » بل هو/ أولئ من الجار بذالك » و( خشبة ) روي 
بالإفراد منوناً » والأكثر بالجمع مضافاً '') 
فإن رضي المالك بوضع خشب أو بناءِ على جداره بلا عورض . . فإعارةٌ » 
وسيأتي حكمها في بابها في كلام الشيخ"'") 
نت ين 
( وان صالحه عن ذلك بشيءٍ . . جاز إذا كان ذلك معلوماً ) لأنه بذل 
[ مالٍ ]'"' في مقابلة ما يُقصَّد بالأعواض فيصح ء فإن أجّر العلو من الجدار 


يا 


للوضع عليه . . فإجارةٌ تصح بغير تقدير مذَّةِ » [ وتتأبّد للحاجة ] 
للوضع عليه » أو باع حقّ الوضع عليه . . فهو عقدٌ مشوبٌ ببيع وإجارة ؛ لأنه 


عقدٌ علئ منفعةٍ تتأبّد » فإذا وضع مستحقٌ الوضع . . لم يرفعه مالك الجدار لا 


مجّاناً ولا مع إعطاء أرش ؟ لأنه موس الدوام 1 


ان ين 
ولو انهدم الجدار قبل وضع المستحقٌ أو بعده. فأعاده مالكه.. 
فللمستحقّ الوضع بتلك الآلات وبمثلها ؛ لأنه استحمّه » فإن لم يعده .. لم 
يطالب بشيء . 


. وهي رواية البخاري السابقة‎ )١( 

. )1١9١/0 ( انظر ما سيآتي‎ )١( 

() في الأصل : ( ماله ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( )7/7/١١‏ . 

(4) في الأصل : ( وتتأيد الحاجة ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 711/1١‏ ) . 


| مع ا معامالات/الضلع 


وَإِنْ صَالَحَ رَجُلاً عَلَى أنْ يُجْريَ عَلَى أَرْضِهٍ أؤ سَطْحِهٍ مَاءً وَكَانَ ذلِكَ 


نعم إن اتهدم يدم .. طُولِبٍ هادمه بقيمة حق الوضع ؛ للحيلولة مع 
الأرش إن كان سحن وضع . 


ومتئ رضي بوضع بناءِ عليه بعوض أو بغيره . . اشتّرط بيان محله جهة 
وطولاً وعرضاً » وبيان ارتفاعه وصفته ؛ ككونه مجوّفاً أو لاء مبئياً بحجر 
أو غيره ؛ وصفةٍ سقف محمول عليه ؛ ككونه خشباً أو أزجاً ؛ أي : عقداً ؛ 
لأن الغرض يختلف بذلك » ورؤية الآلة تغني عن وصفها ء أو رضي ببناع 
علئ أرض له . . كفئ بيان محل البناء » ولم يجب ذكره سمكّه وصفئّه وصفة 
السقف ؛ لأن الأرض تحمل كل شيء . 

قال الأذرعي وغيره : ( وسكتوا عن حفر الأساس » وينبغي اشتراط بيان 
قَدْره ؛ لاختلاف الغرض به ؛ فإن المالك قد يحفر تحت البناء سرداباً أو غيره 
ويمنع من ذلك [ مزاحمة ] تعميق الأساس )'') 

راق عات ريل )مكلا يتور رظن اناري لقان اق ار فاته 
ماءً ) غير غسالة » أو أن يلقى ثلجاً فى أرضه ( وكان ذلك معلوماً . . جاز) 
للحاجة ؛ كأن يصالحه علئ أن يجري ماء المطر من سطحه إلن سطح جاره 
لينزل الطريق ٠‏ أو أن يجري ماء النهر في أرض غيره ليصل إلئ أرضه ء أو أن 
يلقي الثلج من سطحه إلئ أرض غيره » وهلذا الصلح في معنى الإجارة ؛ يصح 


. مخطوط‎ ) ١177/0 التوسط والفتح ( ق‎ )١( 


واعهره 


را انا ع كرا في كار اعرد يعاري تار 


بلفظها . ولا يضرٌ الجهل بقدر ماء المطر ؛ لأنه لا يمكن معرفته » لكن يُشترّط 
بيان موضع الإجراء وطوله وعرضه وعمقه » ومعرفة قدر السطح الذي يتحدّر منه 
الماء » والسطح الذي يتحذر إليه » مع معرفة قوته وضعفه » وهلذا معنئ قول 
الشيخ : ( وكان ذلك معلوماً ) . 

أما الصلح بمالٍ علئ إجراء ماء الغسالة وإلقاء الثلج على السطح . . فلا 
يصح ؛ لأنْ الحاجّة لا تدعو إليه » وفي الثانية ضررٌ ظاهرٌ . 

ين 

( وليس له أن يفتح كوَّةٌ ) أو[ يَتِد ]*'' / وتداً ( في حائط الجار ولا في 
حائطٍ مشتركِ ) ولا يُتِرِبَ كتاباً منه ( إلا بإذنه ) للخبر السالف''' » أما بالإذن . . 
فله ذلك » قال ابن الرفعة : ( بشرط أَلَّا يكون بعوض في مسألة الكوة» وإلا 
كاذ جلا امن الضوم والهواء المتجردة) * .قال ؟:( وزق: فعسم بالإكلة:.. قله 
السَّدّ أيضاً إلا به ؛ لأنه تصدّف في ملك الغير)”"' » وله أن يستند إليه ويسند 
إليه متاعاً لا يضرٌ ؛ لعدم المضايقة في ذلك , ولا يؤثر منع الشريك أو الأجنبي 


من ذلك ؛ لأنه عنادٌ محض . 
د اع عد 


( وان حصلت أغصان شجرةٍ في هواء غيره ) الخالص أو المشترك ( وطُّولب 


. ) 5377 في الأصل : ( يشد ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص‎ )١( 
. ) :41/14( تقدم ذكره وتخريجه قريباً‎ )7( 
.)ا/4/١٠١‎ ( كفاية النبيه‎ )"( 


ان مرو مقو 0 57 5م مره 


بإزالتها . . لزمه ذلك ) دفعاً للضرر ( فإن امتنع . . كان لصاحب الدار ) تحويلها 
عن هوائه » وله ( قطعها ) ولو بلا إذن قاض إن لم يمكن تحويلها إلا به » فإن 
قطعها مع إمكان ليّها . . لزمه أرش نقصها . 

( فإن صالحه عنه ) أي : عن إبقائها ( علئ عوض . . لم يجز ) إن لم تستند 
إل جداره ؛ لأنه اعتياضٌ عن مجدّد الهواء » وكذا لو استندت إلىن جداره وهى 
وطن لوزاانها :فأ يحرف قدزها وثقاواء مغلاف البايئئة + والتمراه بارتسنادهنا 
إليه : اعتمادها عليه بثقلها » لا مجرد استنادها إليه » نبّه عليه الأذرعي ”') 

6 

وانتشار العروق في أرضه كانتشار الأغصان في هواء ملكه » وكذا ميل 
الجدار إلئ هواء الجار ؛ فيأتي فيهما ما تقرّر في الأغصان . 

قال في ١‏ المطلب» : ( وليس له إذا تولّى القطع والهدم بنفسه طلب أجرة 
على ذلك ) » قال : ( ولو دخل الغصن المائل إلى هواء ملكه في بّرنية ' "' ونبت 
فيها أُترجّةٌ وكبرت . . قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية ؛ لاستحقاق قطعهما 
قبل ذلك » قاله الماوردي والروياني ٠‏ ثم قالا : وهلذا بخلاف ما لو بلع حيوانٌ 


افيف 


غيره جوهرةٌ [ له ] . . فَإنّه لا يُذبّح ؛ لأن له حرمةً ) 


. مخطوط‎ ) ١718/0 التوسط والفتح ( ق‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ٠١8/٠١ المطلب العالي ( ق‎ )*( 


حر 


ياب الضاع ربع ا معاملات/ الصا 


10 


00 
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نَافِدٍ وَبَابْهَا في آخرا 


[ تقديم باب الدار وتأخيره ] 

( فإن كان له دارٌ في درب [ غير]” '' نافذٍ » وبابها في آخر الدرب ٠»‏ فأراد 
أن يقرّمه إل وسطه أو أوله ) ويسدّ الأول . . ( جاز ) له ذلك ؛ لأنه تقص حنّه : 
( وان كان في أول الدرب وأراد أن يؤْجِّره إلئ وسطه أو آخره . . لم يجز ) له 
ذلك » فلمن بابه أبعد من الباب الأول منعه » سواء أسدَّ الأول أم لا ؛ لأن الحقّ 
لغيره » بخلاف من بابه أقرب من الأول '' » أو مقابلٌ المفتوح ؛ كما صرّح في 
« الروضة » عن الإمام' '' ؛ أي : المفتوح القديم » فسقط ما اعترض به البلقيني 
من أن المقابل للمفتوح مشاركٌ في القدر المفتوح فيه » فله المنع؛) 

وإن كان أقرب إلئ رأسه ولم يسد الباب الأوّل . . فلشركائه منعه ؛ لأن زيادة 
الباب تورث زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب » فيتضرّرونَ . 

ويجوز لمن داره في آخر الدرب تقديم بابه فيما يختصٌ به » وجعل ما بين 
البابين وآخر/ الدرب دهليزا”*) 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( غيره ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(؟) عبارة « مغني المحتاج » 751/7 ) : ( بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب ) . 
(*) روضة الطالبين ( 5٠١/7‏ ) » نهاية المطلب 558/50 ). 

(؛) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 450/١‏ ) مخطوط . 

(8) عبارة « مغني المحتاج » ( 75١1/7‏ )» و« نهاية المحتاج » ( 107/85 ) : ( وجعل ما بين 
الدار وآخر الدرب دهليزاً ) . 


| ريع ا معامالات/الضاع ' : ْ بابالضا‎ ١ 


َإِنْ كَانَ ظَهْرُ دَارهِ إِلَى دَرْبٍ غَيْر نَافٍِ » فَأَرَادَ أَنْ يَفْمَحَ ابا إِلَى آلدَّرْب 
للاشيطراقٍ . . لم يَجُزْء وان صَانَحَه أهلٌ آلدرْب بعوّض . . جَارٌ» وَإنْ فََمَ 
بَاباً لِعَيْر آلِآسْتِطْرَاقٍِ . . فَقَدْ قِيلَ : يَجُورْ 


( وان كان ظهر داره إلئ درب غير نافذٍ » فأراد أن يفتح باباً إلى الدرب 
للاستطراق ) بغير إذنهم . . ( لم يجز) له ذلك ؛ لتضرّرهم بمروره أو مرورهم 
عليه . 

أمّا بإذنهم . . فيجوز . ولهم الرجوع متئ شاؤوا ء ولا غرم عليهم كالعارية . 

إن 

( وان صالحه أهل الدرب ) عن إحداث باب ( بعوض . . جاز ) للانتفاع 
بالأاض اروركزن السسال شيها لب دف للب يقرو ملع ولمعا 
فهي بِيعٌ » إلا إن قدّروا مذَّة . . فهي إجارةٌ » وقيّد الأذرعي الجواز فيهما بما إذا 
لم يكن بالشة جد آر نحوه ما هدم ولا :افلا يجون» إذ الببع لا يتصور 
في الموقوف وحقوقه , قال : ( وأما الإجارة والحالة هلذه . . فينّجه فيها تفصيلٌ 
لا يخفئ على الفقيه استخراجه )' ') 
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( وإن فتح باباً لغير الاستطراق ) كالاستضاءة . . ( فقد قيل : يجوز) وهو 


)١1(‏ التوسط والفتح ( ق 191/5 ) مخطوط . وقال الشبراملسي رحمه اللّه تعالئ في « حاشيته 
علئ نهاية المحتاج » ( 504/4 ) : ( يشير إلئ ما يخص الموقوف من الأجرة إن كان قدر 
أجرة المئل وفيه مصلحة . . صم » وإلا . . فلا . انتهئ « سم » » ونقله عن « حج » عن « شرح 
الإرشاد » ) . 


ابا ربع ا معاملات/ الصاح 


الأصح . وسواء أسمره أم لا ؛ لأن له رفع جميع جداره » فبعضه أولى . 
( وقيل : لا يجوز ) لأن الباب يشعر بثشبوت حقّ الاستطراق » قال في 


«الروضة» : ( وهلذا أفقه 2١١)‏ 


ان ف 

( وان كان بينهما حائطٌ فوقع . أو لأحدهما العلو وللآخر السفل ووقع 
السقف ) المشترك الذي بينهما ( فدعا أحدهما صاحبه إلى البناء ) فى الأولى » 
وإغاذة امدقت فى ااقانية»الاراشت الأسرر. كش قولاة:: اصكهما) ترف 
الجديد : ( أنه لا يُجبّر عليه )' '' ؛ كما لا يُجبّر علئ زراعة الأرض المشتركة » 
ولتضرّره بالعمارة . 

نعم ؛ يُجبّر في الأرض علئ إجارتها على الصحيح . وبها يندفع 
الضرر . 

والثاني - وهو القديم ‏ : له ذلك'"' ؛ صيانةً للملك عن التعطيل . 


» روضة الطالبين ( 104/7 ) » وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج‎ )١( 
(41/1؟):( وما صحّحه تبعاً ل« المحرر» هو ما صحّحه في « تصحيح التنبيه ؛ وهو‎ 
الروضة » : إن الأفقه : المنع ؛ فقد قال في « المهمات »؛ : والفتوئ‎ ١ المعتمد وإن قال في زيادة‎ 
. ) على الجواز » فقد نقله ابن حزم عن الشافعي‎ 

(5) الأم ( 2174/4 ). 

(5) انظر « التهذيب » ( 65/85١5-/ا6١).‏ 


ربع ا معامالات/الضساى 


- 
م © ارو 


وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَبْنِيِ . . لم يُمْنَعْ مِنْهُ » وَإِنَ بَنَاه 


اس 00* 


وليس له إجباره علئ عمارةٍ زائدةٍ قولاً واحداً » ولا على سقي النبات من 
شجر وغيره ؛ كما صرّح به القاضي وغيره”''' » وقال الأذرعي : ( إنه الأوفق 
كاامهد فى أراخن («التشقات ٠1١)‏ ه ادها زا مداع نيه[ الور ع 7" ين 
أنه يُجبّر عليه '*' » ويجري الجديد والقديم : في تنقية النهر والقناة والبئر 
المشتركة » واتخاذ سترة بين سطحيهما » وإصلاح دولاب بينهما [ تشعّث ]”*) 
إذا امتنع أحدهما من التنقية أو العمارة أو المساعدة فيهما أو الإصلاح . 


0 فياخ 
ذم كنا 


( وإن أراد أحدهما أن يبني ) بآلة نفسه . . ( لم يُمنَع منه ) لأن له غرضاً في 
الوصول إلى حمّه » بخلاف بنائه بآلة الآخر أو بالآلة المشتركة » ( وإن بناه بآلةٍ 
له . . فهو ملكٌ له ينفرد به ) يضع عليه ما شاء » وينقضه إذا شاء . 

نعم ؛ لو كان لشريكه عليه جذعٌ . . ير الباني بين تمكين الشريك من 
إعادته ونقض بنائه ؛ ليبني معه الآخر ويعيد جذعه » قال القاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ : ( فإن قيل : أساس الجدار بينهما » فكيف جوّزتم له بناءه بآلته» 


. انظر « كافي المحتاج ؛ ( ق 747/7 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) التوسط والفتح ( ق ١77/0‏ ) مخطوط . 

(*) في الأصل : ( الجوزي ) » والتصويب من ١‏ كافي المحتاج » . 

(4) انظر « كافي المحتاج » ( ق 517/7 ) مخطوط . 

(0) في الأصل : ( لشعث ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب» 774/1 ) » وه مغني 
المحتاج » ( ؟//189 ) . 


وأن ينفرد بالانتفاع بغير إذن شريكه . . قلنا : لآن له حقّاً في الحمل / عليه . 
فكان له الإعادة )27 

قال في ١‏ الروضة » : ( ولو قال الآخر : لا تنقضه لأغرم لك نصف القيمة . . 
لم تلزمه إجابته ؛ كابتداء العمارة )”"' » ولو أنفق على البثر والنهر . . فليس 
له منع الشريك من الانتفاع بالماء لسقي الزرع وغيره » وله منعه من الانتفاع 
بالدولاب والبكرة المّحِدَتِينٍ . 


َه 


بل يد ف 

ولصاحب العلو بناء السفل بماله » ويكون المُعاد ملكه » ويأتي فيه ما 
مرّ في الجدار المشترك » ولصاحب السفل السكنئ في المُعاد ؛ لأن العَرْصة 
ملكه » وليس له الانتفاع به بفتح كوّة وغرز وتدِ ونحوهما » وللأعلئ هدمه ؛ 
لأنه ملكه » وكذا للأسفل إن بناه الأعلئ قبل امتناع الأسفل من البناء ما لم 
يبن الأعلئ علوه » فإن بناه . . فللأسفل [ تملك السفل ]'"' بالقيمة » وليس 
لههدمة »آنا إذا بتى السقل :تعد :اماع الأسفل:... فليس له تلع “لايرل 
هدمه لتقصيره » سواء أبنئ عليه الأعلئ علوه أم لا 

ويُوْتَذ مما تقرّر: أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل منه ء ومثله : 


)١(‏ الشامل ( ١174/53‏ ) مخطوط »ء وانظر « كافي المحتاج » ( ق 717/7 ) مخطوط ؛ وفي 
هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 

(؟) روضة الطالبين ( .)141١9- 5١8/7‏ 

(*) في الأصل : ( تمليك الأسفل ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 718/5 ) . 

(4) في الأصل : ( تمليكه ) » والتصويب من هامش الأصل . 


رام م ا 9 عر دي - 
وَِنَ بَنَاهُ بمَا وَقعَ مِنَ آلآلةِ . . فهِوَ مُسْتَرَكَ بَيْنَهِمَا 


الشريك في الجدار المشترك ونحوه وإن قال بعضهم : إن في ذلك وقفةً . 
3 

( وان بناه بما وقع من الآلة .. فهو مشترلككٌ بينهما ) لأنّه عينُ مالهما . 
ولو تعاون الشريكان ببدنهما أو بإخراج مالٍ في عمارة الجدار المشترك بينهنا 
نصمَّينِ بعد انهدامه بِيْقْضه ‏ بكسر النون وضمها ‏ . . عاد مشتركاً كما كان » 
فلو شرطا زيادة لأحدهما . . لم يصح ؛ لأنه شرطٌ عوض من غير معوّض . 

فلو أعاده أحدهما بِنُمٌّضه ء أو بآلة نفسه بإذن الآخر فيهما ؛ ليكون له 
الثلثان . . جاز» وكان السدس الزائد في مقابلة عمله في نصيب الآخر في 
الأولئ » وثلث آلته وعمله في مقابلة سدس العَرْصة في الثانية . 

هنذا إن عُلِمت الآلة ووصف الجدار بالوجه الذي مدّ بيانه''' » وشرط له 
السدس من النقض في الأولئ » ومن العَرْصة في الثانية » وللآخر فيها ثلث 
الآلة في الحال » فإن شرط له ذلك بعد البناء » أو لم تُعلّم الآلة أو وصصف 
الجدار . . لم يصح ؛ للجهل في الأخيرتَينِ » ولعدم صحَّة تأجيل الأعيان في 
الأولئ . 

ولصاحب العلو وضع الأثقال [ المعتادة ]”'' على السقف المملوك للآخر 
أو المشترك بينهما » وللآخر التعليق المعتاد به ؛ كثوب ولو بوتدٍ يَتِذَّهُ فيه . 


. انظر ما تقدم ( 447/4 ) وما بعدها‎ )١1( 
(؟) في الأصل : ( المعتاد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 715/1 )» و« مغني‎ 
.) 7148/57 ( » المحتاج‎ 


ياب الضاع ربع ا معاملات/الضاع 


54 


بر عَلَ إِعَاديَهِ » وَقِيلَ : هُوَ أئِضاً عَلَى 


بخلاف الجدار المشترك وغيره ؛ ليس لأحد الشريكين مثلاً أن ينتفع به بما 
يضايق فيه عادةٌ ؛ كما مد . 

وفرق بينهما : بأن الأعلئ ثبت له الانتفاع قطعاً » فثبت للأسفل ذلك ؛ 
تسويةً بينهما » وفي الجدار لم يثبت لأحدهما ذلك » فلم يثبت للآخر ؛ تسويةٌ 

وفرق أيضاً بينهما : باتباع العرف » ويجوز لصاحب العلو أن يَتِدَ فيه وتداً 
ف اعد رحبي لح بعش ماري اا 

د * 

( وإن استهُدم ) الجدارٌ المشترك ( فنقضه أحدهما ) إما تعدّياً أو علئ أن 
يبنيه . . ( أجبر علئ إعادته ) قطعاً ؛ لتعدّيه / أو التزامه . 

( وقيل : هو أيضاً علئ قولين ) وهلذه الطريقة هي الصحيحة . 

وأصح القولين منها : أنه لا يُجبر علئ إعادته ؛ لأنَّ الجدار ليس مثليّاً ‏ 
وعلى هلذا نص الشافعي في « البويطي »)''' » وبه جزم الرافعي في ( كتاب 
القت 20 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 158/7 ) : ( ويجوز غرز الوتد 
لصاحب العلو فيما يليه في أحد وجهين » قال شيخنا : هو الظاهر ) . 

(؟) مختصر البويطي ( ص 16ل » 755-4156 ) . 

(") الشرح الكبير ( 4//ا48 ) . 


ربع ا معامالات/ الصاح 0 ' ش باب اصع : 


والقول الآخر : أنه يُجبّر ؛ لِمَا تقدّم » ونصّ عليه الشافعي أيضاً في غير 
« البويطي »" '' » والتنازع في الجدار بين المالكين يأتي في كلام الشيخ في 
( الدعاوئ )7(؟) 

م 
[ في المصالحة عن قضاء الحاجة وطرح الكناسة في ملك الغير] 

المصالحة عن قضاء الحاجة من بولٍ أو غائط وطرح الكناسة في ملك الغير 
علئ مال . . عقدٌ فيه شائبةٌ بيع وإجارة » وكذا المصالحة على المبيت على 
سقف لغيره بمالٍ . 

ويجوز لغير أهل الدرب النافذ دخوله بغير إذن أهله ؛ لأنّه من الحلال 
المستفاد بقرينة الحال » قال الزركشي : ( وقضيته : أنه لا يجوز الدخول إذا كان 
فيهم محجورٌ عليه ؛ لامتناع الإباحة منه ومن ولِيّه )'") 

وقد توقّف الشيخ عز الدّين في مسائل قريبةٍ من ذلك ؛ كالشرب من 
أنهارهم ''' » والظاهر ‏ كما قاله بعض المتأخرين - : الجواز وان كان الورع 
خلافه . 

ومن ذلك : ما قال الأصحاب من أنه يجوز المرور بملك غيره إذا لم يصر 


() الأم 94/4 ). 

.)141- 411/1١ ( انظر ما سأتي‎ )١( 
. ) 781١/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )*( 
. ) 774/7 ( (؛) القواعد الكبرئ‎ 


طريقاً للناس » قاله العبادي فى « طبقاته »”'' » وعليه يُحمّل إطلاق الأكثرين 
5 5 5 7 
الجوارٌ » ومحله : فيما جرت العادة بالمسامحة بالمرور فيه . 


[ حكم أن يتطرق في أرض الغير بغير إذنه ] 

وقد قيل : إن السلطان [ محموداً ]''' لَمَّا قدم مِرْوَ.. استقبله أهل 
البلد وفيهم القفال الكبيرء والقاضي أبو عاصم العامري ؛ أحدهما عن يمين 
السلطان » والآخر عن يساره » وازدحموا » فتعدَّئ فرس القفال عن الطريق إلول 
أرض مملوكة لإنسان » فقال السلطان للعامري : ( هل يجوز أن يتطرّق في أرض 
الغير بغير إذنه ؟ ) فقال له : ( سَلِ الشيخ ؛ فإنه إمامٌ لا يقع فيما لا يحل في 
الشرع ) » فسمع المَمُال ذلك فقال : ( يجوز السعي في أرض الغير إذا لم يخشَ 
أن ينّخذ بذلك طريقاً » ولا عاد ضرره على المالك بوجهٍ آخر ؛ كالنظر في مرآة 
الغير والاستظلال بجداره )20 

2 


. مخطوط‎ ) ١7/3 ( طبقات الفقهاء الشافعية‎ )١( 
. في الأصل : ( محمود ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )7( 
. انظر « فتاوى القَمَّال» ( 55/3 ) مخطوط‎ )*( 


ربع ا معاملات/الخوالة باب الحوالة 


( باب ) بيان ( الحوالة ) وحكمها 
هي - بفتح الحاء أفصح من كسرها ‏ لغةً : التحويل والانتقال » وشرعاً : 
عقدٌ يقتضي نقل دين من ذمَّةِ إلى ذمّةِ » ويُطلّق على انتقاله من ذمّة إلى أخرئ . 
ا 2 
والأصل فيها قبل الإجماع : خبر « الصحيحين » : « مطل الغني ظلمٌ » وإذا 
بع أحدكم علئ مليءٍ .. فليَمْبع »''' ؛ بإسكان التاء في الموضعين ؛ أي : 
َلْيَحْتَلُ ؛ كما رواه هلكذا البيهقي ”") 
فيستحتٌ قبولها على مليء ؛ لهلذا الخبر ء قال الأذرعيٌ : ( بشرط أن يكون 
المليء وافياً » وماله طيّباً ؛ ليخرج المماطل ومن في ماله شبهةٌ )”") 
وصرقه عن الوجوب : القياس علئ سائر المعاوضات » وخبر : « لا يحل 
مال امرئغ مسلم إلا بطيب نفس منه »"*) 


. صحيح البخاري ( 77817 ) » صحيح مسلم ( 1974 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 1١0٠١ ( برقم‎ ) 7١/5 (؟) السئن الكبير‎ 

(؟) التوسط والفتح ( ق ١74/5‏ ) مخطوط . 

(4) أخرجه الدارقطني ( 76/7 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وأحمد ( 1/7/0 
٠ ) 77‏ وأبو يعلئ في « مسنده » ( 191٠‏ ) عن سيدنا عامر بن عبدة الرقاشي رضي الله عنه » 
وقد تقدم 491/4 ). 


0 


وَلا ئَصِحٌ ألْحَوَالَةُ إلا برضًا الْمُجِيل وَلْمُحْمَالٍ وَلَا تَوْءِ تَفْتَقِرُ إلى رضًا 
لْمْحَالٍ عَلَبِْ عَلَى الْمَنْضُوصٍ 


[ أركان الحوالة ] 
ولها ستة أركان : محيلٌ ' ؛ ومحتالٌ » ومحالٌ عليه » / ودين 5 
المعيلة )ازقتة للك ]نيان التدال ملي رفي ) وكلها ترقا 


وهي بيع دين بدينِ جُوَز للحاجة » ولهلذا لم يُعتبر التقابض في المجلس 
وإن كان الدّيئان ربوئّين » وقيل : إنها استيفاء حقّ ؛ كأنَّ المحتال 00 ف 
3ن شمن لينل يي ذكه تمسح رأف سه عدار هلوقل ها ري 
من المعاوضة والاستيفاء . 


[ شروط صحَّة الحوالة ] 
ولها ثلاثة شروط ؛ الأول : رضا المحيل والمحتال ؛ ولذا قال الشيخ : ( ولا 
تصح الحوالة إلا برضا المحيل والمحتال ) لآن للمحيل إيفاءً الحقّ من حيث 
شاء » فلا يُلرّم بجهةٍ » وحقٌّ المحتال في ذمّة المحيل » فلا ينتقل إلا برضاه ؛ 
كما في بيع الأعيان . 
( ولا تفتقر إلئ رضا المحال عليه على المنصوص )”'" ؛ لأنه محل الحقّ 
والتصرّف ؛ كالعبد المبيع » ولأنَّ الحنّ للمحيل » فله أن يستوفيه بغيره ؛ كما لو 


» أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( ودين للمحيل ودين للمحيل ) » والتصويب من‎ )١( 
.)170١/15( » )»ء و« مغني المحتاج‎ 70/5( 


(0) انظر « مختصر المزني » ( ص ٠١9‏ ) . 


ربع ا معامالات/الحوالة اب الحوالة 


وكّل غيره بالاستيفاء » وفي وجه : يُشترَط رضاه ؛ بناءً علئ أَنَّ الحوالة استيفاءٌ » 
وعن ابن القاصصّ : أن هنذا منصوصصٌ في ١[‏ الإملاء »]'') 

والمراد بالرضا : هو الإيجاب والقّبول ؛ كما في البيع ونحوه » وإنَّما عبّر به 
تنبيهاً علئ أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة . 


بلج 
قت 


ولا ينعن لفظ الحوالة بل هو آوما يودي تعناة 5:8 (اتقلت مك إل 
فلانٍ ) » أو : ( جعلت ما أستحقّه علئ فلانٍ لك ) , أو : ( ملّكتك الدَّين الذي 
لي عليه بحمّك ) » وقوله : ( أحلني ) 5 ( بعني ) فتصح الحوالة به » ولا تنعقد 
بلفظ البيع ؛ مراعاةً للفظ » وقيل : تنعقد مراعاةً للمعنئ ؛ كالبيع بلفظ السَّلَّم . 

ولو قال : ( أحلتك علئ فلانٍ بكذا ) » ولم يقل : ( بالدّين الذي لك 
علي ) . . فهو كنايةٌ ؛ كما صحّحه البلقيني وغيره”'' ؛ كما يُوْحَذ مما يأتي : 
أنه لو قال : ( أردت بقولي : « أحلتك » الوكالة ) . . صَدِّق بيمينه » وللكن 
الأوجّه : أنه صريحٌ يقبل الصرف ؛ كغيره من الصرائح التي تقبل الصرف ؛ كما 
أفاده شيخنا الشهاب الرملي '") 


الشرط الثاني : الدّين ؛ كما قال : ( ولا تصح إلا بدّين ) مثليّ أو متقوّم 
)١(‏ التلخيص ( ص ”817 ) » وفي الأصل : ( الأم ) » والتصويب من « التلخيص » . 


(؟) التدريب في الفقه الشافعي ( .)1١١4- 1١8/5‏ 
(6) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 730/17 ) . 


- 


لازم ؛ كالشمن بعد زمن الخيار»ء أو أصله اللزوم ؛ كالشمن في زمن الخيارء 
يجوز الاعتياض عنه » وعبّر عن هلذا بقوله : ( مستقرٌ ) وتبعه في « الروضة » 
علئ ذلك" '' ؛ فإن الحوالة تصح بالدّين قي الب كاد ل مين 
المذة » والصداق قبل الدخول والموت . والثمن قبل قبض المبيع . 

ع د 

(و) لا تصح إلا ( علئ دَينٍ ) لازم أو أصلّه اللزوم ( مستقر) أي : يصح 
الاعتياض عنه ؛ كما مرّء فلا تصح بالعين ؛ لِمَا مرّ أنها بيع دَينٍ بدينِ'''. 
ولا بالدَّين قبل ثبوته » ولا بِدَينٍ غير لازم ولا أصلّه اللزوم » ولا بما لا يجوز 
الاعتياض عنه ؛ كما قال : ( فأمّا ما ليس بمستقرٌ ؛ كمال الكتابة ودين 
الشلى :انلا تصع التحوالة به ولاامليه ) لغده كه الاعتياض عن ,ذلك + 
ولعدم لزوم مال الكتابة / على المحال عليه ؛ إذ له إسقاطه » فلا يمكن إلزامه 
الدفع للمحتال » للكن الأصح : صحَّة حوالة المكاتّب سيده بمال الكتابة ؛ 
لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه » فيتمٌ الغرض منها » ولصحّة 
الاعتياض عنها في قولٍ نصنّ عليه في « الأمَّ)"") 

وفرق البلقيني بينها وبين دين السَّلّم :( بأن السيد إذا احتال بمال الكتابة . 


. ) 4#5/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 505/4 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )0( 
.) الأم ح/مد‎ 6 


ربع ا معاملات/اخوالة باب الحوالة 


لا يتطرّق إليه أن يصير الدَّين لغيره ؛ لأنه إن أقبضه قبل التعجيز . . فواضحٌ » 
وإلا . . فهو مال المكاتب » وصار بالتعجيز للسيد » بخلاف دين السَّلَم ؛ قد 
ينقطع المُسلّم فيه فيؤدّي إلئ ألا يصل المحتال إلئ حقِّه ) 217 

ولو أحال السيد بدّين معاملة علئ مكاتبه . . جاز ؛ لأن المكاتب يُجبّر علئ 
أدائه » بخلاف مال الكتابة . 


ولا تصح الحوالة للساعي » ولا للمستحق بالزكاة ممّن هي عليه » ولا عكسه 
وإن تلف النصاب بعد التمكن ؛ لامتناع الاعتياض عنها ‏ ولا بِجُعْل الجعالة ولا 
خلية كبن قدا الشمل :]ا لغلدم شوك ذينها هلل بزروخلافه بعد نمام »ولا عل 
التركة ؛ لعدم الشخص المحال عليه » وتصح على الميت ؛ لأنه لا يُشترّط رضا 
المحال عليه » وإنّما صحّت عليه مع خراب ذمّته ؛ لأن ذلك إِنَّما هو بالنسبة 
للمستقبل ؛ أي : لم تقبل ذمّته شيئاً بعد موته » وإلا . . فذمّته مرهونةٌ بدّينه حتى 

وتصح بالئمن في مذدَّة الخيار ؛ كما مرّ''' » وعليه ؛ لأنه آيلٌ إلى اللزوم » 
ويبطل الخيار بالحوالة بالشمن ؛ لتراضي عاقديها » ولأن مقتضاها اللزوم » فلو 
بقي الخيار . . فات مقتضاها » وفي الحوالة عليه يبطل في حقّ البائع ؛ لرضاه 
بهاء لا في حقٍّ مشتر لم يرضّ » فإن رضي بها . . بطل في حيِّه أيضاً في 


. مخطوط‎ ) 408/١ الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق‎ )١( 
. )700/4 ( (؟) انظر ما تقدم‎ 


]1 اناثرالة ل بيع الماملات/الحوالة |10 


أحد وجهين رجّحه ابن المقري''' » ثم قال : ( فإن فسخ المشتري البيع . 
بطلت )”'' » قيل : ( وهو مخالفٌ لعموم ما قالوه من أن الحوالة على الشمن لا 
تبطل بالفسخ إلا أن يُستئئّى من ذلك الفسخ بالخيار» وهو بعيدٌ ) انتهئ » ولا 
بُعْدَ فى ذلك ؛ كما قاله شيخنا الشهاب الرملى”"' ؛ لأن العقد مزلزلٌ . 
ْ فك 0 

( ولا تصح إلا على من عليه دين ) بناء على الأصح من أنّها اعتياضٌ » 
ولأنها إذا لم تصح بغير الجنس الذي عليه . . فأولئ إذا لم يكن عليه حقّ . 

( وقيل : تصح علئ من لا دّين عليه برضاه ) بناءً علئ أنها استيفاءً » وعلى 
الأول : لو تطوّع بأداء دين المحيل . . كان قاضياً دين غيره » وهو جائرٌ . 

قال في « البحر» : ( ولو كان لرجلٍ علئ آخر ألف درهم » فقال لمن لا حقّ 
له عليه : أحلتك به علئ فلانٍ علئ أنك إذا أخذت منه فأنت بريءٌ ميّي . . قال 
ابن سُريج : لا يصح هنذا الشرط ء والظاهر : أنّه وكالةٌ ؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
حوالةٌ ؛ لعدم الحقّ للمحتال » ولا هبة ؛ لأن/ هبة ما في ذمّة الغير لا يجوز. 
فإن مات المحال عليه . . لم تبطل الحوالة ؛ أي ي : لأنها عمَدُ وكالةٍ » وإن مات 
المحيل . . بطلت ؛ لأن الوكالة تبطل بموت الموكل ) انتهه '؟) 

لفن 

. ) قال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7501/7 ) : ( وهو المعتمد‎ )١( 
.) 126/١0 (؟) روض الطالب‎ 


(*) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 3781/7 ) . 
(5) بحر المذهب ( 59/8 ). 


| سبهالمعاملات/الحوالة ٠‏ با سب يأب لوال 


1 3 06 أَنْ 10 ْمَل يه النجيل وَالْمُحَالٍ 
عَلَيِْ مُتَفَِئْنِ ؛ فِي أَلصِفَةٍ وَآَلْحُلُولٍ وَلتَأْجِيلٍ 


( ولا تجوز ) ولا تصح ( إلا بمالٍ معلوم ) للمحيل والمحتال » سواء المحال 
به وعليه » فلا بذ من معرفة قدره كعشرة » وجنسه كدراهم » وصفته المعتبرة في 
السَّلّم ؛ كما في « الكفاية »''' ؛ لأن المجهول لا يصح بيعه . 

( وقيل : تصح في إبل الدية ) بها وعليها ( وان كانت مجهولة ) أي : 
متجهولة 'العقنات الحضول"المقصود من الجائسة + فإنها'نضورة بها اذا 
أوضحْت إنساناً » وأوضح ذلك الإنسانٌ آخرّ. . فإن الواجب له وعليه خمسٌ 
من الإبل » فأحال بها على الجاني أولاً”'' » والأصح : المنع ؛ للجهل بصفتها . 

الشرط الثالث : ما أشار إليه بقوله : ( ولا تجوز ) ولا تصح ( إلا أن يكون 
المال الذي في ذمّة المحيل والمحال عليه متفقين ؛ في ) الجنس والقدر 
و( الصفة والحلول والتأجيل ) ولو في غير الربوي ؛ لأن الحوالة ليست على 


حتيقة المعاوضات » وإنما هى معاوفة إرفاق جورت لليحاجة فاعثر فيها 
الاتفاق ؛ كما في القرض . ولا بدَّ من علمهما بحال العوضين ؛ كما عُلِم 


.)١١/1١ ( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) كذا في « هادي النبيه » ( ق ١105/١‏ ) مخطوط . و« غنية الفقيه ؛ ( ق 180/7 ) مخطوط » 
وعبارة « كفاية النبيه » ( ٠١4/٠١‏ ) : ( فأحال المجني عليه أولاً المجني عليه ثانياً بها على 
الجاني أولاً ) . 


ممًا مرّء فلو جهلاه أو أحدهما . . لم تصح الحوالة وإن اتَّفْق الدّينان في :ة 


؟ )١١‏ 
الخلا! 
ع 2 


وأفهم كلامه : أنه لا يُعتّبر اتفاقهما في الرهن . ولا في الضمان . وهو 
كذالك » بل لو أحاله بدَينِ أو علئ دَينٍ به رهن أو ضامنٌ . . انفكٌ الرهن 
وبرئ الضامن ؛ لأن الحوالة كالقبض » بدليل سقوط حَبْسٍ المبيع والزوجة 
فيما إذا أحال المشتري بالثمن » أو الزوج بالصداق » ويفارق المحتال 
الوارث في نظيره من ذلك : بأن الوارث خليفة مورّثه فيما ثبت له من 
الحقوق . 

ولو شرط العاقد في الحوالة رهناً أو ضميناً . . فهل يجوز أم لا ؟ رجّح 
ابن المقري الأول ”'' ., وصاحب ( الأنوار» الغاني”" ‏ وجمع بينهما شيخنا 
الشهاب الرملي بحمل الأول علئ ما إذا شرط ذلك على المحال [ عليه ] . 
والثاني علئ ما إذا شرط ذلك على المحيل”*) 


26 36 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 

(0) روض الطالب (1 "58/١‏ ). 

(”) الأنوار لأعمال الأبرار ( 287/1١‏ ) . 

(4؛) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 77/7 ) » وقال الشارح رحمه الله تعالى 
في « مغني المحتاج » ( ١04/7‏ ) معمّباً على كلام الشهاب الرملي رحمه الله تعالى : ( وهو 
بعيدٌ ؛ إذ المحال عليه لا مدخل له في العقد ء فالمعتمد : كلام صاحب ١‏ الأنوار» ) » ومثله 
في «الإقناع » (١//41؟).‏ 


1 


1 7 3 جو عد اه 5 9 5 0 5 3 3 و ا 2 1 كر 5 


3 


ربع ا معاملات/ا حوالة ياب الحوالة 


.ولا يني فيو خجاك لزي » ولا ا التخجبر ٠»‏ وَقِيل يكبت نيوا نا 
صَحَّت الْحَوَالَةُ . ولتقاوكا الفجول وسار الكل ين 


( ولا يثبت فيه ) أي : في عد الحوالة ( خيار الشرط ) لأنه لم يُبن على 
المغابنة ''' » ( ولا خيار المجلس ) في الأصح . 

( وقيل : يشبت فيها خيار المجلس ) . [ والخلاف ]*'' مبني علئ أنها 
معاوضةٌ فيثبت ٠‏ أو استيفاء فلا » للكن لما كانت بِيعَ دين بدي جُوَز للحاجة . 
فكأنها خرجت عن المعاوضات ؛ لأنّها علئ خلاف القياس » ولذالك لا يُشترَط 
القبض في المجلس وإن كان المحال به وعليه ربويين » فلم يثبت فيها خيارٌ. 
ولا تصح الإقالة فيها ؛ لِمَا ذُكر””) 


[ فائدة الحوالة ] 
( وإذا صكّت الحوالة . . برئت ذمّة المحيل » وصار الحقٌ فى ذمّة المحال 


)١(‏ قوله : ( على المغابنة ) بالغين المعجمة والباء الموحدة ؛ أي : لم تبن على الغبن ؛ لاتفاق 
الدَّينَينِ فيما ذكره الشارح رحمه الله تعالئ ؛ أي : لأنها يُسْترّط فيها الاتفاق جنساً وقدراً . . 
إل آخره » فلا يدخلها خيار الشرط » وفي « مغني المحتاج » ( ١04/7‏ ) : ( المعاينة ) بالعين 
المهملة والياء المثناة ؛ أي : معاينة العوض . أفاده البجيرمي رحمه اللّه تعالى في « حاشيته على 
الخطيب » (”95/7). 

لوا رصاحت ا وجري اواو الجا 

(*) قال الشارح رحمه الله تعالى في ١‏ مخ مغني المحتاج » ( 7014/5 ) : ( المعتمد : عدم صحَّة 
الإقالة فيها ؛ فقد جز م الرافعي بأنه لا تجوز الإقالة في الحوالة » ذكر ذلك في أوائل : التفليس » 
في أثناء تعليل في الكلام على موت المشتري مفلساً قبل وفاء الثمن ) . 


امسا 


عليه إن تَعَدَنْ هيه . لم يَرْجِعْ عَلَى اَلْمُحِيلٍ مان أعا 


ل ا تغيّر محلّه إن قلنا : 
انتقل إليه المحتال غيرٌ الذي كان له إن قلنا : هي بِيعٌ » وقد مرّ أنه الأصح ‏ 


وما ذكر هو فائدة الحوالة . 
دن فد فك 


( فإن تعذَّر) أخذه ( من جهته ) أي : من المحال عليه بفلس أو غيره ؛ 
كجحدٍ للحوالة أو دّين المحيل » أو موت . . ( لم يرجع على المحيل ) كما لو 
أخذ عوضاً عن الدّين وتلف في يده وإن شرط يسار المحال عليه » أو جهله ؛ 
كمن اشتر: ين فعا فو مشيون فيه ؤلاعيرة :الفط المذكور ؛ لأنه مقصّدٌ بترك 
الفحص . 

نعم ؛ لو صدر من المحيل والمحتال تقايلٌ على القول بصحَّته . . رجع 
المحتال على المحيل . 

ولو شرظ الرجنوع عند التعد ريقو نكا ذكن.. لم قضح الحوالة.» لافتزانها 
بشرطٍ يخالف مقتضاها » ولو بان المحال عليه عبداً لغير المحيل . . لم يرجع 
المحتال أيضاً » بل يطالبه بعد عتقه » أو عبداً له . . لم تصح الحوالة وان كان 
كسوباً ومأذوناً له » أو كان لسيده في ذمّته دين قبل ملكه له ؛ لسقوطه عنه 
بملكه . 


نر ا كنا 


( وإن أحال البائع على المشتري رجلا ) مثلاً ( بالمال ) أي : الشمن 


رع ا معامالات/الحوالة باب الحوالة 


َم خَرَجَ المَبِيعٌ مُستَحَقًا .. بَطَلَتِ الْحَوَالَةُ كان وَجَدَ بألمَبيع عَيْبا 
00 ا عر ل 


الراك ل ا ا رن 

( وإن ) أحال البائ رو الو المي 
فردّه ) به أو بإقالةٍ أو تحالففٍ أو نحو ذلك .. ( لم تبطل الحوالة ) وإن لم 
يقبض [ المحتال ]” '' مالها ؛ لتعلّق الحقّ بثالث » بخلافه فيما سيأتي » فيبعد 
ارتفاعها بفسخ يختصنٌ بالعاقدين ؛ كما لا ينفسخ لذلك تصرّف البائع في الشمن 
إذا تصّف فيه قم فسخ العقد + ( بل يطالب المحتالٌ المشتري بالمال) البقاء 
ملكه عليه ( ويرجع المشتري على البائع بالثمن ) أي : ببدله ؛ كما لو كان 
الثمن عيناً وخرج عن ملكه ‏ للكن لا يرجع المشتري على البائع بالشمن إلا بعد 
تسليمه للمحتال وإن كانت الحوالة كالقبض ؛ لأن الغرم نما يكون بعد القبض 
حقيقةً لا حكماً » بل له مطالبته بطلب القبض منه ؛ ليرجع على البائع . 

2 

( وان أحال المشتري البائع بالشمن علئ رجلٍ ٠‏ ثم وجد المشتري بالمبيع 
عيباً فردّه ) به أو بغيره مما مرّ . . بطلت في الأظهر ؛ لارتفاع الشمن بانفساخ البيع » 
وسواء أكان رد المبيع بعد قبضه أم قبله . وبعد قبض المحتال الثمنّ أم قبله 


. ) 7378/5 » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( المحال» » والتصويب من‎ )١( 


اب الخوالة ييا ب تت ربع ا معاملات/ا حوالة 


إن كان كد تيص الخ قله تنتييغ الهؤالة جل نظارك التشكري 


51 


ألبَائِعَ بِمَا قبَضضَ . وَإِنَ كا آلحَىٌ . . فْمَدْ قِيل : تَنْمسِحٌ . وَقِيل : 


ولنا قولٌ مضل بّنه بقوله :( فإن كان بعد قبض الحقّ . . لم تنفسخ الحوالة ) 
لأنها تمّت بالقبض » ( بل يطالب المشتري البائع بما قبض ) أي : ببدله . 43 
( وان كان قبل قبض الحقّ . . فقد قيل : تنفسخ ) وهلذا هو الراجح على |7 
القول المذكور ؛ لِمَا مرّ من تعليل الأوّل . 
( وقيل : لا تنفسخ ) كما لو كان بعد القبض . 
ويُؤْحَذ ممّا مرّ: أنَّ البائع لو أحال علئ [ من ]”'' أجل عليه . . لم تبطل 
الحوالة ؛ لتعلّق الحقّ بثالث » وهو كذلك . 
عد كد 
ولو أحالها زوجها بصداقها » ثم طلّقها قبل الدخول » أو انفسخ التكاح قبله 
بردّتها » أو بعيبٍ » أو بخلف شرط . . لم تبطل الحوالة » بخلافها فيما لو أحيل 
البائع بالشمن ؛ لأن الصداق أثبتٌ من غيره » ولهلذا : لو زاد زيادةً منّصلة ../ 
لم يرجع فيه إلا برضاها » بخلاف المبيع ونحوه » ويرجع الزَّوجٍ عليها بنصف 
الصداق إن طلق » أو الكل إن انفسخ النكاح . 
كنم نا 


ولو أحال البائع بشمن رقيق على المشتري » فاتفق البائعان والمحتال على 


. 2590/7 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( ما ) » والتصويب من‎ )١( 


ربع ال معامالات/الخوالة بابالحوالة 


حرّيته مثلاً » أو ثبتت [ ببينةٍ]''' شهدث شهادة حِسْبةٍ » أو أقامها الرقيق » 
أو من لم يصيّح قبل ممّن ذَكِر بالملك . . لم تصح الحوالة ؛ لعدم صحّة البيع » 
قير اللتسكال با أخذه على التشترى #ويقين عنه كبا كان . 

وان كذّبهما المحتال في الحرية » ولا بينة بها . . فلكلٌ منهما تحليفه على 
نفي العلم بها وبقيت الحوالة » فيأخذ المال من المشتري ٠‏ ويرجع المشتري 
على البائع المحيل ؛ لأنه قضئ دينه بإذنه الذي تضمّنته الحوالة وإن قال : 
( ظلمني المحتال بما أخذ ) . 

[ تحالف المحيل والمحتال ] 

ل 0 
وقال المحتال : بل أحلتني ) .. دَق السكى سه قظعا ١‏ الأنه أغرق 
ا ا ا 
مثلاً على عمرو ) الوكالة » وقال الثاني : ( بل أردت الحوالة ) . . ( فالصحيح : 
أن القول قول المحيل ) بيمينه ؛ لِمَا ذكر . 

ومن هنا يُوْحَذ : أن ( أحلتك ) فيما ذُكر كنايةٌ ؛ كما مرّء فعليه : لولم تكن 


)١( 


[ له ] إرادةٌ . . فلا حوالة ولا وكالة » وتقدّم أن الأوجّة : أنه صريح 


» وه تحفة المحتاج‎ ») 7١7/١ ( » فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( بينة ) » والتصويب من‎ )١( 
(ه/ا؟؟).‎ 
.) انظر.ما تقدم ( 4//ا90‎ )0( 


ياب الحوالة ربع المعاملات/الحوالة 


ىَ 


فَالأظهَرُ : 


( وقيل : القول قول المحتال ) لأن الظاهر معه » فإن قال : ( أحلتك بالمئة 
التي لك علىّ علئ عمرو) . . فالمُصدّق المستحِقٌ قطعاً ؛ لأن هنذا لا يحتمل 
إلا حقيقة الحوالة . 


د عد 

وإذا حلف المحيل في الصورتَين . . اندفعت الحوالة » وبإنكار الآخر الوكالة 
فزني قلس له وان كانه تفن السالء قل لفن مسرو الاقم ال 
لأنوكيل او امكان «ووتعب اتاتلينة: لجال وعفة عليدريا وده فإن عقن 
افقاء السال نو قلي سه له #قلهاق_الباطن اخ المالة وكيد العالك ' 
لأنه ظفر بجنس حمّه من مال الحالف » وهو ظالمه . 

ولو تلف المقبوض معه بلا تفريطٍ . . لم يطالبه الحالف ؛ لزعمه الوكالة » 
والوكيل أمينٌ » ولم. يطالب هو الحالف ؛ لزعمه الاستيفاء » أو تلف بتفريطه . 


طالته الحالك» لأنه افيان ناما #«ويظ سل © لزعمة القيقاءة 
كن 


وح سا ل 0 
عليك ) . . صٌدِّقَ المحتال بيمينه قطعاً ؛ لأن الأصل : بقاء الحمّينِ » أو قال 
الأوّل : أردت ب الثاني : بل أردت الحوالة . 
( فالأظهر : أن القول قول المحتال ) بيمينه ؛ لِمَا ذُكر . 


( وقيل : القول قول المحيل ) ويظهر أثر النزاع في المسألتين : عند إفلاس 


ْ بع المعاملات/الحوالة بابالحوالة ) 


المحال عليه ؛ فإن حلف المستحِقٌ فيهما ولم يقبض . . طالب الآخرّ بحمّه ‏ 
ويرجع به الآخر على المحال عليه في أحد وجهين اختاره ابن ا 
ورجّحه ابن المقري”*'' » فإن كان قد قبضه . . فله / تملكه بحقّه » وان تلف 


د 

0 

[ في جواز الإحالة من المحتال وفي حكم تعدّد المحال عليه ] 
للمحتال أن يحيل » وأن يحتال من المحال عليه علئ مدينه . 


ولو أقرض سُخصٌ اثنين مئةّ على كل واحدٍ منهما خمسون » وتضامنا » 
فأحال بها رجلاً على أن يأخذ من أَيّهما . . جاز في أصح الوجهين عند الشيخ 
أبى حامد والجرجاني ”"' » وجزم به ابن المقري '' ' » وقيل : لا يجوز ؛ لأنه لم 


يكن له إلا مطالبة واحدٍ فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفةٍ » ووجه الأوّل : أنه لا 
زيادة في القدر ولا في الصفة . 


قال في « المهمّات » : ( ولو أحال علئ أحدهما بخمسين . . فهل ينصرف 
إلى الأصلية » أو يُوزْع » أو يرجع إلئ إرادة المحيل ؟ فإن لم يرد شيئاً . . صرفه 


.) ١541/68 ( انظر « الشرح الكبير»‎ )١( 
.) 745/1١0 (؟) روض الطالب‎ 


زفرفق الشافي في الفروع ( ق 75/7 - /ا/ا ) مخطوط ء وانظر « البيان » 584/50 ) . 
(4) روض الطالب ( 741/١‏ ). 


ّ. سك 


باب الحوالة ربع ا معاملات/ا حوالة 


بئيته ؟ فيه نظرٌء وفائدته : فكاك الرهن الذي بأحدهما ؛ أي : بخمسين ) 
انتهئ '' ' » والقياس - كما قاله شيخنا شيخ الإسلام زكريا ‏ : الرجوع إلى 


مطالبته » فإن لم تقم معه بينةٌ .. صُدِّق غريمه بيمينه » وهل يُفُضَّئ بالبيئة 
للغائب ؛ بأن [ تثبت ]""' بها الحوالة في حمّه حتئ لا يحتاج إلئ إقامة بينة 
إن قدم ؟ وجهان ؛ أحدهما : لا ء وهو قول ابن سُريج '*'' ؛ إذ لا يُقضَئ بالبينة 


والثاني : نعم » وهو احتمالٌ لابن الصباغ” 
المحال عليه لا المحيل وهو مقدٌٍ له فلا حاجة إلئ إقامة البيئة”') 
#096 


' ؛ لأنه إذا قيِم . . يدّعي على 


.) 146/4 ( المهمات‎ )١( 
. ) أسنى المطالب (؟/ه"؟‎ )( 

(5) في الأصل : ( يثبت ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 501//17 ) . 

(4) انظر « بحر المذهب » .)/١/4(‏ 

(0) الشامل ( ق 87/9 ) مخطوط . 

(5) مثله في « مغني المحتاج » (7187//7 ) » وعبارته : ( ولا يُقضّئ بالبينة للغائب ؛ بأن 
تغبت بها الحوالة في حمّه حتئ لا يحتاج إلئ إقامة بينة إن قدم في أحد وجهين رجّحه 
ابن سريج . . . ) إلئ آخره » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة 


رع ا معاملات/ الضمان : باب الضيان 


( باب ) بيان ( الضمان ) وحكمه 
هولغةً : الالتزام » وشرعاً : يقال لالتزام دَينِ ثابتٍ في ذمّة الغير » أو لإحضار 
من هو عليه أو عين مضمونةٍ » ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك . 
ويُسمّى الملتزم لذلك : ضامناً وضميئاً » وحميلاً وزعيماً » وكافلاً وكفيلاً » 
وصبيراً وقبيلاً » قال الماوردي : ( غير أن العرف جار بأن الضمين مستعملٌ 
في الأموال » والحميل في الدّيات » والزعيم في الأموال العظام » والكفيل في 
النفوس ٠‏ والصبير في الجميع )' '' . 


والأصل ذ فيه قبل الإجماع : أخبارٌ كخبر : « الر عيم غارمٌ ؛ رواه الترمذي 


فك 
وحسّنه » وابن حّان وصخّحه 


وخبر الحاكم بإسنادٍ صحيح : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم تحمّل عن رجل 
ا ماو 1 1 
عشرة دنانير ) 
)١(‏ الحاوي الكبير (5/48١51-ا١9١).‏ 

(؟) صحيح ابن حبان ( 5014 ) بنحوه » سئن الترمذي ( 1778 ) عن سيدنا أبي أمامة 
رضي اللّه عنه . 

(7) المستدرك على الصحيحين )١١  ٠١/5(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 


رنع المعامالات/ لضان ش 


1/4 


وخبر « الصحيحين » : أنه صلى اللّه عليه وسلم أي بجنازة فقال كل برك 
شيئاً ؟ » قالوا : لا » قال : « هل عليه دَينٌ ؟ » قالوا : ثلاثة دنانير » قال #اقاراشلن 
صاحبكم » قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول اللّه ؛ وعليّ دينه » فصلئ عليه" '' 

وامتناعه من الصلاة ؛ لأن صلاته شفاعةٌ » وشفاعته مقبولةٌ » ونفسٌ نّ المؤمن 
معلّقة بدّينه حتئ يُقضّى عنه . 

قال جابر في روايةٍ : كان ذلك في ابتداء الإسلام وفي المال قلّة » فلمًا 
عع لالدو . قال صلى الله عليه وسلم  :‏ أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ؛ 
من خلف مالاً .. فلورثته » ومن خلف كَل أو ديناً . . فكلّه إلىّ » ودّينه على » 
فقيل : يا رسول الله ؛/ وعلئ كل إمام بعدك ؟ قال : « وعلئ كل إمام بعدي » رواه 
الطبرائى 7") 


وقضيته : وجوب قضاء دين الميت المعسر علئ كل إمام . 
والصحيح عند أئمتنا : أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم 
[ كعداته ] » بدليل قضائها””"' بعد وفاته » فيُحمَّل الخبر ‏ بتقدير صكّته - 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7789 ) عن سيدنا سلمة بن الأكوع رضي اللّه عنه » صحيح مسلم 
١١14‏ ) بنحوه عن سيدنا أبى هريرة رضى اللّه عنه . 

(؟) أخرجه الطبواتي كي :و االمختم الكبير» ( 740/5 ) للكن عن سيدنا سلمان الفارسي 
رضي الله عنه بنحوه » وأخرج صدرٌ رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما ابن حبان 
054" )ء وأبو داوود 8750 ) بنحوه أيضاً . 

(*) أي : العدات ؛ فإنه كان إذا وعد بشيء . . وجب عليه الوفاء به صلى اللّه عليه وسلم . انظر 
« حاشية الشبراملسي علئ نهاية المحتاج » ( 477/54 ) . 


6 


ريع ا معامالات/الضمان ١‏ باب الضمان 


ع ودو 


> م 


7 42 د :5 داه > لومعم امه فل 2 

مَنْ صَحّ تصَرٌّفةٌ فِي مَالِهِ بِنَفِسِهٍ . . صَمَّ ضمَانةٌ » وَمَنْ لا يد يصح تصَرّفه 
0 201 لكك وج .ل كا 0 ا اه ١‏ تيه 
فِي أَلمَالٍ ؛ كألصَّبيّ وَأَلمَجُنونِ وَالمَحُْجور عَلَيْهِ بِسَفْهِ . . فلا يَصحٌ ضَمَانةُ . 


ع 01 5 1 3 ل 
علئ تأكد ندب ذلك في حقّ غيره » وانّما لم أستدل بقوله تعالى : # وَلِمَن ج21 
بده حِمْلُ بير نَأ يو َعِيِمٌ 4'' ؛ لأن هلذا شرع من قبلناء وهو ليس بشرع 
لنا على الصحيح وإن ورد من شرعنا ما يقرّره . 


[ أركان الضمان ] 
' 1 5-7 ف 30 
وللضمان خمسية أركانٍ 8 ضامنٌ 3 ومضموت له 2 ومضموت عنة » ومضمونث 


2 00 
به » وصيغة » وكلها تؤخذ من كلامه كما ستراه . 


[ الركن الأول : الضامن ] 
وقد بدأ منها بالضامن فقال : ( من صِمَّ تصرفه في [ ماله بنفسه ] ) 
بأن يكون مختاراً أهلاً للتبرُع . . ( صم ضمانه » ومن لا يصح تصرّفه في 
المال ) أي : ماله بنفسه ( كالصبي والمجنون ) والمُّكرّه ولو رقيقاً بإكراه سيده 
( والمحجور عليه بسفه ) ولو بإذن وليّه . . ( فلا يصح ضمانه ) أي : من ذُكِر ؛ 
لعدم تكليف الأولّين » وعدم اختيار الثالث » وعدم صحَّة عقد الرابع كبيعه » 


00 


. ) 7/١ ( : سورة يوسف كله‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( مال نفسه ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » » وفي ١‏ كفاية النبيه » 
(:)174/1١(‏ وعن السفيه احترز الشيخ بقوله : « بنفسه » ؛ لأنه يصح تصرفه في ماله بإذن 
وليه على الأصح ) » وكذا هي في ١‏ هادي النبيه » ( ق ١44/١‏ ) مخطوط ء و« تحرير الفتاوي » 
(؟/5ا). 


| بلطن لس بيهالماملات/الضمان‎ ١ 


وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ يإفلاس يَصِحّ ضَمَانهُ ٠‏ وَيُطْالبُ به 


إذا 


0 0 بج ماري - ه و 
وَألعَبِدُ لا يَصِحٌ ضَمَانَهُ عبر إِذْنِ سَيَدِهِ » وَقِيلَ : يَصِحٌّ 


أما من سفه بعد الرشد ولم يُحجّر عليه » أو سكر بمحرّم . . فيصحٌ ضمانه ؛ 
كسائر تصدّفاته . 


مه 

( والمحجور عليه ينلاس يفخ فيكانة )فى تداج كشراته يها 
( ويطالب به ) أي اواك زا اخ د لعي ا ريك ا 0 
بغير إذن زوجها ؛ كسائر [ تصرّفاتها ]' '' » وضمان المريض مرض الموت من 
رأس المال » إلا إذا كان الضمان عن معسر عند موت الضامن » أو حيث لا 


رجوع . . فإنه من الثلث . 
0 0 


( والعبد لا يصح ضمانه بغير إذن سيده ) وإن كان مأذوناً له في التجارة ؛ 
لأنه إثبات مالٍ في الذّمّة بعقَدٍ » فأشبه النكاح » وفارق صحَّة خلع الأمَة 
بغير إذنه : بأنه لا ضرورة إلى الضمان » والأمة قد تحتاج إلى الخلع لسوء 


( وقيل : يصح ) إذ لا ضرر على السيد فيه ؛ لِمَا ذكره بقوله : ( ويتبع ) 
أي : يطالب العبد ( به إذا عتق ) أي : وأيسر » ( ويصح بإذنه ) حتئ عن 
السيد ؛ لأن المنع إِنَّما كان لحقّه وقد زال بالإذن » ولا يجب عليه أن يضمن 


)١(‏ في الأصل : ( تصرفاته ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 71/5 )»2 و( مغني 
المحتاج » (؟09/15؟). 


ربع ا معاملات/الضمان باب الضمان 


وَمتبَعُ به ذا عَكَقَ » وَقِيلَ : يُوَديهِ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مِنْ مَالٍ يَجَارَةٍ إِنْ كَانَ مأَدُونا 


وإن كان الإذن بصيغة الأمر ؛ كما يُوْحَذ من اقتصار المتن على الصحّة . 
قال الإسنوي : ( وهل يُشترّط معرفة السيد قدر الدَّين ؟ فيه نظ . والمتّجه : 
الشغراظة ميا علق تعلته بعال انين لا بلك العن) 3 
ما متيل ليميج لبان رق وار اذه زودي هن كيه وتو لاا 
فهو كما لو ١ض‏ فتن المستجقٌ لنفسه : وقضية ذلك : صحَّة ضمان المكاتب 
لسيده » وهو كذلك . 


( ويتبع ) العبد ( به ) أي : بما ضمنه بإذن سيده في قولٍ ( إذا عتق ) أي 
إن لمي يعيّن له السيّد ما يؤدّي منه . 

( وقيل ) وهو الأصح : ([ يؤدّيه ]”"' من كسبه ) الحادث بعد الإذن له 
لو'"' لم يكن مأذوناً له في التجارة » ([ أو] من”'' مال تجارةٍ ) في يده ( إن 
كان مأذوناً له فيها ) كما في المهر . 

فإن قيل : لِمَّ اعتبروا في الكسب / هنا حدوتّه بعد الإذن » وثّمّ حدونّه بعد 
النكاح ؟ 


. كافي المحتاج ( 787/753 ) مخطوط‎ )١( 

. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( يؤدي ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(*) في الأصل : ( ولو ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » (7/لا37 ) . 
(4) في الأصل : ( ومن ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


1 0 
0 1 


باب الضيان - - ___بببب ربع ا معاملات/الضمان 


١ 


000 :رغث , بو ليا 3 0000 
وَإِن قال لِلمَاَذُونِ له : ( أضمَنْ فِى مَالٍ البَجَارَةِ ) . 
أنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ . وَأَمّا آَلْمُْكَاتَتُ قَبْلَ ألْإدْن . . فَهُوَ ؟ 


حي نان نر بن المففيون كان موجو كال المتما © تيا بد 
الإذن » بخلاف المهر وسائر مُوّن النكاح . 
ا ين 
أما إذا عيِّن السيد للأداء كسب الرقيق أو غيره ؛ كالمال الذي في يد 
المأذون . . فإنه يقضي منه قطعاً ؛ لرضا السيد به . 
وأم الولد » والمدبّر» والمعلّق عتقه بصفةٍ » والمبكّض إذا لم يجر بينه وبين 
سيده مهايأةٌ » أو جرت وضمن في نوبة سيده . . كالقنّ فيما ذُكِرء أما إذا جرت 
مهايأة في مبعّضٍ . . فإنه يصح الضمان إذا ضمن في نوبته ولو بغير إذن سيده . 
6 عد 
١‏ ( وإن قال للمأذون له : اضمن [ في ]”'' مال التجارة . . لزمه القضاء منه ) 0 
.]| لتصريحه بالك (إلا أن يكون عليه دين ) وحجر القاضي عليه باستدعاء 
الغرماء :افلا يزعم #الآن تعلى :تق العزماة ينارق 90أنا :]ذا لو تحجر عليه ::. 
فيتعلق بالفاضل عن حقوق الغرماء ؛ رعايةٌ للجانبين ”2 
بان ان ين 
( وأما المكاتب قبل الإذن . . فهو كالعبد القِنّ ) لأنه قنٌّ ما بقي عليه 
درهمٌ . فلا يصح ضمانه بغير إذن سيده . 


. » في الأصل : ( لي ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالحرم الشريف النبوي بالروضة الشريفة‎ 


ربع ا معامالات/العهمان - 323 221-22-1 باب الضران 0 


( وان أذن له . . ففيه قولان ) مبنيان علئ صحَّة تبرّعاته بالإذن » والأصح : 
صحّتها » فيصح ضمانه . 


وأما العبد الموقوف . . فقال في « المطلب » : ( ينبغي أن يجزم بعدم صحّة 
ضمانه إذا قلنا بالمشهور : أنه لا يصح عتقه ؛ لعدم فائدته ) » قال : ( والظاهر : 
أن المُوصَئ برقبته دون منفعته أو بالعكس كالقِنَ » لكن هل المعتبر إذن مالك 
الرقبة أو المنفعة ؟ يشبه أن يكون فيه خلافٌ يلتفت إلئ أن ضمان القن يتعلّق 
برقبته أو بذمّته أو بكسبه )”'" » قال الأذرعي : ( وفيه نظدٌ ؛ لأنه إذا أوصِي 


ع 


بمنفعته أبداً . . فلا سبيل إلى التعلق بكسبه بإذن مالك الرقبة بمفرده , فإمّا أن 
يعتبر إذنهما جميعا أو لا يصح ) انتهئ 7" 

والأوجَهُ ‏ كما قال شيخنا الشهاب الرملي - : اعتبار إذنهما”"' ؛ لأن 
الضمان يتعلّق بالأكساب النادرة » وهي لمالك الرقبة » خلافاً لبعض المتأخرين 
من أن الأوجّة : اعتبار إذن الموصئ له بالمنفعة ؛ بناءً على الشقّ الأخير من 


كلام « المطلب )”؟) 
4# # 


. مخطوط‎ ) ١154/٠١ المطلب العالي ( ق‎ )١( 

(؟) التوسط والفتح ( ق 188/0 ) مخطوط . 

(5) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 5//ا37 ) . 

(4) اعتمد هلذا الأخيرّ سيحٌ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالئ في « أسنى المطالب » 
١(١؟/ا؟).‏ 


باب الضمان ربع ا معامالات/الضمان 


701 


0 مات را اداه ره وص ضصبهت كر ه 00 


حو 


ويجوز للسيد أن يضمن عن عبده ديناً ثبت عليه بمعاملةٍ كالأجنبي » لا 
أن يضمن لعبده [1لا]''' إن كان مأذوناً له في معاملةٍ » وثبت عليه بها دين » 
فيصح كالأجنبي ؛ كما رجّحه ابن المقري ' '' » وكلام الماوردي يشير إليه ”2 

د 26 علد 

ولو أدّى العبد ما ضمنه عن الأجنبي بالإذن منه ومن سيده بعد العتق . . 0 
شق الجر للا اقل عه اندو بعرم لقنو اذ اذ عااصفه من 1 
السيد . . فلا رجوع له وإن أذّاه بعد عتقه ؛ كما اقتضاه كلام « الروضة »"؟' ء 
وصرّح به ابن المقري '*) 

وفارقت هلذه ما قبلها : بأن منفعة العبد فيها وقعت للسيد ء» فكأنه استوفاها 
حال رقِه ؛ كمسألة الإجارة » بخلافها في تلك ؛ فإنها وقعت للأجنبي » فكان 
الرجوع عليه . 


[ الركن الثاني : المضمون له ] 
7 الركن الثانى : المضمون له ».وهو مستحِقٌ الدّين » ومعرفته شرط كما 
قال :/ ( ولا يصح الضَّمان حتئ يعرف الضامن المضمون له ) لتفاوت الناس 


.) في الأصل : ( لا ) ؛ والتصويب من « أسنى المطالب » (؟5//ا"؟‎ )١( 
. )7158/١( (؟) روض الطالب‎ 

(*) الحاوي الكبير .)١10/4(‏ 

(4) روضة الطالبين ( 844/75 148 ). 

(5) روض الطالب 758/1١0١‏ ). 


ربع ا معامالات/الضمان باب الضمان | 


في استيفاء الدّين تشديداً وتسهيلاً » وأفتى ابن الصلاح وغيره : بأن معرفة وكيل 
المضمون له كمعرفته''' » وابن عبد السَّلام وغيره بخلافه ' '' , والأوّل أوجَةُ ؛ 
لأن كثيراً من الناس لا يُوكَل إلا من هو أشدٌ منه في الطلب ٠‏ فيكون الموكّل 
أسهل في ذلك غالبا » ولا يُشْترَط رضاه ؛ لأن الضمان محضٌ التزام لم يُوضَّع 
علئ قواعد المعاقدات . 


5 
2 


ولو ضمن أو قضئ شخصصٌُ دين علئ آخر بإذنه - لا بغير إذنه - . . لزم رب 
الدّين قَبِولٌُ المال الذي يؤدّيه إليه الشخصٌ المذكور ؛ لأن ما يؤدّيه في حكم 
ملك المضمون عنه » بخلاف ما إذا أدّئ ذلك بغير إذنه . . فللغريم أن يقبل وأن 
يمتنع » وله في صورة الضمان أن يطالب الشخص المذكور » وأن يتركه . 


[ الركن الثالث : المضمون عنه ] 
الركن الثالث : المضمون عنه » حرا كان أو عبداً » موسراً أو معسراً . ولا 
يُشترّط رضاه ؛ لجواز التبرّع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته » فيصح الضمان 
عن الميت وإن لم يخلّف وفاءً ؛ لخبر أبي قتادة السّابق”" » وعمّن لم يعرفه 
الضامن ولم يعيّنه . 


.) 91١1/7 ( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 

(0) انظر « أسنى المطالب ) 575/50 ). 

(©) تقدم ذكره وتخريجه قريباً ( 071١/5‏ )ء وأما رواية سيدنا أبي قتادة رضي اللّه عنه . . 
فأخرجها ابن حبان ( 064" ) . 


قم ١‏ ل ب بك و ته ا مر رمو حرس ه 
أذ ما يول إلى روم كتين البيع في 


_ٍ 


ِ 
-_ 


قل :إن قن الجقال لا تمك صقان : 


[ الركن الرابع : المضمون ] 

الركن الرابع : المضمون » وله شروط تُوْحَذْ من قوله : ( ويصح ضمان كل دين 
لازم ) ولو غير مستقرٌ ( كثمن المبيع ) قبل قبضه ‏ ( ودين السَّلّم ) والمهر قبل 
الدخول » ( وأرش الجناية ) إذا كان نقداً » أمّا غير النقد . . فسيأتي فيه خلافٌ . 

( أو ما يؤول إلى اللزوم ؛ كثمن المبيع في مدَّة الخيار) وأشار الإمام إلى 
أن تصحيح الضمان مفرّعٌ علئ أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى 
البائع ' '' » أما إذا منعه .. فهو ضمان ما لم يجب . وهلذا ظاهرٌ » فلو كان 
الخيار لهما ء أو للبائع وحده . . لم يصح الضمان . 

( ومال الجعالة ) قبل الفراغ من العمل » وهلذا وجةٌ جرئ عليه الشيخ 
رحمه الله . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( إن مال الجعالة لا يصح ضمانه ) ولو بعد الشروع 
في العمل » أما بعد الفراغ من العمل . . فيصح الضمان قطعاً . 

كد ين 


( وأما ما ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم ؛ كدّين المكاتب ) الثابت 


.) ٠١ /1/( نهاية المطلب‎ )١( 


ربع ا معاملات/الضمان باب الضمان 


عليه بنجوم الكتابة . . ( فلا يصح ضمانه ) لأن للمكاتب إسقاطه في كل 
لأجنبئ لا للسيد ؛ بناءً علئ أنه يسقط أيضاً عن المكاتب بعجزه»ء وهو 
الاآصح . 

( ولا ) بد من كونه معلوماً ؛ جنساً وقدراً » وصفةٌ وعيناً » قابلاً لأن يُتبرّع 
به''' ؛ فلا ( يصح ضمان مالٍ مجهولٍ ) ولا غير المعيّن ؛ كأحد الدَّينَينَ » ولا 
ما لا يُتبرّع به ؛ كقصاص وشفعة وحدّ قذفٍ ؛ لأنه إثبات مالٍ في الّمَّة بعقدٍء 
فأشبه البيع والإجارة . 

ولو قال : ( ضمنت مما لك علئ زيدٍ من درهم إلى عشرة ) . . صم ؛ 
لانتفاء الغرر بذكر الغاية ؛ كالإقرار والإبراء والنذر ؛ فإن كلاً منها يصح في مثل 
ذلك فى تسعةٍ . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يصح ضمان/إبل الدية ) لأنها معلومة السّن 
والعدد » ويُرجع في صفتها إلئ غالب إبل البلد » ويرجع ضامنها إذا ضمنها 


)١(‏ ذكر الشارح رحمه الله تعالئ هلذا الشرط في « مغني المحتاج » ( 757/7 ) تعقيباً من 
كلام « المهمات » » ثم قال : ( وهلذا الشرط ‏ كما قال بعض المتأخرين - ضرره أكثر من نفعه ؛ 
فإنه يرد على طرده : حقٌ القسم للمظلومة ؛ فإنه يصير في ذمّة الزوج » ويصح التبرع به على 
غيره » ولا يصح ضمانه للمرأة » وعلئ عكسه دَيِنُ الزكاة ؛ فإنه يصح ضمانه مع أنه لا يصح 
التبرع به علئ غيره ...) إلى آخره . 


بالإذن وغَرمها بمثلها ‏ كما جزم به ابن المقري''' - لا بقيمتها ؛ كما في 
الفقرض » وقيل بالعكس . 


ولا يصح الإبراء من المجهول أيضاً » وهل الإبراء تمليكٌ أو إسقاطً ؟ 


ل دن 


0 


نعلى الأول : يشدرط العلم بِالمْبَرَا » فلا يصح الإبراء من المجهول » وعلى 
الثاني : لا » فيصح » قال في « الروضة » في ( باب الرجعة ) : ( المختار : أنه 
من المسائل التي لا يُطلّق فيها ترجيحٌ » بل يختلف الراجح بحسب المسائل ؛ 
لقوة الدّليل وضعفه )”") 

والتحقيق فيه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي - : أنه إن كان في مقابلة 
طلاق . . اشتّرط علم كل من الزّوجة والزوج ؛ لأنه يؤول إلئ معاوضة”'' ‏ 
وإلا . . فهو تمليكٌ من المبرئ » إسقاطٌ عن المُبرَا عنه » فيُشْترّط علم الأول 
دون الثاني . 

وطريق الإبراء من المجهول : أن يذكر عدداً يتحمّق أنه يزيد علئ قدر 
الدّين ؛ كمن لا يعلم هل له عليه خمسةٌ أو عشرةٌ » فيبرئه من خمسةً عشرٌ 
مثلاً . 


كد كد ين 
( ولا ) بدَّ من كونه ثابتا وقتّ ضمانه » فلا ( يصح ضمان ما لم يجب ) 


.) "6٠/١0 روض الطالب‎ )١( 
. ) روضة الطالبين ( #5/6ه  هلاه‎ )0( 
.)51١8ص‎ ( فتح الرحملن بشرح زيد ابن رسلان‎ )9( 


ربع ا معاملات/ الضمان باب الضمان 


وَيَصِحٌ مَتَانَ الْدّرَك على العنصومن 


كدّين قرض » أو بيع سيقع » أو نفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها وان جرئ 
سبب وجوبها ؛ لأنه وثيقةٌ للدّين » فلا يسبقه كالشهادة » ويكفي ثبوته باعتراف 
الضامن وإن لم يغبت على المضمون عنه ؛ كما يُوْحَدْ من قولهم : لو قال 
شخص : ( لزيدٍ علئ عمرو ألفٌ . وأنا ضامنه ) وأنكر عمرّو . . فلزيدٍ مطالبة 
الشنادن "ويذللك لم ترا االمشيدزة من وهر كز دين : 

ويصح الضمان بنفقة اليوم وما قبله لوجوبها ؛ فإنها تجب بطلوع الفجر. 
بخلاف نفقة القريب ٠‏ فلا يصح الضمان بها مطلقاً ؛ لأن سبيلها سبيل البرّ 
والصّلة » ولهلذا تسقط بمضي الزمان » وبضيافة الغير"') 


[ ضمان الدرك ] 
( ويصح ضمان الدرّك  )‏ بفتح الراء وسكونها ؛ وهو : التبعة ؛ أي : 
المطالبة والمؤاخذة » ويُسمَّئ : ضمان العهدة ‏ بعد قبض ما يُضمَن ( على 
المنصوص )"''' ؛ كأن يضمن للمشتري الثمن أو للبائع المبيع إن خرج مقابله 
مستحَقَاً أو معيباً ورد » أو ناقصاً لنقص صفةٍ شُرطت » أو صَنجة ‏ بفتح 
امياد التي وزنابها ورة بولك الليطاجة اليد .وف اقول 2 هودباطل )لان 
ضمان ما لم يجب . 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » 750/7 ): ( لا بنفقة القريب 
لمستقبل كما مرِّ في نفقة الزوجة » وفي يومه وجهان ؛ صحَّح الأذرعي وغيره منهما المنع أيضاً ؛ 
لأن سبيلها . . . ) إل آخره . 

(5) الأم ( 10/4 ). 


باب الضمان دي ربع ا معامالات/ لمان 


و 5 و 
وأجيب : بأنه إن خرج المقابل كما ذكر . . تبيّن وجوب رد المضمون » 
فلا يصح قبل قبض المضمون ؛ لأنه إِنَّما يضمن ما دخل في ضمان البائع 
أو المشتري » وشمل ما ذكر : ما لو ضمن بعض الثمن أو المبيع إن خرج بعضٌ 
مقابله مستحَقّاً أو معيباً أو ناقصاً لنقص ما ذُكر . 
ع3 جه 
ولو اختلف الضامن والبائع في نقص الصنجة . . صَدِّق الضامن بيمينه ؛ 
لأن الأصل : براءة ذمّته » أو اختلف البائع والمشتري في نقصها . . صدّق البائع 
بيمينه ؛ لأنَّ ذمّة المشتري كانت مشغولةً » بخلاف الضامن فيما ذُكِر » فلو 
حلف البائع . . طالب بالنقص المشتري لا الضامن » إلا إذا اعترف أو قامت 


بينةٌ بذلك /. 


3 ا 
ولو ضمن عهدة فسادٍ البيع بغير الاستحقاق . أو عهدة العيب [ أو التلف ] 
قبل القبض للمبيع . . صم ؛ للحاجة إليه » ولا يندرج ذلك تحت ضمان 
العهدة ؛ بأن يقول : ( ضمنت لك عهدة أو درك الثمن » أو المبيع ) من غير ذكر 
استحقاقي أو غيره مما ذُكِر ؛ لأن المتبادر منه إنّما هو الرجوع بسبب الاستحقاق . 
وسُيِي ما ذُكِر : ضمانَ العهدة ؛ لالتزام الضَّامن ما في العهدة ؛ وهي : 
الصَّكّ المكتوب فيه الشمنٌ والمُفْمَنُ ؛ وضمانٌ الدرك ؛ [ لالتزامه ]”'' الغرم عند 
إدراك المستحِقّ عين ماله . 


ربع ا معامالات/ الضمان ! ! باب الضيمان 


0 لاح اجرب ارات الجر ل 
لل إن حيط مستت را اسم بي الوا او 
يتصوّر فيه » وإنّما يُتصوّر في المقبوض . 
أخرءا 
وكيفية ضمان الدرك بالنسبة للثمن : أن يقول للمشتري : ( ضمنت لك درك 
الثمن ) » أو : ( خلاصك منه ) » فإن قال : ( خلاص | لمبيع ) . . لم يصح ؛ 
لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحِقًّ » فلو ضمن درك الثمن [ وخلاص ]”'2 
المبيع معا . . صم ضمان الدرك لا ضمان خلاص المبيع ؛ تفريقاً للصفقة . 

ولو شرط في البيع كفيلاً بخلاص المبيع . . بطل البيع ؛ لفساد الشرط » وفي 
صِحَّة ضمان العهدة للمستأجر وجهان ؛ رجّح بعض المتأخرين منهما : الصحّة'') 


[ حكم من قال : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه ] 
( وان قال ) شخصصٌ ( له ) أي : لآخر في سفينةٍ : ( ألت متاعك في البحر 


. )5011/7 ( » في الأصل : ( أو خلاص ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج »2 7١11/70‏ ) : ( تنبيه : قد يفهم 
كلام المصنف عدم صحَّة ضمان العهدة للمستأجر » وفيه وجهان حكاهما الشيخان في « باب 
الإجارة » رجّح منهما ابن الرفعة : الصحّة » وهو الظاهر) . 


ا 1 ١‏ ش ع ا معاملات/الضمان 


اك ارا اق 2 كرمع وت شاه 
وَعَلِنَ ضَمَانَةٌ ) » فألمَاهُ . . لزْمَهُ ضَمَانةُ 


وعليَّ ضمانه ) أو : ( علئ أنِي ضامنٌ له ) » أو نحوه حيث يجوز الإلقاء 
( فألقاه ) فيه . . ( لزمه ضمانه ) أي : المُلقئ وإن لم يكن له فيها شيءٌ ولم 
تحصل النجاة ؛ لأنه التماس إتلافٍ لغرض صحيح بعوض » فصار كقوله : 
( أعتق عبدك علئ كذا ) فأعتق . 

ومثله : ( أطلقٍ الأسير الذي معك ) ». و( اعف عن القصاص الذي 
لك )» و( أطعم هنذا الجائع طعامك ولك عليّ كذا ). أو: ( علئ أن 
أعطيك كذا ) . فأجاب سؤاله ؛ فيلزمه ما التزم » فإن ألقاه غير المالك 
بغير إذنه » أو دفعته الريح . . فلا ضمان على المستدعي وإن صدر بعد 
ضمانه . 

ل نا 

ولو اقتصر الملتمس علئ قوله : ( ألق متاعك في البحر ) » فألقاه . . فلا 
ضمان ؛ لعدم الالتزام » وهلذا الضَّمان حقيقته : الافتداء من الهلاك . لا الضمان 
المعروف وإن سبي به ؛ إذ لا يضمن ما لم يجب . 

وانّما يضمن ملتممنٌ لخوف غرق » فإن لم يخفه . . لم يضمن ؛ كما لو 
التمس هدم دار غيره ففعل ٠‏ ولم يختصنّ نفع الإلقاء بالملقي ؛ بأن اختّصصّ 
بالملتمس أو بأجنبيّ أو بهما أو بأحدهما والمالك » أو عم الثلاثة ''' » بخلاف 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ١117/4‏ ) : ( وهلذا صادقٌ بسب 
صور : الأولئ : أن يختصنّ النفع بالملتمس »ء الثانية : أن يعود له ولمالك المتاع » الثالثة : أن 
يختصنّ بغيرهما » الرابعة : أن يختصنّ بمالك المتاع وأجنبي » الخامسة : أن يعود للملتمس > 


ربع ا معامالات/ الضمان باب الطمان ‏ |. 


ما إذا اختصّ به المالك ؛ كأن قال من بالشط أو بزورقٍ أو نحوه بقرب السفينة : 
( ألق متاعك في البحر وأنا ضامنٌ ) . . لم يضمنه إذا ألقاه ؛ لأنه أمر المالك بفعل 
واجب » لأن إلقاء المتاع لرجاء نجاة الراكب المحترم إذا خيف هلاكه . . واجبٌ » 1 
فلا يجب فيه عوضٌ ؛/ كما لو قال لمضطر : ( كل طعامك وعلىّ ضمانه ) فأكله . 
ويجب إلقاء ما لا روح فيه ؛ لتخليص ذي روح محترم » وإلقاء الدواب 
لإبقاء آدمي محترم إن لم يمكن غيرها . فإن أمكن . . لم يجز إلقاؤها . 
قال الأدرس : انهم لو كان هناك امنرق من اعفار اي 4[ يلون 103 
وظهر للأمير أن المصلحة في قتلهم . . فيشبه أن يبدأ بإلقائهم قبل الأمتعة 
وقبل الحيوان المحترم ) » قال : ( وينبغي أن يُراعئ في الإلقاء تقديم الأخحسّ 
فالأخس قيمةً من الأمتعة والحيوانات إن أمكن ؛ حفظاً للمال ما أمكن )'") 
ف ين 
ولا يجوز إلقاء الأرفّاء لسلامة الأحرار» وإذا اندفع الغرق بطرح بعض 
المتاع . . اقتصر عليه » وإن لم يلق من لزمه الإلقاء حتئ غرقت السفينة .. أثم 
ولم يضمنها ؛ كما لو لم يُطعِم مالك الطعام المضطرٌ حتئ مات . 


< وأجنبي ‏ السادسة : أن يعم الثلاثة » وفي جميعها يضمن الملتمس ٠‏ ولم يصرّحا في « الشرح » 
و« الروضة » بالثانية ولا بالسادسة ) . 
)١(‏ في الأصل : ( كاملين ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(7) قوت المحتاج 501/48 - 107 ). 


ربع ا معامالات/ الضمان 


ان 


ويحرم إلقاء المال بلا خوف » ويجوز إلقاء بعض مالا روح فيه لنجاة 
سه )١١‏ 
الباقي 


ولو قال شخصصٌ لعمرو : ( ألتٍ متاع زيدٍ وعليّ ضمانه ) » ففعل . . ضمن 
عمرّو » دون الآمر ؛ لأنه المباشر للاتلاف . 


1 نعم ؛ إن كان المأمور أعجميّاً يعتقد وجوب طاعة آمره , أو غير مميز . . 
نا ينا 


ولو قال لرفيقه في الطريق : ( ألت متاعك خشية اللصوص ,أنا ضامنه ) . . قال 

الفارقي :( لا يصح ؛ لأنَّ الخوف لم يتحمَّق ) انتهئ ”"" » فإن تحقّق ؛ بأن طلبهما 
اللصوص ٠.‏ فاستدعئ منه . . لزمه ضمانه ؛ لأنْ الخوف لم يختصّ بالملقي . 

' ولوقال : ( ألق متاعك في البحر وأنا ضامنٌ له وركابٌ السفيئة ) » أو : ( على |10 

ش أن أضمنه أنا وركابٌ السفينة ) » أو نحو ذلك . . لزمه الجميع ؛ لأنه التزمه . 

وان قال : ( أنا وركاب السفينة ضامنون ) . . لزمه قسطه . فإن أراد به الإخبار 

عن ضمانٍ سبق منهم فصدّقوه فيه . . لزمهم » وإن أنكروا . . صُدِّقوا » وان صدّقه 

وإن قال : ( أنشأت عنهم الضمان ثقةٌ برضاهم ) . . لم يلزمهم وإن رضوا ؛ 


)١(‏ ولا يُشكل بما سبق قريباً من التصريح بالوجوب ؛ فإن الكلام هناك في سلامة ذي الروح 
المحترم » والكلام هنا في سلامة ما لا روح فيه . انظر « أسنى المطالب » ( 1/8/5 ) . 
(؟) انظر « الإمداد شرح الإرشاد » ( ق 084/5 ) مخطوط . 3 


ربع ا معاملات/الهمان باب الضمان 


لأنَّ العقود لا تُوفّف » وإن قال : ( أنا وهم ضامنون له وَأُصَجحه [ أو] 
أخلصه''' من مالهم أو من مالي ) . . لزمه الجميع . 

وإن قال :( أنا وهم ضامنون له ) » ثم باشر الإلقاء بإذن المالك . . فهل يضمن 
الجميع لمباشرته » أو القسط عملاً بقضية اللفظ ؟ وجهان ؛ حكى الرافعي 
الأوّل عن القاضي أبي حامدٍ ' '' » وقال الأذرعي : ( إنه نص [« الأم »] )”5 


3 


وتُعتبر قيمة الملقئ قبيل هيجان البحر ؛ إذ لا قيمة له حينئذٍ » قال الأذرعي : 
( ويجب في المثلي المثل ) ''' ؟ كما هو المنقول في ١‏ الكفاية » وغيرها”*' » 
وهو المعتمد”'' . خلافاً للبلقيني من اعتبار القيمة مطلقاً » معيّلاً بأنه لا مثل 
لمشرفٍ علئ هلاك إلا مشرفٌ علئ هلاك » وذلك بعيدٌ”'") 


. ) 20/4 ( » في الأصل : ( وأخلصه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 101/٠١‏ ) 

(*) قوت المحتاج ( 505/8 ) » وفي الأصل : ( الإمام ) » والتصويب من « قوت المحتاج » . 
(4) قوت المحتاج (( 105/8 ). 

(5) كفاية النبيه ( ١٠١//ا4١).‏ 

(5) مثله في ١‏ مغني المحتاج » ( 177/4 ) »؛ وعبارته : ( ولا تُجعل قيمته في البحر مع الخطر 
كقيمته في البر » وظاهر كلامهم : الأخير وإن كان الملقئ مثلياً » ورجّحه البلقيني ؛ لِمَا في إيجاب 
المثل من الإجحاف ٠‏ وعدّله البلقيني بأنه لا مثل لمشرفٍ على الهلاك إلا مشرف علئ هلاك » 
وذلك بعيدٌ » وجزم في ؛ الكفاية » بالوسط [ أي : اعتبار المثل في المثلي والقيمة في المتقوم ] 
ورجّحه الأذرعي , وهو كما قال شيخي - أوجَةٌ من كلام البلقيني خلافاً لبعض المتأخرين ) . 
(0) تتمة التدريب ( 4//ا7١1).‏ 


ولو لفظ البحر المتاع المُلمَى فيه على الساحل مثلاً . . أخذه مالكه» 
واستردًٌ الضَّامنٌ منه عين ما أعطيئن إن كان باقياً » وبدله إن كان تالفاً » ما سوى 
الأرش الحاصل بالغرق »/ فلا يستردّه . 

ولو ثقلت سفينةٌ بتسعة أعدال مثلاً » فألقئ فيها إنسانٌ عاشراً عدواناً 
أغرقها . . لم يضمن الكل » [ وهل ]''' يضمن النصف أو العشر ؟ وجهان ؛ 
أرجحهما : الثاني . 


0 
( ولا يثبت في الضمان خيار المجلس »ء ولا خيار الشرط ) لأن الخيار 
ا دان 


[ الركن الخامس : الصيغة ] 

الركن الخامس للضمان الشامل للكفالة : الصيغة » ويُشترّط فيها لفظّ 
صريحٌ » أو كنايةٌ تشعر بالالتزام ؛ لأن الرضا لا يُعرّف إلا به» وفي معناه : 
الكتابة مع النية » وإشارة الأخرس المفهمة ؛ 5 ( ضمنت دَينك على فلانٍ ) » 
أو : ( تحئّلته ) » أو :( تقلّدته ) » أو : ([ تكفَّلت ]” 2 ببدنه ) » أو : ( أنا بالمال 
المعهود ‏ أو بإحضار الشخص المعهود ‏ ضامنٌ » أو كفيلٌ » أو زعيمٌ ) » وكل 


هلذه صرائح » بخلاف : ( دين فلانٍ إلىّ ) ونحوه . 


. )74/4 ( في الأصل : ( وقيل ) » والتصويب من « أسنى المطالب»‎ )١( 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة‎ )١( 
. في الأصل : ( تكلفت ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )5( 


| ربع ا معاملات/الضمان باب الضران 


ولا يكور تخليفة عل سوط مُسْتَقُبَا 


أنَا ما لا يشعر بالالتزام نحو : ( أُؤدِي المال ) ا 
وخلا عن قرينةٍ . . فليس بضمانٍ » بل وعدٌّ [ بالالتزام ] أمََا ما إذا صحبته 
قرينةٌ . . فالظاهر ‏ كما فى « المطلب  »‏ : صحَّته 

ولو قال كفيلٌ أبرأه المستحِقٌ ثم وجده مُلازماً للخصم : ( خََلّه وأنا على ما 
كنت عليه من الكفالة ) . . صار كفيلاً . 


فق 


( ولا يجوز تعليقه ) أي : الضمان ولا تعليق الكفالة ( عل شرط 
مستقبل ) نحو : (إذا جاء الغد . . فقد ضمنت ما علئ فلانٍ أو تكمّلت 
2200 

ولا توقيتهما نحو : ( أنا ضامنٌ [ ما] علئ فلانٍ أو كفيل بدنه إلى شهرء 
فإذا مضئ ولم أغرم أو لم أحضره . . فأنا بريء ) . 

ولو نجز الكفالة وشرط تأخير الإحضار [ بأجل ]' '' معلوم كشهر . . صم ؛ 
للحاجة نحو : ( أنا كفيلٌ بفلان أحضره بعد شهر ) » أو بمجهولٍ كالحصاد . 
لم تصح [ الكفالة ]”*) 5 ْ 


)١(‏ في الأصل : ( وعد هبة ) » والتصويب من « مغني المحتاج» ( 728/7 ) » و« نهاية 
المحتاج ») ( 1560/4 ) . 
(؟) المطلب العالي ( ق ١187/١١‏ ) مخطوط . 
(") في الأصل : ( لأجل ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 715/1١‏ ) . 
(4) في الأصل : ( الحوالة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5105/7 ) . 


رفإن شرط ومانا ناسدا في بيع )5 ( يحك عدي هنذا بالف ردرهم على أن 

مار ينان بااعليك :عان أنه بالخيارني الأداء ) .. ( بطل البيع في أحد 
عرة اللزة اعبة 

ويصح ضمان الحالٌ مؤجّلاً أجلاً معلوماً للحاجة . ويه يثبت الأجل في حقّ 

الضامن » ولو ضمن المؤجّل مؤجلا بأجلي أطول من الأول . . فكضمان الحال 


ويصح ضمان المؤجّل حالاً » ولا يلزمه التعجيل ؛ كما لو التزمه الأصيل » 
وهل يثبت الأجل في حمّه مقصوداً أم تبعاً يحل بموت الأصيل ؟ وجهان ؛ 
أرجحهما : الثانى ؛ كما قاله صاحب ١‏ التعجيز» فى « شرحه)”'') 


[ فائدة الضمان ] 


( وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه ) بالدّين ؟ بأن يطالبهما 


» انظر « قوت المحتاج » ( 5601/7 ) » وعبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج‎ )١( 
'| وعلى الأول : هل يقبت الأجل في حقّه مقصوداً أو تبعاً لقضاء حقّ المشابهة ؟‎ ١: ) 754/1 
١| وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هلذه ؛ فإن جعلناه في حقّه تابعا . . حل‎ ١ وجهان‎ 
 »زيجعتلا‎ ١ عليه » وإلا . . فلا ؛ كما لو مات المضمون له ء والراجح : الثاني ؛ كما قاله صاحب‎ 


فى « شرحه )). 


ربع ا معامالات/ الضمان باب الضران 


بباقيه ؛ أمّا الضّامن . . فلخبر : « الزعيم غارمٌ »''' » وأما المضمون عنه . . 
فلأن الدّين باق عليه » قال الماوردي : ( ولو أفلس الضامن والمضمون عنه » 
فقال الضامن للحاكم : بع أولاً مال المضمون عنه » وقال المضمون له : أريد 
بيع مال أيكما/ شئت . . قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : إن كان الضمان 
بالاققاج أ عب العاف رالا والسسرن ا 7 

وإذا رهن رهناً وأقام ضامناً . . خُيّر المستحقٌ بين بيع الرهن ومطالبة الضامن 
على الصحيح '") 

وإذا طالب المستحقٌ الضامن بالدَّين . . فله مطالبة الأصيل بتخليصه بأداء 
دين المضمون له ؛ ليبرأ الضامن إن ضمن بإذنه ؛ كما أنه يغرمه إذا غرم » 
وإلا . . فليس له مطالبته ؛ لأنه لم يُسلْط عليه , ولا يطالبه بتخليصه قبل أن 
يُطالَبٍ هو بالدّين ؛ لأنه لم يغرم شيئاً ولم يُطالَب بشيءٍ » ولا يطالِبُ الأصيلٌ 
بالمال ما لم يُسلِم » ولو حبس . . لم يحبسه . قال في « المطلب » : ( ولا 
[يلازمه ] )”؟) 


جد عند هك 
ا ين 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 707٠6‏ ) » والترمذي ( ١155‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي اللّه عنه» 


وقد تقدم (4/١؟0919).‏ 

(؟) الحاوي الكبير .)١١54/4(‏ 

(*) في الأصل : ( الصحيح . انتهئ ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 5194/7 ) . 

(4) انظر « النجم الوهاج » ( 208/4 )» و« أسنى المطالب » ( 7417/7 ) » وفي الأصل : 
( يلزمه ) » والتصويب من سياق عبارة « النجم الوهاج » » وه أسنى المطالب » . 


0 


1 


ولو دفع إليه الأصيل المال بلا مطالبةٍ وقلنا : لا يملكه وهو المعتمد . . 
فعليه ردّه » ويضمنه إن تلف ؛ كالمقبوض بشراءٍ فاسدٍ , فلو قال له : ( اقض به 
الدّين ) . . فهو وكيلٌ والمال أمانةٌ في يده » ولو أبرأ الضامن الأصيل أو صالحه 
عمًا سيغرمه . . لم يصح ذلك . 


( فإن ضمن عن الضامن آخر ) وعن الآخر آخر . . . وهلكذا . . ( طالب 


الكل ) لِمَا مر . 
نر كد كن 


ولا يصح الضمان بشرط براءة الأصيل ؛ لمخالفة الشرط لمقتضى الضمان » 
( فإن أبرأ) المستحقٌ ( الأصيل ) من الدَّين » أو برئ منه بغير إبرائه كأداء . 
( برئ الكفيل ) منه لسقوطه . ([ وان ] أبرأ [ الكفيل ]”'' . . لم يبرأ الأصيل ) 
لآل إستقاط اللزققة قله يسقظ يه الذي » فك الرهن + للك يبرا معة مزح بعدة 


من الملتزمين ؛ لأنه فرعه » فيبرأ ببراءته لا من قبله . 
[ رجوع الضامن على الأصيل إذا أدّى الدّين] 


( وان قضى الكفيل الدَّين ؛ فإن كان قد ضمن بإذنه ) وإن لم يأذن له في 
الأداء . . ( رجع عليه ) لأنه أذن في سبب الأداء . 


. ) في الأصل : ( ولو أبرأ الضامن ) . والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 


( وقيل : لا يرجع عليه حتئ يضمن بإذنه [ ويؤدّي ]''' بإذنه ) لأن الإذن 
في الضمان ليس مستلزماً للأداء » فأشبه الأجنبي يؤدّي من غير إِذنٍ . 

نعم ؛ على الأوّل لو كان الضمان بالإذن [ ثابتاً ]' ' ' بالبينة وهو منكرٌ ؛ كأنٍ 
اذّعى على زيدٍ وغائب ألفاً » وأنّ كلا منهما ضمن ما على الآخر بإذنه » فأنكر 
يد #اقأقاة الماعين بيده وغرمه ,المويزيجم ريك على الغائم الع فت لكي 
مكذّباً للبينة » فهو مظلومٌ بزعمه » فلا يرجع علئ غير ظالمه » فإن لم ينكر . . 
رجع عليه بالنصف . 

وخبع نيع الروك تم حم العرك ري حكن رع فى السرم 
بمثله صورةً ؛ كما بحثه الإمام” "' » وأقرّه عليه الراذ فعي''' » ومحلٌّ رجوع 
لح ا 


(واإن ضمن بغير إذ لم 50 وإن أذن له في الأداء ؛ لأن الأداء 
[ سببة ]” ااه 


. )1١94/1٠١ ( » في الأصل : ( ويؤذن ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 

(5) في الأصل : ( ثابت ) » والتصويب من سياق العبارة . (”) نهاية المطلب 8/1 ) . 
(4) الشرح الكبير ( 194/6 - 10 ) » وعبارة الشارح رحمه اللّه تعال في « مغني المحتاج » 
771١/5‏ ):( حتئ يرجع في المتقوّم بمثله صورة ؛ كما قاله القاضي حسين ) . 

(5) في الأصل : ( شبيه ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج » ( 510/4 ) » و تحفة المحتاج » 
(ه/هلا؟). 


رايع ا معاملات/الضمان 


( وقيل : إن دفع بإذنه . . رجع ) لأنه أسقط الدَّين عنه بإذنه . 


نعم ؛ إن أذن ف , الأداء بشرط ال جوع . . رجم ؛ كغي الضاف: . 


ومن أدّئ دين غيره بإذنه ولا ضمان .. رجع وإن لم يشرط الرجوع 
للغرك + وفارق 7 تظبره فى مسالةا الفشال وتحوه حبف لآ سحدق ادر : 
بأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان » بخلاف ما إذا أذّاه بلا إِذْنٍ ؛ 
لأنه متبرّعٌ . 

وفارق : ما لو وضع طعامه في فم مضطرٌ بلا إِذْنٍ قهراً . أو وهو مغمئّ عليه 
حيث يرجع عليه ؛ لأن عليه استنقااً مهجته » ولو أذن له في الأداء فضمن » 
أو أذن له في الضمان فنذر الأداء''".. لم يرجع ؛ لأنه في الأولئ أذ عن 
الضمان » وفي الثانية عن النذر . 


ام ين 


( وان ضمن ديناً مؤجّلاً [[فقضاه قبل الأجل ] . . لم يرجع قبل الأجل ) 
فزع يالضيل » (وان عات اهدهم ) لشي بؤخل -رخل عل اللي 
لخراب ذمّته ( ولم يحل على الآخر ) لأنه يرت : تفق بالأجل . فإن كان الميت 
)١(‏ عبارة الشبراملسي رحمه الله تعالئ في « حاشيته علئ نهاية المحتاج » ( 41١/5‏ ) :( أي : 


فإن نذر الأداء ولم يذكر الرجوع ثم أذَّئْ . . لم يرجع » قاله الجلال البلقيني ؛ لأن الأداء صار 
عن الواجب ) . 


واجباً ٠‏ فيقع الأداء 


ربع ا معامالات/ الضمان ياب الطضمان 


الأصيل . . فللضامن مطالبة المستحِق بأخذ الدَّين من تركته [ أو] إبرائه ”' 
هو ؛ لأنَّ التركة قد تتلف فلا يجد مرجعاً إذا غرم » وإن كان الميت الضامن . 
وأخذ المستحِقٌ الدَّين من تركته . . لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه 
الآذن في الضمان قبل حلول الأجل . 

نعم ؛ لو رهن ملكه بِدَينٍ مؤجَّلٍ علئ غيره . . لم يحل الدّين بموته ؛ كما 
أفتئ به ابن الصلاح ''' ؛ لأنه ضمان دين في عين لا في ذمَّةٍ » وهو قضية 


5 
ا 


التعليل [ بخراب ]" "' الدّمّة . 


( وان تطوّع بزيادةٍ ) كأن دفع صحاحاً عن مكسّرةٍ (٠٠‏ لم يرجع بها ) لتبرّعه 
ا 0 ( رجع بأقل الأمرين من 
قيمته وقدر الدَّين ) لأن قيمته إن نقصت . . فلم يغرم إلا هي » وإن زادت . 
وخرج ب ( مصالحة ) : ما لو باعه الثوب بمئةٍ وتقاضًا » أو بالمئة المضمونة 
وقيمةٌ الثوب خمسون . . فإنه يرجع بها لا بقيمة الثوب . 
0 
)١(‏ في الأصل : ( وإبراته ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 37١/7‏ ) . 


(؟) فتاوى ابن الصلاح 580/١0‏ ). 
(5) في الأصل : ( لخراب ) ٠‏ والتصويب من « أسنى المطالب » ( 787/1 ) . 


ربع ا معاملات/ الضمان 


ل ل ل 
عنده » والمصالحة علئ غير جنس الدَّين لا تمنع الرجوع ؟؛ لأن مقصود الآذن 
أن تبرأ ذمّته . 

ولو ضمن شخص عن ضامن وأذَّىُ . . فرجوعه إن ثبت له الرجوع على 
الأول لا على الأصيل » فإن لم يثبت له الرجوع على الأول . . لم يثبت بأدائه 
الإحرع لول على الأعتيل » لأسدانم يقر هيا م وإذا نت ل الرستوع على 
الأول فرجع . . رجع الأول على الأصيل بشرطه . 

ولو ضمن شخصٌ الضامن بإذن الأصيل . . رجع عليه ؛ كما لو قال لغيره : 


( أَدّ دينى ) فأدّاه . 
1 ع عد 

ثم إِنّما يرجع المؤدّي ولو ضامناً إذا أشهد بالأداء ولو رجلاً ليحلف 
فعة . لأن تلق كه وان بان:قفشق الشافدة أو أذ تتحفرة المديق ولق 
مع تكذيب الدائن ؛ لعلم المدين بالأداء » وهو مقصّرٌ بترك الإشهاد » [ أو] 
في ''' غيبته للكن صدّقه الدائن ؛ لسقوط الطلب بإقراره الذي هو أقوئى 
من 'البيئة:: 

أما إذا ذا أدّى في غيبته بلا إسْهادٍ ولم يصدّقه الدائن ن .. فلا رجوع له وإن 
صدّقه المدين ؛ لأنه لم ينتفع بأدائه ؛ لبقاء طلب الحقّ . 


5 5 
2 3 ع2 


. ) 7١7-7١5/1١( في الأصل : ( وفي ) » والتصويب من « فتح الوهاب»‎ )١( 


ربع ا معامالات/الضمان ياب الضمان 


ولو أذن المدين للمؤوّي في ترك الإشهاد فتركه [ وصدّقه ]”'' / على 
الأداء . . رجع » ولو قال الضامن : ( أشهدت وماتوا » أو غابوا » أو طرأ فسقهم ) 
فكذّبه الأصيل في الإشهاد . . فالقول قول الأصيل بيمينه ؛ فلا رجوع عليه ؛ 
لأن الأصل : عدم براءة ذمّته وعدم الإشهاد . بخلاف ما إذا صدّقه الأصيل . . 
فإنه يرجع ؛ لأنه أتئ بما عليه » وإن كذّبه الشهود . . فكما لو لم يشهد ء ولو 
قالوا : ( لا ندري وربّما نسينا ) . . لم يرجع ؛ كما رجّحه الإمام '") 

ولا يكفي إشهاد من يسافر قريباً ؛ إذ لا يفضي إلى المقصود . 

الل ل ْ 

وإذا حلف المستحِقٌ علئ عدم الأخذ » وأخذ من الضامن مرةً ثانيةٌ . . رجع 
بأقلّهما ؛ لأن الأوّل إن كان هو الأقلّ . . فهو معترفٌ بأن الثاني أخذ منه ظلماً » 
وهو لا يرجع إلا على من ظلمه , وإن كان الثاني هو الأقلّ . . فلأن الإبراء لم 
ع أي 1 


( وان أحاله الضامن علئ من له عليه دين . . رجع على المضمون عنه ) 
في الحال ؛ لأن الحوالة كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه ؛ كما في « الروضة » 


. ) 3١97/١ » في الأصل : ( وصدق ) ء والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 

(9) نهاية المطلب (17//) . 

(9) عبارة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالئ في « أسنى المطالب » ( 701/7 ): 
( لأنه إن كان الأول . . فهو مدَّعاه ؛ لأنه يزعم أنه مظلومٌ بالثاني » أو الثاني . . فهو المبرئ » 
ولأن الأصل : براءة ذمّة الأصيل من الزائد ) . 


باب الضران ربع ا معامالات/ الضمان 1 


سس اده 


عَنْهُ العف تعاية. 


و« أصلها»”'' » والحوالة على الضامن كالأداء » فلو أجل عليه ثم أبرأء 
المحتال . . هل يرجع الضامن على الأصيل أو لا ؟ رجّح الجلال البلقيني 
الأول ''"' » والمعتمد ‏ كما قاله شيخنا الشهاب الرملى ‏ : الثانى "2 ؟ لقول 
الطاب ف اعرسم رع ينا ره #روطد الم بكر نينا ْ 
3 

( وإن أحاله علئ من لا دّين [ له ] عليه ) أي : وصحّحناها علئ وجهٍ . 
( لم يرجع ) في الحال ؛ لأنه لم يغرم شيئاً ( حتئ يدفع إليه المحال عليه 
ويرجع على الضامن فيغرمه . ثم يرجع الضَّامن على المضمون عنه ) لأنه 
حينئذٍ قد غرم » وتُقام الحوالة مقام الإذن في الضمان . 

( وان دفع إليه الحقّ ثم وهبه منه . ارج مار وحيق امداق للررج 
ثم طلقها قبل الدخول . . يرجع عليها بنصفه , ولو قال المستحِقٌ للضامن : 
( وهبتك الدّين الذي ضمنتّه لي ) . . كان كالإبراء » فلا رجوع . 

( وقيل : لا يرجع ) كما لو[ وهبه ]”'' الذَِّ 


. ) ١15/6 ( روضة الطالبين ( 556/7 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 474/1١‏ ) مخطوط . 
(*) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ١84/5‏ ) . 

(4) في الأصل : ( وهبته ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ربع ا معادلات/الضمان ياب الضمان 


2 سكس ب 2ك مليآه .ىن,. د مكعم رمكعء ماه 00 
2 0 


كَقَالَةِ لْبَدَنِ قَوْلَانِ ؛ أَمَ وكين انما تَصِحٌ 


[ ضمان الأعيان ] 

( ولاتصح الكفالة بالأعيان ) المضمونة على من هي بيده ( [ كالغصوب 2١]‏ 
والعواري ) في قولٍ . 

( وقيل ) وهو الأظهر : ( تصح ) كما تصح بالبدن على المذهب » بل أولئ ؛ 
لأن المقصود هنا : المال » ويبرأ الضامن بروّها للمضمون له وبتلفها » فلا تلزمه 
قيمتها ؛ كما لو مات المكفول ببدنه . . لا يلزم الكفيلَ الدَّينُ ؛ كما سيأتي”") 

ولو ضمن قيمة العين إن تلفت . . لم تصح ؛ لِمَا مرّ أنه لا يغرم قيمة العين 
بتلفها » ولعدم ثبوت القيمة » ومحلٌّ صكّة ضمان العين : إذا أذن فيه واضع 
اليد » أو كان الضامن قادراً على انتزاعها منه ؛ كما نقله شارح « التعجيز» عن 
الأزيوك 90 

[ كفالة البدن ] 

( وفي كفالة البدن قولان ؛ أصحّهما : أنها تصح ) ببدن من عليه أو عنده 
مال يصح ضمانه ولو جهل قدره ء أو كان زكاة ؛ للحاجة إليها » ووجه مقابله : 
أنها كفالةٌ بعينٍ فلم تصح ؛ كما تقدّم . 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( كالمغصوب ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
.) 050 -509/14 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 
.) 517/57 » انظر « أسنى المطالب‎ )*( 


( وقيل : تصح قولاً واحداً ) وجرئ عليه بعضهم ؛ لِمَا مرّ”' 
للصحة بقوله تعالئ : 8 أَنْ سر مَمَسَدُمَ 
امد علي ما بشي 2 


0-7 


تسو ل صرف وده كه 8 
أي : غير من عليه مال يصح ضمانه ؛ كالكفيل ببدن مكاتب للنجوم » وإنَّما لم 
يُشترّط العلم بقدر المال ؛ لأنه تكمّل بالبدن لا بالمال . 


[[ ضابط صحّة الكفالة ] 

والضابط لصحَّة الكفالة : وقوعها بالإذن من المكفول , مع معرفة الكفيل 
له ؛ إذ ليس لأحدٍ إلزام غيره بالحضور إلى الحاكم بغير إذنه ومعرفته » بخلاف 
الضمان ؛ لا يُسْترّط فيه إذن المضمون عنه ولا معرفته ؛ لجواز التبرّع بأداء دين 
غيره بغير إذنه ومعرفته ؛ كما م75؛) 

ولا بد من معرفة المكفول له نظير ما مرّ في المضمون له ؛ كما أفهمه كلام 
ال 1 
لروياني © . 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 
. ) 51( : سورة يوسف كَكهْ‎ )5( 
. ) 581/7 ( » في الأصل : ( ببدن ببدن ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )6( 
. ) 859/14 ( (؛) انظر ما تقدم‎ 
.)١١6/48( بحر المذهب‎ )6( 


ربع ا معاملات/الضضمان باب الضمان 


وانّما تصح الكفالة ببدن من لزمه إجابةٌ إلى مجلس الحكم عند الطلب 
لحقّ آدميَ أو استحقّ إحضاره إليه ؛ كالكفالة ببدن كفيلٍ أو أجير لمستأجره » 
أو آبق لسيده » ومن دعي عليه ولو أنكرء ومودّع ونحوه » وامرأة يدّعي رجل 
زوجيّتها أو عكسه 


2 


وتصح ببدن ميت بإذن الورثة » وهل المُعتبّر إذن جميعهم أو الولي 
منهم ؟ الظاهر : الثاني 4 ايد لسسن امقتزد بلاطا وين 
علق ستوزتنم إذااتتجكل القهوه كذلك ولع اتعرفوا شمو وتتهم » نحل 
ذلك في الميّت : قبل دفنه وقبل تغيّره » ولا تُقِل من بلدٍ إلى آخر ؛ كما نبّه 
علئ ذلك شيخنا الشهاب الرملي '"' » فإن فُقِد شرط من ذالك . . لم تصح » 
ويُطالب الولي والورثة بالإحضار عند الحاجة . 

ولا بدّ أن يكون المكفول به معيّناً » فلو كمّل بدن أحد رجلين مبهماً . . لم 
يصح ؛ كما في ضمان المال . 


2 ق 
03 فانا 


0 0 5 : 2 
( وإن تكفل ببدن من عليه [ حدٌّ ]” '' لله تعاليى ) كحدّ خمر وزناً وسرقة . 


)١1(‏ أي : إذن الولي ٠‏ وعبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج »( 719/5 ) : ( قال 
فى « المطلب » : ويظهر اشتراط إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول . انتهئ » وهو كما قال » 
للك امسلدن كفا تيال مقياقا نذا قجمن بت اانه بارال لالس 311 ولخد 

(؟) أي : الشهود . 

(5) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 781/7 ) . 

(4) في الأصل : ( حق ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه ؛ . 


ربع ا معامالات/الضمان 


َم نَصِحٌ . وَإنْ تَكَمَّلَ ِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ أَوْ حَدَّ قَذْفٍ . . صَمَّ » وَقِيلَ : 
لا نَصِحٌ . وَإنْ تَكَفْلَ بِجُرْءِ طَائِع مِنَ آلدَجُل » أ يِمَا لَا يُنْكنُ فَضْلْهُ مِنْهُ ؛ 


0 ( لم تصح ) الكفالة به وإن تحّم ‏ خلافاً للأذرعي في تحثّمه”'' ؛ لأنه يسعى 
3 في دفعه ما أمكن » والتعزير كالحدك . 
ْ ( وإن تكفّل ببدن من عليه قصاصٌ أو حدٌ قذفٍ ) أو تعزير . . ( صم ) 
لأنها حقٌّ لازمٌ كالمال » ولأن الحضور مستحقٌ عليه . 1 

( وقيل : لا تصح ) لأن العقوبة مبنيةٌ على الدفع » فتقطع الذرائع المؤدّية 
إل توسيعها . 


اعد عد 

( وان تكفل بجزءٍ شائع ) كالثلث والربع ( من الرجل ) مثلاً ( أو بما ) أي : 
جزء ( لا يمكن فصله منه ) أي : لا يبقى الشخص بدونه ( كالكبد والقلب ) 
والرأس والروح والدماغ . . ( صم ) لأنه لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم كل 
البدن » فكان كالتكفل بكلّه”'' », بخلاف ما يبقى الشخص بدونه ؛ كاليد 
والرّجل . 

5 6 د 
)١(‏ قوت المحتاج ( 75/7 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » 
(714/1):( وقول الأذرعي : محل المنع في حدود الله تعالئ : ما لم يتحنّم استيفاء 
العقوبة » فإن تحمّّم فيشبه أن يحكم بالصحَّة . . ضعيفٌ ؛ كما نبّه عليه بعض المتأخرين ) . 
)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7717/1 ) : ( ولو تكمّل بجزء شائع 
كالثلث أو ما لا يبقى الشخص بدونه ؛ كالكبد والقلب والرأس والروح والدماغ . . فهو كقوله : > 


خآ 3 لوفو 


فإن قلت : قولهم : ( كل ما صمّ تعليقه كالطلاق .. صم إضافته إلى 
ب 


3 

( وان تكفّل به بغير إذنه . . لم يصح ) لِمَا مرّ. 
( وقيل : يصح ) كضمان المال » وتقدَّم الفرق بينهما . ومحل/ هنذا 
الوجه : ما إذا تكمّل بعد ثبوت المال » أما قبله . . فلا يصح بدون إِذنٍ قطعاً . 


( فإن أطلق الكفالة . . طُولِب به فى الحال ) لأن اللفظ يُشْعِر به 


| < تكمّلت ببدنه ؛ كما قاله صاحب ١‏ التنبيه » وأقدّه عليه المصنف فى ١‏ تصحيحه » » وجريت عليه 


في « شرحه » . وليس في ١‏ الشرحين » و« الروضة » تصريحٌ بتصحيح ) . 

)» ذكر الشارح رحمه الله تعالئ هلذا وجوابه في كتاب ( البيع ) من « مغني المحتاج‎ )١( 
كتاب الظهار» ضابط ما يصح إسناده‎ ١ فقال : ( وذكر الرافعي في الركن الثاني من‎ ) 8/1 
إلى الجزء وما لا يصح فال : قال الأصحاب : ما يقبل التعليق من التصرفات . . تصح إضافته‎ 
إلى بعض محل ذلك التصرّف ؛ كالطلاق والعتاق » وما لا يقبله . . لا تصح إضافته إلى بعض‎ 
المحلٍ ؛ كالنكاح والرجعة . انتهئ » فإن قيل : الكفالة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها إلئ جزءِ‎ 
لا يبقى الشخص بدونه كرأسه . . أجيب : بأن المراد : تصح إضافته إلئ أي جزءٍ كان » وهلذا‎ 
. ) إلئ جزْءِ مخصوص‎ 


( وان شرط فيه ) أي : الطلب المفهوم من « طُولِب » ( أجلاً ) معلوماً . 
( طولب به غند. المجَلٌ ) بكسر الحاء؟ كضمان الأموال + :بخلافه بأجل 
يخيزل» كالما هلد تسق » [ إل أعفره قبل السخل ولي عليه )أي : 
المضمون له ( ضررٌ في قَبوله ) كأن كان حقّه حالاً » وبينته حاضرة » والقاضي 
متيسّر » ولا ظالم يمنعه منه . . ( وجب ) عليه ( قبوله ) لعدم الضرر ء أما إذا 


ا 


إن عّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم . . تعيّن » وإن لم يعيّنه . 
تعيّن مكانها”'' ؛ لأنَّ العرف يقضي بنألك . 

وكلامهم يفهم أنه لا يُشترّط بيان موضع التسليم وإن لم يصلح له موضع 
التكفل كاللعة» أ كان له مؤنة وهو شعالت لطي في السَّلَّم المؤجّل » 
فيحتمل أن يلحق به » ويحتمل خلافه ؛ أخذاً بمفهوم كلامهم » وهو الظاهر » 
ويفرق ا ا الل و فد 
والتكّل محضُ التزام ف 

فإن عوك عر افرش المعّن في الأولى وموضع العقد في الثانية » 
فامتنع المكفول له من تسلّمه لغرض ؛ كفوت حاكم . . جاز امتناعه » وإن امتنع 


. ) 787/15 ( » أي : تعيّن المكان الذي غقّدت فيه الكفالة . انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) (؟) أسنى المطالب ( 8”/57؟‎ 


ربع ا معاملات/الضمان باب الامان 


[لا] لغرض . . تسلّمه الحاكم عنه ؛ لأن [ التسلّم ] ”2 حينئلٍ لازم له فإذا 
امتنع منه . . ناب عنه الحاكم فيه » فإن لم [ يكن ]”'' حاكمٌ . . سلمه إليه 
وأشهد به شاهدّين . 
ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسلّم المذكور بلا حائلٍ ؛ كمحبوس 
بحى بحق ؟ لإمكان إحضاره ومطالبته » أما مع الحائل ؛ كمتغْلّبٍ يمنع المكفول له 
عنة . فلا ؛ لعدم الانتفاع بتسليمه » وكحبس بغير حقّ ؛[ لتعذّر]”"' تسليمه . 
فين 

( وإن سلم المكفول به نفسه ) للمكفول له عن جهة جهة الكفيل ؛ بأن يقول له : 
( سلّمت نفسي إليك عن - جهة الكفيل ) . ٠‏ ( برئ الكفيل ) كما يبرأ الضامن 
بأداء الأصيل الدَّينَ » فلا يكفي تسليمه نفسه عن غير جهة الكفيل » ولا 
مجردُ حضوره عن القول التلاكوق» وسطليم الأجتبي له عن ب جهة الكفيل بإذنه 
و ا ل موادا . برئ الكفيل . 
#اسمضوس ا جد مه 


. ) 1847/7 ( في الأصل : ( التسليم ) » والتصويب من « أسنى المطالب»‎ )١( 

. ) 557/17 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( يمكن ) ؛ والتصويب من‎ )١( 

(0) في الأصل : ( كتعذر) » والتصويب من سياق عبارة ‏ مغني المحتاج » ( 7550/1 ) . 
(4) في الأصل : ( رهناً ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 587/17 ) » وه مغني المحتاج » 
(؟/6١5؟).‏ 


ب الضمان ١ ١‏ ربع ا معامالات/ لمان [.:< 


َانْ غَابَ . . لَمْ يُطَالَبٍ بِهِ حَنَّى يَمْضِيَ رَّمَانّ يُنْكِنُ ألْمْضِيُ فِيه ِلَب 


ينفكٌ الآخرء ويفارق ما لو قضئ أحد الضامنين الدّين حيث يبرأ الآخر : بأن 
قضاء الدَّين يبرئ الأصيل ٠‏ وإذا برئ . . برئ كل ضامن . 

ولو تكفًا, شخصٌ لاثنين » فسلم اليم أحدهما . . لم يبرأ من حقٍّ الآخر . 

ين فك ْ 

ولو تكافل كفيلان » ثم أحضر أحدهما المكفول به . . برئ محضِرّه من 
الكفالة الأولئ والثانية » والآخر يبرأ من الثانية ؛ لأن كفيله سلم » دون الأولئ ؛ 
لأنه لم يسّم هو ولا أحدٌ عن جهته » وان قال المكفول له للكفيل : ( أبرأتك من 
حمّي ) . . برئ » أو : ( لا حقّ لي على الأصيل ) . ./ فوجهان ؛ أحدهما ‏ قال 
الأذرعي : ( وهو الأقرب  ''')‏ : يبرأ الأصيل والكفيل . 

والثاني : يُراجَع » فإن فسَّره بشيء . . قبل إن صدّقاه » فإن كذَّباهُ أو أحدهما 
في تفسيره . . حلف عليه ؛ لأنه أعلم بمراده . 

( وإن غاب . . لم يُطالب به ) إلا إن علم بمكانه والطريق آمن » وأمكنه 
إحضاره عادةٌ . . فيلزمه إحضاره ولو بعد ؛ بأن كان بمسافة القصر فأكثرَ » سواء 
أغاب بعد الكفالة أم كان غائباً عندها » وما يغرمه الكفيل في هلذه الحالة في 
ماله » ويُّمهّل ( حتئ يمضي زمانٌ يمكن المضيٌ فيه إليه والرجوع ) . 


2 
3 


قال الإسنوي : ( وينبغي أن يُعتبّر مع ذلك مذدَّةٌ إقامة المسافرين 


. ) 569/15 (» ممخطوط » وجزم به الشارح في « مغني المحتاج‎ ) ١98/0 التوسط والفتح ( ق‎ )١( 


ربع ا معاملات/الظرإن .0 ل لس سس بأ التمان ‏ | 


للاستراحة » وتجهيرٌ المكفول )''' » وما قاله ‏ كما قال شيخنا شيخ الإسلام 
زكريا ‏ ظاهرٌ في مسافة القصر فأكثرٌء بخلاف ما دونها' '' » فإن مضى 
الزمان العذكون ولم يتحر . حبس ؛ لأنه مقصّرٌء قال في « المطلب » : 
( إلئ أن يتعذّر إحضار المكفول بموته » أو جهلٍ بموضعه ء أو إقامتِه عند 


قال الإسنوي : ( أو يؤدّي الدَّين » فإن أَذَاهُ ثم قدم الغائب . . فالمنّجه : 
أن له استرداده ) انتهئ''' ؛ أي : لأنه إِنّما غرّمه للفرقة » وينبغي أن يُلحَق 
بقدومه : تعذر حضوره بموت ونحوه . 


2 
وك 


( وإن انقطع خبره . . لم يُطالّب به ) لعدم قدرته علئ إحضاره ( حت 
مكانه ) فيُطالب ؛ لقدرته حينئل ء ( فإن مات ) المكفول به . . لزمه إحضاره 
ما لم يُدفَن ؛ ليراه الشهود . فيشهدون علئ صورته ؛ كما لو تكمّل ابتداءً 
ببدن ميت ». فإن ذُفِن . . ( سقطت الكفالة ) لتعذر إحضاره » ولم يلزم الكفيل 


. مخطوط‎ ) 76١/5 كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(0) أسنى المطالب ( 745/7 ). 

() المطلب العالي ( ق ١176 - ١74/٠١‏ ) مخطوط . 

(4) كافي المحتاج ( 700/73 ) مخطوط ء وقال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني 
المحتاج » ( 717/7 ) بعد كلام الإسنوي : ( وقال الأذرعي : الأقرب : عدم استرداده ؛ لأنه 
متبرّعٌ بالأداء لتخليص نفسه . انتهئ ٠‏ والأول أوجَةُ ) . 


0 222222222722722 تت ربع ا معامالات/ الضمان 


وَقِيلَ : يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ آلْحَقْ . 


احا 


المال ؛ لأنه لم يلتزمه ؛ كما لو ضمن المُسلّم فيه فانقطع . . لا يُطالّب برأس 
المال » بل لو شرط إلزامه إيّاه . . بطلت كفالته ؛ لأنه شرط ينافي مقتضاها » 
وبطل التزام المال أيضاً ؛ لأنه صيّر الضمان معلّقاً . 

( وقيل : يُطالّب الكفيل بما عليه من الحقّ ) إذا تكفّل بعد ثبوت 
لحي ؛ لأن الكفيل وفيقةٌ » فإذا مات من عليه الحقٌ ... استُوفِي من الوثيقة 


كالرهن . 
ع عد 


ولو مات المكفول له . . لم تبطل الكفالة » ويبقى الحقٌ لورثته ؛ كما في 
ضمان المال » فإن خلّف ورثئةٌ وغرماء وأوصياء بتفريق ثلث ماله . . لم يبرأ 
والغرماء » لأنه قد سلّم المال لمستحِقّه » أو لا ؛ لأن للوصي ولايةٌ علئ أهل 
الوصايا ؟ وجهان ؛ [ أوجههما]' '' - كما قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا ‏ : 
الأوّل”"' ؛ لأن للمُوصَئ له أن يستقل بأخذ ما أوصى له به » قال الأذرعى : 
( ومحله : في المُوصّئ له المحصورء لا كالفقراء ونحوهم )”") 
ا ان 


. في الأصل : ( أرجحهما ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 

» أسنى المطالب ( 554/7 ) » وجزم به الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج‎ )١( 
قال : ( ويكفي التسليم إلى الموصئ له عن التسليم إلى الوصي في أحد وجهين ؛‎ ) 7577/1 ( 
. ) كما رجّحه بعض المتأخرين‎ 

(*) التوسط والفتح ( ق ١44/0‏ ) مخطوط . 


9 66٠ د‎ 1 _ 


ربع ا معاملات/ الضمان باب الضمان 


ويُشترّط رضا المكفول به ؛ لِمَا مرّ في الضابط' '' » لا رضا المكفول له ؛ 
كما لا يُشْترّط رضا المضمون له . فلو كفل بلا إِذنٍ منه . . لم تلزمه إجابة 
الكفيل » فليس للكفيل مطالبته وإن طالب المكفول له الكفيل ؛ كما في ضمان 
المال بغير إِذْنِ » ولا حبس عليه إن لم يُخْضره ؛ لأنه حبسٌ علئ ما لا يقدر 
عليه » إلا إن سأله المكفول له إحضاره ؛/ كأن قال : ( أحضره إلى القاضى ) 
فإنه إذا أحضره باستدعاء القاضي له ؛ كما قاله القاضي وابن الرفعة . . يجيب 
وجوباً' '' » لا بسبب الكفالة » بل لأنه وكيل صاحب الحقّ في إحضار من عليه 
وقد استدعاه القاضي . 0 

وعلئ هلذا : فلا بدَّ من اعتبار مسافة العدوئ . 

أما إذا لم يستدعه القاضي . . فلا يلزمه الإجابة ؛ لأن رب الحقّ لو طلب 
إحضار خصمه إلى القاضي . . لم يلزمه الحضور »ء بل يلزمه أداء الحقّ إن قدر 
عليه » وإلا . . فلا شيء عليه . 


ا 
[ في مسائل الضمان ] 
لو باع من اثنين شيئاً ٠‏ وشرط أن يكون كل منهما ضامناً للآخر . . بطل 
البيع » قال السبكي : ( ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من 


. انظر ما تقدم ( 507/0 ) في ضابط صحّة الكفالة‎ )١( 
. ) 784/7 ( » وانظر « أسنى المطالب‎ » ) 17١/٠١ ( (؟) كفاية النبيه‎ 


ب الضيان و زرو ل ا ا و ربع ا معامالات/ الضنمان 


البيع مُسِلَّماً » ومعناه : إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها ) » |0 
قال : ( ولعله أخذه من هلذه المسألة » ولا يختصنٌ ذلك بالرقيق » وهلذا إذا كان 
فجهولا ‏ فإن كاة معلونا ٠.‏ قا وكانه مله حنرها فود الم قلاف سالة 
[ ضمان ] أحد المشتريين للآخر ؛ لا يمكن فيها ذالك 2١7)‏ 

201 قل الأذرعي ١:‏ للكنه هنا شرط عليه أمراً آخر ؛ وهو : أن يدفع كذا إلى جهة 

7 كذاء فينبغى أن يكون مُبِطِلاً مطلقاً )(") 

١ 0‏ عد عد عاد 

ولو قال اثنان : ( ضمنًا ما لك علئ فلان ) . . فهل يكون كل منهما ضامناً 

للكل ؛ كما لو قالا : ( رهنًا عبدنا هنذا بالألف التي لك علئ فلان ) فإن 
حصّة كلّ منهما رهن بجميع الألف » أو للنصف ؛ كقولهما : ( اشترينا عبدك 
بألف ) ؟ وجهان ؛ أصحُّهما عند المتولي : الأوّل'"' . وصوبه السبكي”؟ ؛ 
لأن الضمان توثقةٌ كالرهن ٠‏ قال المتولي : ( ويخالف الشراء ؛ لأن الشمن عوض 
الملك » فبقدر ما يحصل للمشتري من الملك.. . يجب عليه من الشمن ؛ 
كلاف الفنان لأ معاوهة 00 


. الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 470/7 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) التوسط والفتح ( ق 707/80 - 7١7‏ ) مخطوط . وقال الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني 
المحتاج » ( 777/5 ) : ( وهلذا هو الظاهر) . 

(*) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق1/1//173) مخطوط . 

(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ”114/7 ) مخطوط . 

(0) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق5//ا/ا) مخطوط . 


رع ا معامالات/ الضمان ياب الضمان 


وقال بالثاني الماوردي والبندنيجي والروياني ''' » قال الأذرعي : ( والقلب 
إليه أميل ؛ لأنه اليقين » وشغل ذمَّة كل واحدٍ بالزائد مشكوك فيه )”'' » وهلذا 
أوجَةُ » وبه أفتئ شيخنا الشهاب الرملي '"' » وبالأول أفتئ شيخنا شيخ الإسلام 
زكري 4 
396 26 


)١(‏ الحاوي الكبير ( ١77/1‏ )؛ بحر المذهب (47/8)» وانظر « قوت المحتاج») 
(؟/556). 

(؟) قوت المحتاج (514/57). 

(*) فتاوى الشهاب الرملي ( 194/7 ) » واعتمده الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » 
(؟/514 ) قال : ( واختلف علماء عصرنا في الإفتاء في ذلك ٠‏ وأنا أقول كما قال الأذرعي ) . 
(4) أسنى المطالب ( 549/7 ). 


3 حكم بيع المعاطاة وصورتها 
- انعقاد البيع بالكناية 
- انعقاد البيع ونحوه بالكتابة 


غريبة : في كيفية انقطاع خيار الملتصقين 

- خيار الشرط 

ما لا يثبت فيه خيار الشرط 

- ملك المبيع في مدة الخيار 

- حكم التصرف في المبيع قبل القبض 

- حكم وطء الأمة في مدة الخيار 

ما يحصل به فسخ العقد في مدة الخيار 

- حكم ما لو تلف المبيع في مدة الخيار 

- حكم تصرف البائع في الثمن الذي في ذمة المشتري 
- شرط الاستبدال عما في الذمة 


- الاستبدال عن الدين الذي ليس بثمن ولا مثمن 
حكم المبيع قبل القبض 
ما يحصل به قبض المبيع 


- شروط المعقود عليه 

* الشرط الأول : طهارة المعقود عليه 

* الشرط الثاني : كون المعقود عليه منتفعاً به حساً وشرعاً 

* الشرط الثالث : القدرة عل تسليمه 

* الشرط الرابع : أن تكون للعاقد عليه ولاية 

فائدة : في الفرق بين الآبق والهارب 2# 
* الشرط الخامس : العلم بالمبيع 


- الاكتفاء برؤية بعض المبيع إن دل علئ باقيه أو كان صواناً للباقي 


- أقسام تفريق الصفقة ثلاثة 
* القسم الأول : تفريق الصفقة في الابتداء 


١ عهه‎ 


- ما يستثنول من جواز تفريق الصفقة الع م لمج نكم ودج والااسرو 
* القسم الثاني : تفريق الصفقة في الدوام 


* القسم الثالث : تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام 


- تعدد الصفقة بتفصيل الثمن أو بتعدد العاقد 

- حكم بيع العبد المسلم والمصحف من كافر 

فرع: فيما لو كان الحمل مسلماً دون الأم هل يؤمر مالكه الكافر 
بإزالته ؟ 

- حكم ما إذا شرط في البيع شرطاً يقتضيه العقد أو كان من مصالحه 
حكم اشتراط ما ينافي العقد أو ما لا غرض فيه 

خاتمة : فى كون تصرف المشتري شراءً فاسداً كتصرف الغاصب 

© باب الربا 

- ضابط اتحاد الجنس 


- المعتبر في التماثل حال الكمال 

- بيع العرايا 

قاعدة مد عجوة ودرهم 

خاتمة : في بطلان بيع الربوي بما يستخرج منه 
© باب بيع الأصول والثمار 

الألفاظ المتناولة لغيرها في عمد البيع 

* اللفظ الأول : ما يدخل في بيع الأرض 


حكم بيع الثمار المنفردة عن الشجر 

- ضابط بدو الصلاح 

حكم بدو الصلاح في بعض الثمر 

خاتمة : في حكم ما قبضه جزافاً وقد اشتراه مكايلة 


* الأمر الأول : ما يظن حصوله بالتغرير 

الرد بالعيب 

حكم رد بعض المبيع بالعيب 

حكم ما لو نقص المبيع عند المشتري قبل أن يعلم بالعيب القديم 
حكم ما لو توقف العلم بالعيب القديم علئ إحداث عيب جديد 
- ضابط العيب الحادث الذي يمتنع معه الرد القهري 

- صور لتوضيح هلذا الضابط 

- تعريف ضابط الأرش 

* الأمر الثاني : ما يظن حصوله بالعرف 

- ضابط العيب المثبت للخيار 

قاعدة : في ضبط أنواع العيوب المختلفة باختلاف الأبواب 


* الأمر الثالث.: ما يظن حصوله بشرط وفيه غرض مقصود 


- البيع بشرط البراءة من العيوب 

- اختلاف المتعاقدين في حدوث العيب 

تنبيه : في بيان الفسخ بالإقالة 

خاتمة : في حكم ما لو وهب الثمن للمشتري ثم وجد بالمبيع عيبا 

- بقية أسباب الفسخ 

© باب بيع المرابحة والنجش والبيع علئ بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي 


فروع : في بيان المحاطة والتولية والإشراك 
الفرع الأول : في بيان المحاطة 

الفرع الثاني : في بيان التولية 

الفرع الثالث : في بيان الإشراك 

- حكم النجش 

- البيع علئ بيع أخيه 

- السوم على سوم أخيه 

- بيع الحاضر للبادي 


خاتمة : في حكم إمساك الفاضل عن حاجة عياله سنة 
© باب اختلاف المتبايعين 


اختلاف المتعاقدين في عين المبيع 


حكم الاختلاف في فساد العقد 
اختلاف العاقدين في الابتداء في التسليم 
خاتمة : في حكم اختلاف المؤجر والمستأجر في الابتداء بالتسليم 


صحة السلم في المائعات 
- ضابط المختلط الذي يصح فيه السلم 


- لا يصح السلم إلا فيما يعم وجوده 

خاتمة : في جواز السلم في المنافع وعدمه في السفن والمراكب والدور.. 
© باب القرض 

- أركان القرض 

- ضابط ما يجوز قرضه 

بدل القرض الذي يجب رده 

- الاعتياض عن دين القرض 

فائدة :.في فضيلة الاستقراض عن حاجة 


خاتمة : في حكم ما لو قال لغيره : خذ من مالي الذي لي في جهة زيد 


* الركن الأول : العاقد 

* الركن الثاني : المرهون به 

* الركن الثالث : الصيغة 

- ما يحصل به الرجوع في الرهن قبل القبض 

* الركن الرابع : المرهون 

- تصرف الراهن في العين المرهونة 

- حكم الزيادة في الرهن بالدين الواحد والزيادة في الدين في الرهن 
الواحد 

- حكم إعتاق الراهن العبد المرهون 

- حكم إحبال الراهن الجارية المرهونة 


حكم جناية العبد المرهون وما يترتب عليها 

- زوائد المرهون 

- مؤن المرهون على الراهن 

- يد المرتهن على المرهون يد أمانة 

فائدة: في حكم دعوى التلف من الأمين والضامن ودعوى الرد من 


خاتمة : فى تعلق الدين بالتركة 
© باب التفليس 


- جواز رجوع البائع في عين باعها للمفلس ا 


- سائر المعاوضات المحضة كالبيع في ثبوت الرجوع و ا 211 
- حكم ما لو اشترى المفلس ثوباً وصبغه قبل الحجر رانك 
خاتمة : في ثبوت اليسار إن أشهد علئ نفسه أنه مليء 1 
- حكم إخفاء المفلس بعض ماله أهرة 
© باب الحجر يه ا ل مو 2 
- أنواع الحجر 1 


- التصرفات الممنوعة علئ ولي المحجور 1[ [ذ[ذ[1[ |[ 11101 
حكم أخذ الولي الشفعة للمحجور ك7 


- اختبار رشد الصبي عند بلوغه 2 
فائدة : في يتيم تحت حجر الشرع غاب وتحقق بلوغه وشك هل بلغ رشيداً 

أم لا 64 
خاتمة : في إجبار نحو الصبي على الاكتساب وأن للسفيه العفو عن قصاص 

استحقه 38 
© باب الصلح نفد 
- أقسام الصلح الجاري بين المتداعيين 3 
* النوع الأول : صلح علئ إقرار 100 


2 النوع الثاني : الصلح علل غير إقرار 
- الصلح الجاري بين مدع وأجنبي 
- الحقوق المشتركة 


- تقديم باب الدار وتأخيره 


خاتمة : في المصالحة عن قضاء الحاجة وطرح الكناسة في ملك الغير 
- حكم أن يتطرق في أرض الغير بغير إذنه 

© باب الحوالة 

- أركان الحوالة 

- شروط صحة الحوالة 

فائدة الحوالة 

- تحالف المحيل والمحتال 

خاتمة : في جواز الإحالة من المحتال وفي حكم تعدد المحال عليه 
© باب الضمان 

أركان الضمان 

* الركن الأول : الضامن 

* الركن الثاني : المضمون له 

* الركن الثالث : المضمون عنه 

* الركن الرابع : 

- ضمان الدرك 


- حكم من قال 


* الركن الخامس : الصيغة 
فائدة الضمان 

- رجوع الضامن على الأصيل إذا أدى الدين 
- ضمان الأعيان 

كفالة البدن 


- ضابط صحة الكفالة 


